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وكتى ظاهر الرواية أنت » ستا وبالاً صول أبِضأسميت 
صنفبا . محمد الشيباتى » حرر فيها المذهب النماق 
ان اشوا بوني فار ولد 
ثم الزيادات مع البسوط ٠ه‏ تواترت بالمند المضبوط ٠‏ 
ويجم الس تكتاب الكاق » للحاكم الشبيد فبو الكاى 
| أقوى شر وحهالذ ىكالشس 3 مسو ط تعس الام ةالسرخسى 
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(قال الشيخ الامام الاجل ازاهد مس الاتمةونفر الاسلام أبو بكر مد بنأبى سبل 
اأسرخسى أملاء القسمة من قوق اللازمة في الحل الحتمل ل عند لب لءعض الشركاء 
وجو ازها بالكتاب واا :ة ) أما الكتاب فوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة ة بيهم والسنة ما 
اشعهر من قسدة رول الله صلى الله عليه يه وسل الغناتم بين الصحابة رضو ان الله علوم وقسية 
الموارث وغير ذلاك والناس يعاملون هن لدن رسول الله صلى له عليه وسلم الى ومناهدا 
وامائيجب بعد طاب لعض اشر كاء لكل ولعدين الشر بكين قبل القسمة م: نهم ملصياب 
صاحبه فالطالب للقمة سأل القاد ي أى لصه بالاتفاع . ممصيبه وعنع الغير من الاسفاع 
علكه فيجب ل القاضي اجاته الى ذلك وفى القسمة شيئان المعادلة فى التفءة وعييز خصيب 






















أحدها من لصيب اك ر وهى تتنوع وعين أ دهما عبيز مخض وهو الفسءة فى 
المكيلات وللوزونات ولمدا فرد بعض الشركاء حتي أن الكيل والوزون من جنس 
واحد اذا كازمشتركا بين اثنين وأحدها غائي كان لاحاضر أن ,تناول من ذلك ٠ن‏ مقدار 
نصيبه ولعد ما اققسما نصيب كل واحد منهما عين ما كان مملوكاله قبل القسمة ولهذا سعه 
مراحة على نصف المُن وبوع هوتمييز فيه معن المبادلة كالقسمة فها هأوت من الثياب 
واليوانات فاعا ,تيز عند اتحاد الجنس وتمارب المنفعة ولهذا تحبر القاضي عامها عند طلب 
لعض الشركاء وفبها ٠منى‏ المبادلة على معنى أن ما يصيب كل واحدمتهما مما يدنه كان 
ماوكا له ونصفه عوض عا أخذه صاحبسه من نصيبه ول_ذا لا يتفرد به أحد الشريكين 
ولا يديع أحدهها أصيبه «رابحة اذا عرفنا عذا فنقول بدأ الكتاب تحديث إسير بن يسار 





1 أعن رسول الل صل الله عليه أنه قسم جبر لل على نة انين سهما جع ثانية عشر للمسلمين أ 
وسيم رسول اله صلى الله عليه وسلم معهم وكانية عشر سما فيها أرزاق أزواج رسول الله 


- )19( 


صل الله عايه وسل ونوائبه دا أن خيبر ةيئه حصول نالدق والنطاة وال بةوالسلاليم 
وأا خدوس والوط+ة الا أن الأمؤال 0 علانة دح صول يا والذسق والاطاة 









والكيبة وقد افتتتح دعض الحصون منها عنوة وقهرا واعضم | صادا على ماروى ان ن كنانةمن 

أى المقيق مع قومه صالح على التزول وذلك معروف فى الذازى فا افتتح م مها كانارسول ؛ 
و 2 0 الزعب وقد خص الله 
سبدانه وثمالى رسوله صلى الله عليه يه وس بالدصرة بالقاء ار عب فى قلوب أعدائه تالصلى الله 
عليه وسلم نه رت بالرعب مسسيرة شبر والى ذلك أشار الله تعالى في قوله وما أفاء الله على 
رسوله مهم الى قولهولكن ع أله بساط رسله على ه من نشاء لخمع رسول الله صلل عليه وسلم 
تلك ك الحصة .م امس فى الشطر وقسم الشطر بين الفاءين وقد فسر ذلك حمد بن اسحاق 
ل تعد هذا ليا دلج سل الله وقد خيبر على كانية عشر سهما 
جيه اوكانت الرحال :انا ورفاثة وليل مائتى فرس وكان على كل مانة رج-ل ذ كان على 
رد ى الله عنه على مائنة وكاعبيد السه,ا ع لى مائة وكان عاصم بن عدى رذى اله عنه عل مائة 
وكان العاسم فى النسق والنطاة وكانت النسق ثلانة عثشر سرما والنط لاه خندة ام بم وكانت 
الكتية ؤهأ لس الله ا را لاسا لوسر اا دلي 













1 يح من النسق سهم عأصمرضني الله عنه وفيه سهم وسول الله صلى الله عليه وسل الحدييث 
الي آخره فهذا المدرث سين معمنى الحد ث الاول فنى الحديث عالاول ذكر الشطر بن وا 
أصل القسمة كانت علي ستة وقلاكن مساوق المدبدالا حر ذكر مدا ر ماقم ين الناعمين 
أنه قم م علي كانية عشير سهما وفيه دايل علي أن للإمام في اذام قسمين قسدمة علي المر فاء 
ا عار الات رو أ خرى علي الرؤس الذإن هم 2 راية واعا : شل ذلك لازت 
اء تيار المعادلة هذا الط اق اسيل 00 اتداء علي الأرؤس رعا تمدر عليه أء: مار 3 





ثم لم يمل ر نبول اتدل ال دود 1م فده سدهه اولك ن كان سهمه مع سهم بن عأصم 
50 الله عنه فعيل أنه جات اوقل الال ذلك لانه ماكان ن يساوى أسمه | 









.م في أأز أحجمه عند خروج اله رعةوهدا دج سوم عأعم نعدي رضى الءنهأولالان فيه] 






سوم رسول ألله دلى الله عاء جه و سام وهذا أولى م قوله لعض مشاخنا أن المرافة 0 






ا ف الجلة فبتحرز من ٠‏ ذلك فان فىالمهاد وقسمة ة الغنائم العرافة غير مدهومة 4 ( ألازى ( انه أ 
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اختار لذلك الكبار ءن الصحابة كبلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم 





١‏ لم بظاهر الحدريث استدلآ وبواف وخمد ف أن عي الارش ضبقت سوم الرجل لاءه قال 
وكانت الرجال ألنا وربعاثه والميل وف اتقفريق فعرفنا أنه كان لكل مائة من الرجال سوم 
وعرفا أنه كان لكل مائة من الرجال سيم ولكل ماثة من اميل سبمان ولكن أو حنيفة 
تقول اأراد بالرجال الرجالةقال الله تءالى ,أنوك رجالا وعلى كلضاءر والمراد بالخميل الفرسان 
تقال عارت اميل قال الله وأجلب علهم خيلك ورجلك أىبفرسانك ورجالتك فهذا ينين 
أن الرجالكانوا ألفا وسهائة وانه أعطى الفارس-همين والراجل سبما وفيه دليل انه لابأس 
باستعوال القرعة فى القسمة فمّد استعمل وسو لاله صل الله عليه وسل ذلك في قسمة الغنيمة 
9 مببه صلوات الله عليه عن القمار فدل أناستماله ليس ءن التهار وذ كر عن مسروقرحمه 
الله اله ل أخذ عن القضاء رزقا ففيه دليل اق ن الى بالقضاء وكان صاحب سار فالا ولىله 
أن لسن ولا بأخذ كفاته من مال بيت امال وان كان لواخليناة له وبيأنه عا روى عن 
يمر رضى اللهعنه فيه قال ماأحب أن يأخذ قاذى المسلمين جر اولاالذى على الغنائم ولاالذى 
علي القاسم ولم برد به حقيمة الاجر فالاستئجار علي القضاء لا جوز ولا يستوجب الاجر علي 
القضاء وان شرط ولكن مراده الكفالة التى ,أخذها القاضى من بيت المال فالاستحب له 
عند الاستئناء أن لا يأخذ ذلك قال الله تعاليومن كان غنيا فلسةمفف وقد بينا 1 ف 
هذا الفصل فيها أمليناه من شرح أدبالقاضى والذى على الغنئم محفظها والذميعلى المقاسم 
وجد كالقاضي لانه عامل للمسلمين ولكنه ليس عازلة اللقاضى فى اله حتى جوز ا 
على ذلك ان : يكن له فيه نصيب وتأو بل المديثاذا كان له نصيب فى ذلك فاستئجار أحد 
الشركاء على العمل في المال المشترك لامجوز الامجو ز استئجار القاضي على القضاء ذكر عن 
يح بن جزار ان عبد اللبن بحي كان بقسم لعلى رضى الله عنه الدور والارضين ويأخذ على 
ذلك الاجر وقد بينا فوائد هذا الحديث في أدب القاذضى وجواز الاستئجار لممل القسمة | 
بخلاف تمل الفضاء وعن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وس اث عليا رضي اله عنه الى 
البمين فاتى بركاز فأخسذ منه الس ورك أربمة أخاسه لاواجد وأناهثلاثة بدعون غلاما كل 











واحد بقول ابنى فاقرع ينهم وقغى بالغلام للذى خرجت قرعته وجعل عليه الدنة لصاحبيه 
قال الراوى ققات لعامر هل رفع عنه خصته قال لا أدرى أما حم امس فى الركاز فمدبيناه 


في كتاب الزكاة وأما حم الترعة فالشافنى ره الله يستدل بظاهر هذا الحديث فى المعهر 
| على القرعة ودءوى ان" ند الاشترادو!-نا تأخذ بذلكان فءله هذا كان زمد حرمة القأر 
أم قبله وانه عرض ذلك على رول الله صل القعايه ول فرضي نهأوم برض عه ثم لعل 
| القضاءله حجة 3 أقامبا وكان استعاله القرعة يطيب القلوب واعارجحه فالقضاء ازجيح ١‏ ف 
| ححته من : و غيره وفوله فقغى للذى خرجتقرعته مذ كور على شيل اممر فلالاان 
| | الاستحقاق كان بالفرعة كم قال قفى القاذى لاحب الطياان وماذ كر في آخر ومن ٠‏ أنه 
| جعل عليه الدية لصاح. يه مدعل لا جح فالمى المر لا تقوم بالدية وان كان هذا الفلام 
ظ مملوكا لحم أومن جارية .شتركة لمم فاقرار كل واح< سد منهم أنه أبئه وجب حربة لصييه 
|[وستط حته فى التضمين وكذلك ما أشكل علي السائلحيث قال هل رقم كه صته فان 
| الدية أن م جمع " بدل النفس وقد كان فى ذلك عسةالاي زم فلا يدم ن أن برفع عنه نخصته 
فلاوضم الذى يجب كاحد الث كاءق ال اذا لوالا أن عامر ل( حارف م برد 8 عم قتال 
[ لا أدوى فكا أنهم. سكلف لذلك لعمله ان هذا ليس محكم أخوذ به فهذا يتبين ضضف هذا 
الحديث فى استعال القرعة ة فى السب وعن إسماعيل بن ابراهيم لكات أن الوالشعبي 
فدار صغيرة أريد قسمتما و,أنى ذلك فال || الشبي رضى اله عنهلوكانت مثل هذهنفط بده 
مقدار آجرة قسمتها بيدكم ققالوخط على أردع قطم وفيهدليل على أن القاضي قسم ااشترك 
عند طلى عض الشر 0 وان 5 ذلك لعطوم لان الذى طلب القسمة م: تظلم * هن صأح :أنه 
بشفع : عللكه ولا نصفه في الاشفاع والذي- معنت وائا ين القاضى قضاءه على الفاس النظم 
|| الطالب للاثصاف دون |أتعنت ولهذا لا نجي القسمةفها لا محتملبا عند طلب لعض الشركاء 
لان الطالىهنا متعنة فاه قبل القسء ة تفع بنصيبه وبالكسمة مقطع عنه المنفعة وأما قو لالشعبي 
في في «قدار ا ة خطبا على الارذ ضْ 56 يضكم علي وحه المثيل دون اتحديق للممالغة فدار 
الذى بألى القسمة ممما فما حتحل لان مقدا الا جرة تمل القّسمة وهو نظير فوله صلى 
ْ اللهعليه وسل من بثى مسحدا لله كفحص قطاه ببى الثله بيت فيالمنة والسحد لا .كون فحص 
القطاة وانما قال ذلاك لاميالغة في بان الميل وقال أ وحنيفة رجه الله أجرة القسام اذا | حو 
الشركاء لاّسمة بنْهمعلى عددالرؤسلاعلى متدار الالنصباء وقال أبو بوسفو 5 والشافى 


رمم الله 3 معدا رالائص بأء ولستوي قْ ذلك قاء م القاضى وغيره وهو رواءة عن أبى 





2065) 












حنيفة رمه الله وجه قولم أن هذه مؤنة تلح قالشركاء دبب اللك ؤكون نهم على وجه 
النفقة علي ندر الماك كالنفقة و ا ة الكل والوزان ان ارد د ليفل ذلك فها هو 
وغترلة مم وهذا لان المقدودها بالقسمة ادتوسل كل واحد مهم الى الا تفاع نديبه 
و اي صاحب الكبير أ كبر هن منفمة نصيب صاحب القليل أولان اخرم «قابل 
العم ثم الغم بين الشر كاء حلي قدر الك يمنى القار والاولاد فكذلك الئرم علمء در الماك 
ولابى حنيفة رضى الله عنه أن له هم سواء واعما :عق الاجر ذلك فكون او حر 
علبهم بالتدوية ما اذا استوت الانصباء وبيان الوصف أن الام لابتحق الاجر بالمساحة 
وه الاطناب واأشى علي المدود فأبه لو استماز في ذلاك بارياب الك استو جب كال الاجر 
اذا قسم نفسه فعر فنا أنه ل جب الاجر اا مة وهى كييز نصيب كل واحد “هم ولا 
تفاوت يدم فى ذلك فكما تيز نصيب صاحب الكبير لعمله عن ذديب صاحب القلوِل تيز 


ضيب داحب اما يل ء ن لصيب صا<ب الك :ير ور: ع كو ن مله ف تصيب صاح القليل 









ا 1 والمساب لا بدق اذا استوت الانصماء وانا بدق عند نفاوت الانصياء ونزداد دقته 
مه بعض الانصياء فلل عييز لصيب صاحب التلول أ و >ن عبيز ُصيب صاحب الكبير 
ولكن لايمتبر ذلك لانالقريز حصل على واحدوهما فى ذلك ال.مل سواء مخلاف الزوائد 
فامها نتولد.ن لمك فانما نتولد تدر الاك ومخلاف الامقّة فانها لاباء الماك وحاجة الكيير الى 
ذلك أ كثر من حاجة صاحب القَدِل ولاء.نى لما قال أن متفمة صاءب الكثير هنا أ كثر 
لان ذلك لكثرة نصيبهلا لاءءل الذياستوجب الاجر هه فاما أجر الكيال والوزان فدقال 
دض .ثانا هو سِ الأملان فان المكيل واأوزوذث سم بذاك والكيال والوزان عتزلة 
اقسام لاسي أن أبا باحنيفةرضى الله عنه شرق بدمءا فقول هنا اما لا يستوجب الاجر 
لهف الكل والوزن ألا , نري أنه لو استعان فى ذلك بااشر كاء لم يستوجب الاجر وتمله 
فى ذلك بااشر كاء لم يستوجب الاجر و>له فى ذاك لصاحب الكثير أ كدر فرك عاقل 
يعرف أنكبل مائة قنيز يكون أكاثر م نكبلعشرة أقفزة فلهذا كانت الاجرة عادهما در 
الات مخلاف العام فذ كر أن الاولى أن بعل قاسم الارضين رزقا من بدت الملل 8 لا 
يأخذ ءن انناسشيئًا وان لم جم لرز تادشم بالاجر فهو جائز لانالقسمةليست كم ل النضاء | 


فالقضاء رض دو عادة واامائى فى ذلاك ناف عن رسول الله دلي الله عليه و-إ والقسمة 


(/و) 


ليست من ذلك فى ثي* ولكها تتصل بالقضاء لان تمام القطاع امنازءة يكون بالقسمة فن 


هذا الوجه القسام نائب عن القاضى فالا ولى أن يجمل كفابته في مال بيت الال ومن 
حيث أن. عله لس من القضاء فىثي' يجوز له أخذ الاجر على ذلك والقسام مزلة الكانب 
للقاضى في ذلك وقد قررنا هذا فى أدب الفساضى وكذلك ماذ كر بمده من حديث شرح 
رحمهاللهومالى لاأرتزق استوفىمهم وأوفهم أصبر لم نفسىف الجاس وأعدل بين مفى القضاء 
فقديينا ان شر محا رحهالل كان يأخذ كفاته من بيتالال على ماروى ان عمر رضي الله عنه 
| كن برزقهمائة درهم عل القضاء فزاده على رضى الله ءنه وذلك لكثرة عياله حتى جمل لهفي 
|| كل شب رسمائهدرهم ولملعاتبهنعض أصدقائه على أخذ الاجر وقال 0 احتسب قالش ريم 
| فيجواءه ماقال ومراده انىفرغت نفسي عن أشغالي لعمل ال لمين فا خذ كفابتى من مال 
المسلمين وكأنه.هذا الكلام أشار الى الاستدلال بعاجعل الله تعالليمن النصيب فيالصدقات 
للمامين عاها فانهم لما فرغوا أنفسهم اسل الفتّراء استحموا الكفاة فى مال الفقراء وذ كر 
ن حمد بن اسحق والكلي أن ردولالله صلي الله عايه وسل كان اذا ساذ ر أقرع بين نساثه 
قالت عاثدة رذى الله عنها فاصابتتى القرعة فى ال_فرة الى أصا: ى فهاما أصانى ريد به 
حديث الافنك واعلم بأن 1 اه لادق لحماق القسم عند سفر الزوج فكان لرسول الله ص 
ظ الله عليه وم أن لاسافر بواجدة مون وأ إسافر عن شاء منهن منغير قرعة ولكنه كان 
| تمرع بدمن تطييبا لفلومون ن انيتال القرعة فى مثل هذا رقع جائز عند العاياء أجم نمم 
اللّهومهذا الحديث قانااذا, زوج أريع لمووفله أن قرع يمن لابداثه بالقسم لان لهأن بدا 
عن شاء منون فيقرع بهن تطبيبا لقلو.من وفيا لنبمة الميل عن نفسه وانما أورد المديث 
لاكالذ كور لمذه. انهلا اسن للقسام أنيستجل القرعة فى القسمة بين الشركاءقاسم العَاضي 
وغيرهفي ذلك سواء وهو استحسان وفى القياس هذا لايستقم لابه فىمحنى القهار فانه تعايق 
الاستحقاق خروج القرعة والمّار حرام ولحذالم يوز علاؤنا اس_تعال القرعة فى دعوى 
النسب ودعوى الملك وتعيين المّق 3 هذا فىممنى الاستقسام بالازلام الذى كان بمبادة 
أهل الجاهلية وقد حرم الله تعالى ذلك ونص على ذلك انه وجس وفسق ولكنا تركنابااسنة 
والتعامل الظاهر فيه من لدن رسول الله ص الله عليه وسل الى بومنا هذا من غير ذكير 
منكر ثم هذا لبس فممنى القهار فنى القهار أصل الاسر: 1000 
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يي 0 سا ْ 
ا | الوضم أصل الاستحفاق كل واحد منوم لاتعاق مخروج المرعة 0 متم لوقال عدات أن 
| فى ال اليد لقن أنتهذاليا نوأ نهدا الما نف كان مستقها الا أنهرعامفى ذلك في تعمل 
او ار ف لاسرال رى أن 0 
السنين وهذا لارام لشي الكو ارأق' شسهةقى 0 مسب يليا 
مع 2 1 ف 00 علماالسلام إلى نفسة وقدكن عأ و 9 ا | كانت 
بحته ولكر. ن استعمل القرعةنط. بالقاديهم قال الله تعالي اذ باون ن أقلاء بم مهم كفل مر مم 
ان كان العاضى هوالذى سم باكر عة أو ناه دادس ليعض الشركاء أن أى ذلك بمدخروج 
ظ عض السهام م لايلتفت الى إياء عض الشركاء قبلخر وج القرعة وان كان القا.م #سم يدوم 
بالتراضي فرجم لعذهم بعد خروج بعض السهامكان له ذلك الا اذا خرجت السبام كلما الا 
واحدا لان ايز هنا تمد التراضى يدهم فلكل وأحد مهم أن دجم قبل أن م ومخروج 
لعض السهام لا شم م فكان هذا كالررجورع عن عن الامجاب قبل 0 الشترى ذاما اذا خرج كيم 
السهام الا واحدا فقّد تمت الدّسمة لان تصيب ذلك الواحد لمين خرجح أو مخرج فلا علك 
العف بمالرجوع ' اعد نا م القسمةودار نان وريه له اقتس.وها وفطلوا عضا عل لعص فضل قمة 
اليناء على لعضص فصل 0 .هه ة اليناء لوجع فهو جا" ز لابه العثير ف المسوة المعادلة ف ألمالية 
والنفمةولا يتأنى ذلك في أأساواة فى فى الزرع واليناء كول جاتب دوزحا: نب ولءض العرصة 






































تكون أفضلةيمة “ن البعض وأ كبر ماقوة فال دم الدار برغب فيه مالا برغب فيمؤخره 
و في اعتبار هذه المعادلة لا بك “كن فضيل البعض على البعض فااساحة و ال قتسوو ا الار ض 


مساحة والبناء والقيمة قيمة بقمة عسدل فهو جائز عند التراضى لا بشكل وكذلك اذا قضي أ 
القاضي به لان الممادلة فى الارض باعتبار المساحة:تسر وقد بتعذر ذلك في البناء لما بين الابنية أ 
| من التفاوت العظيم فى القيمة فسمةالبناء بالتقديم تنكو نأعدل واذا جاز قسمة الكل باعتبار 





| العرمة فمسمة البعض ذلك وان كان البناء حين اقتس.وا الارض غير معروف القسمةنهذا 


ا ف القيا لايكون لان اليناء والار تتنا ولا قسدمه وأحدة واذالم ١‏ لعراف قيمة اليثاء ققد 
ياس ص رَ 
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1 تعذر 0 فى اله مناء 0 ولا 2 القسمة اه ص أدضاكما هو اسلف" فالممد 
8 _| 
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الواحد اذا فسد في دمض الممدّوه عليه فسد فى اللكق ولكنا استحسنا وجوزنا هذا لمينين أ 
(أحدهما) أمهم ميزوا البناء عن الارض في هذه الّسمة حين خالفوا بينهما فى طريق القسمة | 
فاعتبروا فى الارض المعادلة فى اللساحة وف البناء المعادلة في القيمة فصار عنزلة أرضين بقسم 
كل واحدة مهما قسمة على حدة وفى ذلك نصح القّسمة فى احدهما قبل ظرور الساحة 
فى الاخرى فكذلك هنا تجوز القسمة فى الارض قبل أن إظبر قيمة اليناء(والثانى)أن 
القسمةفى الارض لا 9 بالمساحة ولكن بوفف امالقسمه ها على معرفة قيمة البناء وقسمما | 
بالقيمةلاتم القسمة الا بمد ظرور المءادلة فى الكل ومعرفة كل واحد من الشركاء نصيبهوانما 
إعتبر حال عام العمّد واذا كان ” م فْ اأعلوم ١‏ أضرهم الحبالة 5 الامدا ءالو اشترى أحد 
البابانلاة.ل أنه بالميار يأخذ أهما شاء ويسمى لكل واحد تمنا واذا كانت الدارميراثا بين 
| قوم حضور كبار تصادةوا عند الاي علمها وأرادوا الّسمة م! فان فعلوا ذلك عن تراضى 
ظ مهم عكلمم القااذضى من ذلك لان هذا : صرف متهم فها لق ى يوم لطريق مسرو ولو 
تصرفوافى ذلك يديع أو هبة م عنعوا مئنه فكذلك بالقسمة وان سألوا القاضيٍ أن شسمبا 
يم فان أنا حنئمة قال الداخ ى لابقسم العقار نم ياقرارهم 1 ه حتى لو م الببنة على أصل الميراث 
وقال أو وسف وحمد تقسمبا ينهم ويشبد أنه قسمبأ اقرأ رهم وقفى .ذلك علهم دوزغيرهم 
لان اليد ذا لم ومن فى , بده ثي' فهو له مقبول فيه مالم حغر خدم ٠‏ نازعه فى ذلك ولس 
هنا خهم ناز عم فلا حاجة لم الى اقامة البينة لخدام فباو اذا كان اللللك نايتا لم 
قوم امساس_ألوا القاضى أن بقسم ينهم ملكم فمليسه أن جوم الى ذلك م لو زعموا أن 
الدار ماوكا لم ول يذ كرواميرا”ا ولاغيره سمه نهم قسممم القاضى لطلبيوم 
وأشيدوا أنة / ي بذلك علييم دون غيرهم نظرأ منه لغان عسي محضر فيدعى لنفسهفيباحتا 
فكذلك هنا والدليل عليه انه لو كانت فى 7 عروض أو منقول سوى المتّار فافروا انها 
«يراث بينم وطلبوا قسمتم|قسمما القاضي بافرارهم واشبدعل أنه قسمبا باقرارهم لاءتيار يدهم 
فكذلك فى الءّار لان اليد تنبت على الممار 6 تنيت على التقول وكذلك لوكان فى أبديهم 
دار فاقروا ألما دارهم اشستروها من فلان الغالى وسألوا القَاذى قسمتها أجام م التاضي الى 
ذلك مبذا الطريق ذكذلك فى الميراث اذ لافرق بينهما لاممى الموضعين أقر و 1 1 للك 
دم م أخيروا بان بانتقال الك مم إلسبب محتمل مشبروع ذاذا جاز له أن تمه النسمة 
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ص قو لم كذلك ف الشراءوكذلك فالميراث ولابى حثيفةرجداللّ طريتمان أحدهماعلىقوهم 
فيأن قضاء القاضى هنا يتناول الميت ويصير هو ٠ةضيا‏ عليه قسمة ات وقوه ليس عبية 
عليه فلا : دهم من أقاءة البيئة ليت مباحجة القضاء على اميت وبانه من وجبين( أحدهما) 
أن التركة قبل القسمة مبقاة على ملك اميت ددليل ان حقه بشت فى الزوائد التي حدثحتى 
قذي منه دبونه وننفذ وصاياه وبالقسمة ينقطم حق الميت عن التركة حتى لارثدت حتهفما 
بحدث بمد ذلك من الزوائد كان فيه قضاء على الميت يقطم حقه(والثانى) اذالقاضى ,ثب تله 
الولاية على اميت فى لركته فها برجم الى النظر وينفذ نصرفه اليه اذا كان فيه نظر لاميت 
فهم مخبرون القاضي بثبوت ولاه على الميت ليازم الميت قضاؤه فيها برجم الى النظر وذلك 
أمر وراء مافي أبديهم فلايكون قولهم فى ذلك حجة فكلفم اقامسة اليينة على ذلك وتقبل 
هذه البينة من غير خهم لامها تقوم لاثبات ولابة النظر 0 في<ق من هو عاجز عن 
النظر لنفسه وهذانخلاف مااذا اقتسموا بانفسبم لان فعلبى لايلزم الميت شيئا ومخلاف العروض 
ألان معنى اانظر للمرت هناك فى القسمة من وجبين(أحدهما)أ نالعروض مخثي عليها النوى 
والتاف وفى القسمة تحصين وحفظا لهافاما المقار محصنة بنفسها لامخشى عليها التلف فى القسمة 
قضاء على الميت تقطم حقه عنبا(والثانى)ان في العروض ما رأخذه كل واحد منرم بعد القسمة 
لصير مضو ناعليه ابض فى حق غيرهم فى جمل ذلك مضموناعليهم مسن النظر للميت | 
وذلك لابوجد ف المقار فانها لانصير مضدوية على من ً. بت بده فيها عند أبى حنيفة رحمهالله 
وهذانخلانمازجموااما 0 بالقسمة هذاك لاغتمرطيم ولاستعدى 
الىغيرهم اذل بشت فيه اأصل الك اغيره مفاما في الشراء فقّد روي عن أبى حشيفة رحمهاش.ق 
غير الاصول أن القاضي لاقسمبا ينهم وسوى بين - والميراث ولكن على هذا الطريق 

سيم هو ظاهر الروابةفنةول قضاؤه بالقسمه فى الشتري لانتضمن قطع حق الباثم لان 
مد البيع والتسليم لابق البييع ط- حكم ماك البائع مخسلاف اميراث ولانه لارثبت للقاضي 
الولاية على الغاب بالتصرف فى أمواله فهومأأخبر وا نامي بوت ولاه على البام الغاب 

| مخلاف الميياث علي ماقررنا والطريق الا خر لالى حد شيف أنه ونان من التضاء بالنسمة 

















حتى قغى ءو تاأمورث وشاق عو نه أ<كام غير مقدودةعلل ماق أدم م من وقوع' التفريق 
بنه وبين زوجته وعتق أمبا تأولاده ومديرانه وحلول اجاله وقولهم لس نحجه فى ثىئ' 






اا اب كن سس يت عوي سي وس هه سحيب سسسب سس سوحيع و سه هه و ب مز د 0 
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من ذلك فلا يشتغل التقاضى بالقس.ة-تى تقوم البينة عنده على لوت وأدل اميراث لاف 
العروض فالقسءة فا لاتحدينلال:<صيل الماك (ألا ترى) ان الفسمة فى العروض تجرى بين 
المودعين لالحفظ فلاتضمن القضاء عونه فاما فىالعقار القسمة لتحصيل الك ولابكو ز ذلك 
الا بعد القضاء عوته وعلى هذا الطريق يأخذ فيءسئلة الشمراء برواية الاوادر لانه لاتمكن 
ن القضاء بالفسية حى الضى بالبييع وزوال ملك لانم وفوطم لسن محجة عليه ولثن سلما |[ 
ا الحكم التعاق ألييم هناك مقصود على ما في أدم م فيستقيم أن يبحمل ذلك نائيا فى 
حةهم باقر ارم لات واذا كان في الورثة صغير أو كبير غائ والدار فىأندى الكبار 
الحضور 0 المواب عند أبى حنيفة رحهالله لانقسمبها القاضى يدمم< تى تقوم اليينة على 
أعزر ل للواريث لامها الم يقسمف الفصل الاول مع أنالورية 8 كبار حضور ففى هذا الفصل 
أولى أن م لان فىفسمتهقضاء غلى الغا؟ نب والمخير نولم وعليى قول أبىبوسف ود 
سما ينهم وبدزل حق الغائ والصخير ويشبد أنه قسمما باقرار المضور الكبار وارتف 
الغاف والصغير على <جته.ا ج ف الفصل الاول لان الدا ركلبا فىبد الكبار المذ وروليس 
فىهذه القسءة قضاء على المسخير والغائب باخراج شىء من بدهما بل ذيها نظر لما «ظبور 

| نصيمهما ما في بد الخير فأنه بالقسدة يمزل لخصيب الغائ والصغير وكان هذا محض أظر فى 
حق الغائبٍ والدخير ولااضى هذه الولابة وان كان شىء من العقار فى مد الصخير أوالقائب 
لأقسمبا بأقرار الور حتى تقوم البينة على أصل اايراث لان فى هذه القسمة قضاء ءلى 

| الفائب والصخير باخراج شىء مماكان فييده عن بده وكذلك انكان الكبير أودع ما كان 
فى 00-00 لان لودع أمين فلا يكون خهما في ذلك ولا يجوز للقاضى 
أن شغي على الغاف >ذ-ور أميئه فلبذا لا شم حدق تقوم البينةفاذا قامت البينة قبلب|القاضى 
لامها نشو قوملانباتو لاية الماءنى فىنركة المدت ولا زالوره رن مخافونالميتف الميراث فيختصبون 
خدما عنه ونصب بعضبم خدما عن بعض فمّل ما تخلو تركة عن هذا فان الورئة يكثرون 
وقل ماتحضرون فلولم بقبل القاضى البينة ول بقسمها لمكان غائى أو صخير أدى الى الضرر 
والضرر مدفوع وكذلك اذاحضر القاضي اننان من الورية والمّار فى أيدهما وأقاما البنة 
على أصل اليراث فان القاضي يقّسمها بينهم وبوكل بنصيب النائي والصغير من محفظه 
لانه 4 يجمل أحد الحاضر بن خدما عن الميت ت وعن الصغير والنائي والآخر خدما عن نفسة 
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ْ ا فيتمكن م من ع قبول هده اليد .4 ة والعمل ما خضور مدع ومدى عاية واذا كان الحاضرواحدا 
ا بيقسمبأ القاضي و يبل منة الينة لانه لس عه عم فال الحاضر لو كان خهما عن م نفسة 
فليس هنا خهما عن المت وعن الغاات و ان كال ه_ذا الماضر خدهما عنيمأ فلس هنا من 
يخاصم عن نفسنة لبقم البيئة عليه بذلك لاف ما اذاكان الحاضص اثنين من الورية والثالى 







| أن الماضر اذا كان واحدا فهو غير متظلم فى طاى القسمة ولاطالي للانصاف اذ ليس معه 
من ينتفع : علبكه ختى يدول للقاضى أقسمها | يننا لكيلا ينتفع ا 3 غيرى فاذا حمر اثنان 
فكل واحيد ممم مأ يطاب الفسمة ليسأل القَادْى أن 2 5 0 ن الانتفاع بنصيبه وذلك 










مستقهم وان كان فييم خهم صخير جعل له القاضي وصيا لان للتاضى ولاية النظر لامبى في 
نصيب الوصي وومى الصخير قث مام الصخير ذكانه بالغ حاضر فتقبل اليينة حينئذ ويأمر 
بالقسبة باعتبار أنه بجمل احدهما٠دعيا‏ 0 خر مدعىعليه واحدهها خدما عن نفسهوالا ‏ خْر 
عن اميت والغائب وان كان المقار شراء ينهم ومنهم غائب لمأقسمها ينهم وان أقاموا ابينة 
على الشراء حتي حضر الغااب لانفىالميراث انما قسمبا عند حضور جماعةمنهم لتعدر اشتراط 
حضورهمعند الّسمة بطر يق العادة وهذا لابوجد فى الشراء تقد كانوا حاضرينعند الشراء 
فتيسر اشتراط حضورهم عند القسمة أيضا ولان الماضر من المسيرين لاينتصب خهما عن 
الغائف لان النائب بالشراء لكل واحد مهم ملك جديد سبب باثره فى نصيبه ولامجوز 
القضاء على الغائي بالبينة اذا لجبكن عنه خصم حاضر فاما فى الميراث لايشيت للورئة ملك 
متجدد يسبب حادث وانا ينسب اليهم ما كان من الملك للمورث بطريق الخلافة وهذا 
شت للمحق الرد بالميب على بام الو رث وإاصح اقالتهم معة فوستف بم أجل لعضهم خهما 












عن ا ذلك لانحاد اليب ب فى حقوم وهو الطلافة عن اميت 9 كانت ت الدار ميرانا 
وفمها وصية بالثاث وبعض الورنة غائفب ب ولعضهم شأهد فاراد الموصي له بالثاثك القسمة وأقام 
الينة علىالوا ريث والوصة فان الدار نسم على ذلك لان من حض رمن الورية 2 نتتصب هما 
عن الميت وعن سائر الورئة تقبل بينة الموصى له بذلك عامهم واذا فبات بينته قسم تت الدار 
| ينم علىذلك ولو أن بيتا فى دار بين رجاينأراد أحدهما قسمته وامتنع الأآخر وهو صغير 
لايتتفع واحد مهما بنصييه اذاقم 7 قسمه القاضى بمما لازالطاات للقسمة ببنهمامتعات 
افان بل ل القسمة اخ 7 واحد ممهما من الاتتفاع . ننصييه وبالقسمة فوت ذلك فالطالب ' 
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مما 3 ا قصد الت والاضرار لسر 2 يك فلا 4 سه ة ألم عاض بى الى ذلك وكذلك لارقسم 
1 انط والجاء بان رجلين لان ف فسوئة صم ررا والقصود بااقسمة انصال مئقمة ة الاك الى 
كل واحد ٠ن‏ الشركاء وفى المائط والمام تفوت المنفعة بالّسمة لان كل واححد منهما 
ل ينتفع بنصيبه بعد ااندّسمة ما كان تفع 0 القّسمة فلا قسمه القَاضى م لابه نال 
لا لاشيد ولا عا فيه اضرار ولو اقتسموا 60م باتراضى 0 علوم *ن ذلك امم لو اقدءوا 
على اثلاف املك لم عنم من ذلك فى احج فكذلك اذا تراضوا الّسمة فما لمم فان كانت 
دار بان رحلن ولاحدها ما 2 ١ض‏ قا يبل لان امم به اذا م فاراد صاحب الكثير األقسمة 
قسممأ 3 وان بذاك م صٍِ أحب 53 ايل عندنال وقال) ان أبى! ييلى رحمه الله لاتقسمها وكذلك 
ان كان سا ثر الك رك .للا 3 مول ن بأنصماء باهم اللا هذا الواحد الطا( ب لاتسءة انه مها لهم 
وان كاذالطا! اال صا حب 1 ليل لمقسما اذا كان هو لا : التمم . مضيية لعد القسمة وعلى قول 
ظ ابنأبى ل على زعذاة لا مر | عند اباء لعضوم الا اذا كان كل واحد مثيم لتقم ؛ ملصيية لعد 
1 الفسمة ة لان ال ةصود بالنسمة : ص ل عه ويا والمعتبر فالعسمة العادلة ببنالشر شركاء فى 
ْ النئعة ذاذا كان لعضوم لا م سصيية العد التسمة فهدذهدقسمة تقع على ص رو القاضى لا مجبر ا 
ير على ٠‏ له م لو كان الطا( أب م ن لاينتفع ” سُصيية لعد القسمة ولنأ أن الطا( ب لاتسمة 
اىالانصاف»ن الما بىولا شعنت لابه بطاب مله أن خصه الا لقاع : علكه ونع غيره 
من الانتنا لفاع : 1 كه وهدذا منة طا ت لللاص ناف فعلى |أنناط أن جيه الىذلك نخلاف مااذا كان 
الطالل لاعسمة >ن لان مم ص 4 لان منءيشتك ط طلب القسمة والقأضى ب ب المتعنت بالرد 
وضحه أن بعد القسمة وان تدر على صاحب لقليل الااتة أع بنصيبه فذلك 3 مله نصيبه لا 
أمنى كن جبة صاحب الا كير وذلك لا العتساار ف حى صا دب / كبير فصير هذا حده 
وما اذا كان كلواحد ممهمأ :2 تفع , بمصيبة لعد القسمة سواءوالما ١‏ فُْ المختصر(قال) اذا كان 
أضرر على أحدهما دو نال" خْر كا ممخاطات القسمة وه ذا غير 9-2 والصميج أنه اغا 
لقسم اذا طالب ذلك صاحب الكير خاصة وميم من 9-9 ماذ 28 الا ؟ َ رمه ألله وقال 
0 0 ابألشمرر حيط ط 50 الك مير 0 بالقسمةفيقسمه 7 1 
الانصاف ا وانصا أله الى منقعة 5 وذلك جد عند اط صاحب سر 


.تباط رقانهو جار لانبماقسما بعض ااشترك ويا شركتهما فى البخض وهو سس 


2) 













«ألا تر ىأن كل واحد ممما اذا كان بحر ثلا نتف بنصيبه بعد القسمةوطلبا جيما القسمة من 
القاضي لجنةسمما القاضي بينها فكذلك اذا كان الطاليم نلا ينتفع نصيبه لعدالقسمةوالرجال 
والنساءوا مر والمماوك وأهل الاسلام وأهل الذمة فى القسمة سواء لانها من حقوق املك 
والمقصود التوصل ما الى منفعة الللك وهم فى ذلك سواء واذ اققدم الرجبلان دارا ورفعا 







الطريق 4 .حور زذلكاعتيارأ لابعض أ بالكل ولان القصود بالقسمة أن 2 ف كل و الجد مهما ا 
لصا مك4 واعا م م ذلك اذا رفعأ طر ما اموه اوما برجم الى قم المصود 0 لايكون مأئءا 








مها وان كان نصيب احدها أكثر من نصيب الآخر يأبائى أن سين 0 كتاب 
الفسمة ويد 9 كيف الطريق بينهما لابه ىق ف موضع الطريق ما كان لا » من الشر فى 
جيع الدار وقد كانت شركتهما فيبا على التفاوت فانها حصل التو”ق أن بين ذلك فيكتاب 
القسمة لامهما اذا لم سيناذلك فرعا بدي صاحب الاقل ا ساواة بينهما فى رقبة الطريق 
ويحخج على ذلك بأنه مساو فى استعاله بالتطرق فيه وائما يكنب الكتاب بينبءا لاتوثق فيخي 

أن يكتب على وجه محصل نه معنى التوثق لها واذا كانت الدار بين رجلين وفيبا صفة فيا 
بدت وباب البيت فى الصفة ومسيل ماء ظبر البيت على ظهر العيفة فاقتدما فأصاب الصدة 










أحدها وقطعه من الساحة و بذكر طر ” تاولا مسيل ماءوصاحب البات شه ين أن فتح 
باه فها أصابه من الساحة وسيل ماءه فى ذلك فاراد أن عر فى الصفة على حاله وسيل ماءه 
على ما كان فليس له ذلك سو اء اشترط كل واحدمنهما أن له مأأصابه بكل حق لهأو لميشترط 

ذلك والسمة في هذا لاف البببع فانه لو باع البيت وذكر فى الببع الوق والمرافق 
دخل الطريق ومسسيل الماء وان لم يذ كر اموق والفرق أن القَصود بالبيع ايجاب الملك 







وقصه الشترى أن تمكن من الانتفاع وذلك انما يتم بالطريق والمسيل لا أن ذلك خارجج 
من الحدود فلا يدل في الببع عطاق التسمية للبيت الا بذ كر الوق والمرافق فالقصود 
بالقسمة تيز أحد الملكين من الآآخر وان مختص كل واحد مها بالانتفاع بنصيبه على 
وجه لايشاركه الاخر فيه وائا يم هذا المقصود اذا لمبدخل الطريق والمسيل لز نصيب 
أحدهماعن الآخر منكل وجهفلبذا لايدخل مع ذكر اموق والرافق توضيحالفرق أن 
اللقصود بالببع الاسترباح وذلك باعتبار امالية والمالية كتاف بدخولالطريق والمسيل ف البيع 
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فمند ذ كر الوق والمرافقعر فنا أنهما قصها ذلك فاما فى الٌسمة المصود الميز دورت 


الاسترباح فبذكر الإتقوق والمرافق لا يتبين أمهما ل تقصدا القييز فى أن لاست لاحدهما فى 
نصيب الأ خرطريق ميسل ماء ولو لم يكن له مفتتنح لاطريق ولا مسيل ماء فانه ذ كر في 
كتاب القسمة أن لكل واحد هنبماما أصابه بكل دق له جازت القسمة وكان طرنقه في 
| الصغة و ماله عل طاريق - طحه ي) كان قبل القّسمة وان لم يذكر الوق والمرافق 
فالقسمة فاسدة مخلاف البييع فانه يكون صدحيحا وان ]يذ كر الوق وامرافق لان المتصود 
البيع ملمك العين وهذا اأصود م للمشترى وان كان تعذر عليه الاتفاع لعدم الطريق 
والمسيل له كن اشتري مهرا صغيرا أو أرضاسبخة فانه مجوز وان كان لاياتفع بالشترى وهذا 
لانه برك النظر لنفسه حين لم بذكر اللقوق وامرافق ليدخل الطريق والمسيل فلا يشتغل 
بالنظر له فاما فى القسمة المقصودة انصال كل واحد منهما الى الانتفاع بنصيبه فاذا لم يكن له 
«نتتحا الى الطريق ولا مسيلماء فهذه قسة وقمتعل ضرر فلا يموزالا أن بذ كرا !قوق 
والمرافق فيستدل بذلك علي أنهما قصد ادخال الطريق والمسيل لتصحيم القسمة لملمها أن 
القسمة لاتصح بدونها فى هذا الوضع مخلاف ماسبق توضيحه أن الممتبر في القسمة الممادلة | 
فى المنفعة واذا لم .كن لدطرءة! ولامسيل ماء لامحصل ممنى المعادلة فى امنفعة فلانصحالقسمة 
6ل استأجر مبرا صخيرا أو أرضاسبخةلازراعةل يجز لفوات ماهو المقهودوهو النفعة فان 
قيل فعلي هذا د بلإخى أن بدخل الطريق والمسيل وان ل بد كرا ةوق والمرافو ق لتصحيح القسمة 
6 أذ استاخر اد ضادخل اشرب والطريق وان لم يذ كر الوق واأرافق لتحصيلالمتفعة 
| قاناهنلك .وضع الشرب والطريق ليس مما تتناوله الاجارة ولكن بتوصل به الىالاتفاع 
بالتأجر والأجير انما يستوجسالاأجرة اذا تمكن الستأجر من الانتفاع فق ادال الشرب 
توفير امنفعة عايهما وأما هنا .وم الطريق والسسيل داخل في القسمة وموجب القسة | 
أ اختصاص كل واحد منبءا ما هو نصيبه فلو أثبتنا لاحدها حمًا فى نصيب الآ خر تضرر 
د الأآخر ولا تجوز الاق الغرر به بدو نرضاه وامادايل الرضااث_تراطه الوق 
والمرافق فاهذا لابدخ_ل الطريق والمسسيل بدون ذ كره الوق والمرافق ولو رفماطرتًا 
بينبء! وكان على الطريق ظلة وكان طريق احدهما على نلك الظلة وهو يستطيع أن بتخذ 
طرءا اخر فاراد صاحبه أن >نعه من المرور على ظهر الظلة لميكن له ذلك لان أصل الطريق 
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مشترك بينهما وكما 3 قا ثمر للا فكذلك أعلاه فبو 0 و 3 عدث لنفسه حدما 
فى نصيب شريكه وائما بريد أن ستو حمه فلا عنع من ذلك لاف ماهف 0 فهناك اما 
2 بد ال اذ طريق ومسيل انفسه فى ي ملك خص به صاحبه وليس له ذلك وكان أو حاقة 
رحمه الله يدول فى اله ساو الذي لاسئل له وف الستفل الذى للا علو له تسب فى القسءة ذ, راع 
دن السفل بذرا عينءن العلو و قال أو بوسف رمه الله ب الملو بالنصف والسكل بالنصف 
م ا 8 جلة ضع كل واحد منهها فيطرح هن ذلك النصف وقال جمدرحه الل يقسم ذ ذاك 
علي 7 ق.مة العلو أو قيمة ااسفل وق قبل ان أبا حث ةر جه الله أحات ناء على ماشاهد من 
عادة أهل الكونة فياختيار ااأسفل ء على ااءلو وأو وسف رجه الله أجاب نامعل . اشاهده 
من عادة أمل ١‏ بنداد فى التسور, ه بين العلو والسمل فى منفعة السكنى وحمد شاهد اختلاف 
المادات فى المدان فقال اا إقسم على القيعة وقيسل يل هو بناء على أصا ل آخر وهو أنغند 
تمد رحمه الله وعند أ يف رضي الله ء: سه لصاح السفل #نفءتان ٠افعة‏ السكنى ومنفعة 
البناء فانه لو أراد أن حفر فى ا سردابا ل يكن لصاحب العلو هنعه من ذلك فلصاحب 
العلو هنفعه واحدة وهى »نفءة ال_كنى فانه لوأراد أن يانى على علوهعلوا آخر كان اصاحي | 
السفل ٠نعة‏ هن ذلاك والمتير فى الآسمة المءادلة في اأتفعة فاهذا جعل عقا بلة ذراع من 
السفل ذراعين هن العلو وأو بوسف رحمه الله بول لصاحب الاو أن بينى على علوه اذاكان 
ذلك لا يغ بالمل م أن لماحب السفل أن فر سردابا فى السفل اذا كان لا بغسر 
لصاحب العاو فاستويا فى المنفءة فيحصل ذراع من السفل بذر اع هن ااعاو وححته لاسات 
هذاال" صل ازصاحب العلو ينى على بلكة كان صا<س السفل صرف فى٠اكه‏ واتصال 
العاو بالسفل ل تين » :حورن فاكل واحد هنهما أنتصرفؤما كه على وجهلا .لتحق 
الضمرر لصاح.ه وا أو حدفة رجه الله تو لصاح السفل فر ١١‏ رداب ةصرف فيالارض 
وهىخالص ملكه وصا<ب العاو حمل ماينى على حائط السغل أيذا وهو تماوك لصاحب 
السفل وزيادة البناء تصير محائط صاحب السفل لامالة ورتين ذلك في الثانى ان كان لا بتبين 
فى الال ولايكون له أن شعل ذلك بدون رضاء صاحب ال غل وشمد فىهذا الفصل وافق 
أب وسف ولكن د فى القسءة بول تبر القيمة لان ااءاو والسفل بناء والمعادلة فى قسمة 
البناء تبسر ولان فى عض البلدان تكون قبمة الاو أ كثر من قيمة السفل وهو كذلك 


)ا١ا/ر‎ 


كة ويمدسر وفى دض البلدانقيمةال.فل أ كر منقءة الءل كاهو بالكوفة قبل في كل موضع 
تكثرا:داوة في الارض تار العلو عن السفل وف كل موضع يشدد البرد ويكثر الرمم مختار 
ام هل على العلو وربما متناف ذلك أيضا باختلاف الاوقات فلامكن اعتبار الممادلة إلا بالقيمة 
فاستح ن القسة ف العلو والسفل باءتبار القيمة ثمتفسيرالمئلة فى فصاين أحدهما أن يكون 
ينما سفل علوه لغيرهما وعلو سفله لذيرها فاراد التسمة فعل قول أبى حنيفةرجهالله يحمل 
عقارلة كل ذراع ذراع والثاني أن يكون ااشترك بن الشركاء يبنا اسفله علو وسفل لا علو 
له بان كان اله .ل ولغبرهم وعاو لا سفل له فعند أبى حذرفة رحمدالله يل ازاءماثة ذر اع من العلو 
الذى لاس غلله ثلانة وثلثين ذراعا وثلثامن البيت الكاءلى وا زاء مأنه ذر ذراعمنالك هل الذى 
لاءلو لدستة وستين ذراعا وثاثى ذراعا من البيت الكامل لان العلو عنده مثل نصف السفل 
فى الفصل الأول وعند أنى بوسف رحمه الله يجمل بازاء خمسين ذراعا من الببت الكامل 
مأنة ذراع من السف ل الذى لاءاو لدوماثة ذراع م من العلو الذى لاسغل لهلان السفل والعاو 
عنده سو اء لفمسونزذراعا من البدت ارك 5 ععزلة.ا؟ ئُ ذراع خسون ممأ سفل و+#سون ظ 
منها :لو وحمد رحمه الله فى ذلاك كلهيمتبر المعادلة بالقيمة وعليه الفتوى واذا كانت الدور بين 
قوم فاراد أحده م أنصحجمم نصيبه “مها في دار واحدة وأتى ذلك لعضهم قسم القاضي كل دار 
م على حدة وم ! كك م لعض انصياتهم الي دض الا أن يصطادوا على ذلك فيقو لأ حنيفة 
رحمه الله وقال أو ودف وحمدرج بمااللهاارأى فى ذلك الى القاضى وينبنى أننظر فذلك 
فا نكانت انصياء أحدم اذاججمث فؤدار كان أعدل للقسمة جع ذلك لان المعتير فىالقسمة 


1 
المعادلة قِ التفعة والالة والقدود دفم الغرر واذا تسم كل دار على حدة رعا تضرر كل 


واحد مم لتفرق أصيده واذا ة اسم الكل قمة و احدة يتم لصيب كل واحد 0 فدار 

وينتفم بذلك والقاذى ندس ناظر م قضاءه علي وجه , ل فيه كما عفى قضاءه فى 
المومميدا ت على مابؤدى اليه احتهاده ولا نالدور ى<؟ +أس واد لاتحاد اللقصود مباوهو 
ااسكنى والجاس الواحد قل مبيناله مركاءةسءة واحدة كالنتم والشياب ال روه الا الباتاوت 
«:فعة السكنى لاف 1 ان وباختلاف الحال فن ه_ذا الوجه نسبه اللمدان الاجئإس 
|| الختافة فمنداعارضالادلة الرأى للقاضي فير جح لعضبا بطريق النظرواو <شيفة مه اللهتقول ظ 
الدور أجناس مختافه دلي ل انها لا.شبتصداقا عطاق التسميةحتى اذا تزوجامر 3 تعلي دار فهو | 
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منزلة مالوتزوجهاعلى نوب ( وكذلك ) لو وكل وكيلا بشراء دار لم يصح التوكيل ويمد اعلام 
الجنس جوالة الوصف لانن حة الوكالة فمر فنا أمها أجناس مختافة والاجناس الختافة لاتقسم 
قسمة واحدة الا بإصطلاح الشركاء عي ذلك وهذا لان فى الاأجناس الختلفة منى المعاوضة 
إغلب علي عن القييز والمعاوضة متمد التراضى وفى المذس الواحدممنى القييز يغلب وذلك 
داخل نحت ولاءة القاضى ففى الدور ممنى المعاوضة يذل لان قبل القسمة ينين باننصيب كل 
واحد منهم فى أمكنة متفرقة فاذا جعرا فى مكان واحد يكون ذلك بطريق المعاوضةواذا قسم ||. 
كل ذراع علي حدة فمنى القبيز فيه ينلب لان نصيب كل واحد منهم يكون فى أمكنةمتفرقة 
بمد القسمة ما كان قبلبائم المتصود باقّسمة تمكين كل واحد منهم ءن الانشفاع بعلكه فلا بد 
هن اعتبار المعادلة فى المنفعة والتفاوت فى المنفعة فى الدور تغاوت عظيم فا مختاف باختلاف 
الى 'زوباءتلاف الحال وباختلاف الجيران وبالةربمن الماء وبالبعد عنه وبالآرب من الرلط 
والبمدعنه وااظاهر أنه تعذرعليه اعتبار اأمادلة في المنفمة اذا قس.ها قسمة واحدة وأن قامة 
كلدار دلي 355 أعدل ثم هى ملانة فصول عنده الدورواا,.وت والنازل فالدور سواء كانت 
تار قةأو + غنيم عنده قسمة واحدة إلا برضا «الشركاء وال بوت قسم قدمة واحدة 
سواءكانت. تف رقأو ع- تمعة في مكان واحد لانها تتفاوت في منفعة الم كنى فالبيت م أسقف 
واحد له دهليز فلا بات ف المنفمة عادة(ألاترى) انها تؤجر بأجر واحد فى كل علة فتقسم 
أسمة واحدة واانازلانكانت تمءة فىدار واحدة متلازقة بعضباب.ض تسم ءة واحدة 
وان كانت متفرقة ” قم كل منزلة ء علي حدة سواء كانت فى محال أوفى دار واحدة لعضبا 
فى أقصاها ولعضها فى أدناها لان النزل فوق الييت ودون الدار فالمنازل دفاوت فى منفعة 
أمءنى السكنى ولكن التفاوت فيبا دون اللتفاوتفى الدور فهى تشبه البيوت»ن وجهوالدور 
من وجه فلشبهبا بالبيوت قانا اذا كانت متلازقة تسم ق.مة واحدة لان التفاوت فيا تمل 


فى مكان واحد ولشيبها بالدور قلنا اذا كانت فى أمكتة متفرقة لا نقسم قسمة وهمافى 
الفصول كابابقولان ينظر التناضى الى أعدل الوجوه فت.غى التسمةعلي ذلك ولو اختلفوا 
فى قيمة البناء فال لعضم جل اليناء بذرع من الارض وقال لعط بم جلبا علي الدراهم 
والصحيح أن اقاضى 7 علي الذرع اذا تسر عليه ذلك لان الدراهم ليست من الميراث 
والثابت لقاضى ولاءة قسمة الميراث يينزم فاذا جل على ذلك الذرع كان ذلك نصرفا فى 





(15) ظ 
محل ولايته واذا جل ذلك علي الدراهم كن ذلك تهمرفا هه وراء محل ولابته وربما لا 
ندر كل ايد علي 000 الدر اهم وأدائها فليس لاقأذى أن بكلفه ذلك توضيحه انه اذا 
جمل ذلك على الدرام م فالذيوقع البناء فى تدده الدرهم دن عليه ورعا نوي ذلك عليهوان 
كان مرج فنفس القسمة تعجل ذصيب *ن وقم البناء في له يبه وتأخر له يب اله > خر الى 
ظ خروج الدين منه 3 تعدم أله عادلة ذلك واذاجعل ذاك لفقل الارع عتجل وسو تست 1 
ظ والحد ميم اليه و م اقسمة ولا حق بوم علي عض فهذا أولى الوجبين واذ ادر عليه 
ا أعتبار ا علي الارم له 3 سم تلى الدراهم عندنا (وقال) مالك رحمه الله لبس له ذلك || 
ظ إلا أن عادو عليه ا تكو ذال راهم سيرة ادق القّسمة علي الدراهم #ض المعاوضة 
| وهو بيع امات أحيدفا دن الناء يوجب له هن الدراه على صاحبه وليس للقَاءئى 
ئ ولابة المحاوضة إلا عند تراذى اناهمين عليه الا أن اليسيرمن اداج رعاتحقق فيهالحاجة 
| والشرورة فيتعدى اليه حكولا ته لاحاجة وأصابنار جرم لله ةولون هذه الحاجة تتحقق فى 
الكثير ها تتحةق فى القلبل لان قبءة نصيب أحدها من البناء رما يكون أضماف جيم قيمة 
الارض فتتعذر عليه القسمة إطريق مةابلةقيمة البناء بالذرعمن الارض أو بقع جميع الساحة 
لاحدهما فلا تكن صاحب البيتء*ن الاتفاع بالبناء دون الارض واذا كلف تقل اليناء 
منقطع اأنفعة عنه فلهذا قلنا عند اله.. ورة نوز له أن مجم القسمة فى البناء على الدرام مم وهذا 
لان ولابة القسمة نشبت له فلا تمدى فيتعدي ولاءته الى مالا تأ له الفسمة الا بهكالجد 
مع »ودعي الاب لصح ٠‏ دنه لسءية الصداق في النكاح وان كاري التصرف فى الال الي 
الودي دون الجد وكذلك الاخ ايس لهولاة التصرفف امال 9 لهولاية التسميةفىالصداق 


اعم ابرع ترق الحا م فان كان يستقيم لكل واحد ممم طر نا يفتحه فى نصيبه قسمه 


0 المنفية علي كَ واحد بم م قوعم الطريق مشترك يدم كغيره اذا كان ساقم 
لكل واحد منهم طريق بفتحه فى نصيبه فالذي يدول لا برفم طريةابطلب القسمة فى ججيع 
| الشسترك وذلك ممكن مم اعتبار امعادلة فى المافعة فيجيبه العَادى الي ما الس واذا كان لا 
| يستقيم ذلك ففى قسمة موضع الطريق قطم النفعة عنهم وذلاك ضد ما هو القصود بالقسمة | 


باعتبار نيوت الولابة فى التزوم ولو اختلفوا فى الطريق فتّال لعضهم يرفم طرتنا يدننا وقال 





0) 


والقاثل لا برفم طرتا في ه_ذا ا مو ضع متعنت توصيحه أنه لو كان اللشترك ينهم موضع 


الطريق فط فطلب بعضهم قسمته وفيه ذرر على كل واحد منهم لم يجبه القاضي الى ذلك 
وان كان فيه منفمة للطالب أجابه القاضى الى ذلك فكذ لك اذا كان المشترك موضع الطريق 
وغيره ولو اختلفوا فى سعة الطريق وضمّه جعل الطريق يدهم على عرض باب الدار وطوله 
على أدنى مايكميهم لان باب الدار متفق عليه والختاف فيه برد الى المتفق عليه ثملافائدة فى 
جعل الطريق أعرض من باب الدار لانه مالم يدخل المل من باب الدار لاتحمله فى ذلك 
الطريق واذا جعل الطريق أضيق منباب الدار تضرر بهالشركاء ومقصود كلواحد منهم 
أن حمل الى مسكنه فى ذلك الطرءق ما بدخلهفي باب الدار فلهذا مجمل الطريق ينهم علي 
عرض الدار وطوله واذا وقم المائط لاحد القسمين وعليه جزوع للآخر ووقعت القسمة 
! أن يكون هكذا أولم يذ كرا ذلك ف التسمة فانه ,ترك على حاله لانه وجد كك ذلك عند 
هام القسمة ومجوز أن يكون ملك الهائط لاحدهما وللاخر عليه حق وضع المذوع فترك 
على حاله الاان يشترط ة قلع الجذوع عنه شاد حأ ب الوفاء بهإلحديث الشر طٌ لمك وكذلك 
لوكان أزج وقع على حائط على هذه الصفة ا وكذلك اسطوانة وقم علمها جذوع 

وكذلك روشن وقع على صاحب العلو ...رف علي نصيب الآ خر فاراد صاحب السفل أن 
قطعالروشن لبس له ذلك إلا أن يشترط قطعهلان <ق قرار هذه الاشياء 0 الشكوق 
مستحقا لانسان فى حائط غيره فاذا تمت الّسمة بدمهما على هذه الصفة يجب تركبا كذلك 
ألائرى انه لوأصاب أحدههائبت علو والآ خر السفل يكن لصاحب السفل أن هدم العلو 
فاما اذا وقءت الساحة لاحدهما وللآ خر أطراف جذوع شاخصة فها فاراد صاحب الساحة 
قطم تلك المذوع فانكانتاطراف المذوع بحيث عكن البناء علما فليس له أن يقطمذلك 
لان هذا لواز أنيكون قرّاره مستحمّا لانسان فىساحة غيره وان كانيحيث لامكن البناء 
علها فلصاحب الساحة أن برعل قطع ذلك أوتفر يغ هواء الساحة عنه بما تدر عايهلان 
ذلك لامجوز أن يكون حما مستحمًا لهفيم اك الغير أذهو ام دمن حيث البناء عليه ولو 
وفعت شحرة فى لصيب أحدها وأغصاما متدلية الى نصيب الآخر ققد ذ كرتى رسمء ن 
مد رمهالتهان لهان يحبره علي قطم نلك الاغصان وهذا مما لايستحق اقرلره فىملك الغير 
لسبب من الاسباب وذ كرنى سماعة عن ممدرحمهالله انه بترك كذلك لانه بالقسمة استحق 





لرخرك 

























الشجرة باغصاممافترك الاغصان على ما كانت عايه عند عام القسمة عتزلة الازج والدرجة 
واذا صاب رجلا مقصورة من الدار وأصاب من الآ نخر مزل طريق علو هذا الّْزل في 
هذه اللقصورة ولم يذكروا ذلك عندالفسمة فلا طريق له فى القصورة لانه يتدرعل أنمجمل 


طريفة ف <هه من غير صرر والمسمة لويز لصيب احدها من أصيب الآخر وام المبيز 





اذالم يرق لاحدهها حق فى نصيب الآ خر فاذا أمكن ذلك من غير ضرر يح سامضاء القسمة 
عليه واذا أصاب احدها قسمة ساحة فى القسمة وأراد أن ينى فها وورفم , ناء وأراد الا خر 
منعه وقال امك تسد على اليج والشمس فله أن 8 بناء ماددا له لان الساحةماك والساحة 
حق خالص له والانسان أن يتصرف فى ملك نفسه عا بدواله وليس لاحار ان عنعه عن 
ذلك وله أن بتخذ فا هاما أو تنورا أو مخرجالانه بتصرف فى خالص ملكه أرأأيت لو 
أرادأن تجسل فبها رحا أو حدادا أو قصارا كان للا خر أن عنمه من ذلك والماصل أن من 
ظ تسرف فى خالص ا - هق المكووان كان يؤدى الى الحاق الضرر بالغير ألاترى 
أنه ن انجر فى حانو يه : نوع غمارة ا عنم من ذلك وان كانت كسد نسيبه غارة وان أصماب 
الموانيت تأذون اغدار ار سنالك الدواب المارة وان تأذى المارة دخان اليدامم الى يوقدوما 
فى حوا بهم ْم اليس للدء بض منع البعض ٠ن‏ ع ذلك وللانسانأن سق إرظة ولسللاره أن 
ع'عه من ذلك مخافة أن قل ماء بثره فمرفنا أن المالك مطاق التصرف فما هو خالص حقّه 
وان كف عما يؤذي جاره كان أحسن له قال صبي الله عليه وسل مازال .جبريل عليه السلام 
بوصي بالجار <تى ظننت أله سيور نه والتحرز عن سوء الجاورة مستحق دنا ولكنه لايجتر 
علي ذلك فى الحكم وال لة للجسار أن يتصرف في ملك على وجه يدفم به ضرورة عن 
نفسه وبحول ينه وبين مقصوده علي ما حك أن رجلا جاء الى ألى حنيفة رضى اللّعنهفقال 
أن جارى انخذ جدة يجنب حائطى فقال الخذ أنت أتونا جنب الحائط ليذيب هو ماي 
من انمد وعلى هذا قال في الكتاب لو فتح صاحب البناء في دلو بنائه بابا أو كوة فتأذى 
ذلك صادب الساحة فايس له أن عنسه من ذلك لان اتخاذ الباب والكوة رذ برفع شقّص 
الحائط ولو رفع ج. ع البناعم يكن الاخر أن كنمه مه فلهذا أولى ولكنه يبنى فى ملكه 
مايستره ان شاء وليس لصاحب الكوة أن عنعه عن ذلك وكدلك هذا الحكم في الدار بن 
والارن ولو اتخذ رجل برا فى ملكه كرياسا أوبالوعة أوبثر ماءفتزمها حائط جاره وطلى | 


هنا 
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تحويل ذلك لم يبر على مويله لان تصرفه فى خالص ملكه وان سقط المائط من ذلك لم 
بلزءه مانه لانه غير متمدى فى هذا السبب والمسبب اذا كان غير متعدى في لسببه مهو 
غير ضاءن لما تاف بها لوسقط انسان فى بثره هذا واذا قسم رجلان دارا فأخذ أحدهما 
حيزا والآخر حيزا فوقم لاح_دهما حائط للظاهر منه على اجرتين وأسه على أردم وقد 
دخل فى نصيب صاحبه ٠ن‏ ذلك اجرةفةّالصاح الخائط أنا اخذ ءن تصيبك مادخل فيه 
من أسحائطى لمكن لدذلك واغاله ماظهر من الائط على وجهالارض لانه بالقسمةاستحق 
المائط والائط اسم لابناء الرتفع من وجه الارض فاما الاس الذى ليس عليه بناء مرنفم 







عن ونة الأرض هوأر ض لاحائط والارض واقع في قسم الأخر فلو ا-تحقه صاحب 
الماْط امايستحته حرها إائطه ولس لاحائط حريم واذاقسم الشريكان دارا أودارين بننهما 
لبيكن لاجار في ذلك شفعة لان كل واحدءهما شرك لصاحبه والشريك مقدم على الجار 
ألاثرى ان احدهمالو باع نصيبه ٠ن‏ صاحبه لم يكن لاحار فيه الشامةثم فى دار واحدة ممنى 







الفيز فى القسمة تغاب على مهنى المعاوضة والشفعة تتص عماوضة مال عال واذا اققدم 
















الرجلان دارا ورفما طريقا مهما ثم أراد قدمة الطريق بعد ذلك ذان كانت قدمته تستقهم 
بذير ضرر قسمتهبينهما وان كانت لانستةبم ولا.يكون لاحدهها طريق ل أقسمه ثم لان فى 
القسمة هنا معنى الضرر والمصود بالقسمة توفير المنفعة علي كل واحد مهما لانفورتها واذا 
اصطلح الرجلان فى القس.ةعلى ان أخذأحدها دارا رالآ خر ٠نزلا‏ فىدار أخري أوعلى ان 
أخذ أحدهما دارا والآخر نصف دار أخرى أوعلى ان أجر كل واحد ممما سراما معلومة 
من دار على حدة أوعلي أن أخذ أحدهما دارا وال خر عبدا أوما اشمهذلك من الاصطلاح 
فى الاجناس الختلفة فذلاك جائزلان هله عاوضة تحرى بينهما بالتراضي ولاربا فى ثىء مما 
تناوله تصرفه ولو اصطلحا فىدار واحدة على أن ,أخذ أحدهما الارض كلبا والآ خر البناء 
| كله فهو جائز للتراضى فان الارض والبناء كل واحد مهمامال متقوم ٠.ادلة‏ نصيب احدهما 
من الارض بنصيب الآ خرن البناء يح فان شرط على أن يكون البناء له يمضه ونكون 

| الار شن للا عر قتوهاتؤوان اشترط أن لالم . ناءهفهذا فاسدلان صاحي الارض لاتتوصل 

ش د الفسمة الي الاتفاع بالأرض ولان هذا فى معنى بسع شرط قداغارة أو آعازة 
ظ | فانصاح الب ناء لماشرط ترك البناء فىأرضالآ . خرفانكانعقابلة هذا الترك ثى' من الموض 






2) 


فهواجارة فاسدة شرطت فبيع وان م يكن عذاباما ثى* من العوض نهو ار مشروطة فى 
فى البيع واذاكانت الدارفى طريق ليس ننافذ لها فيه باب فاقتسمما أعاباء على أن بغتح كلل 
م2 ذلك الزقاق لنفسه فهو جائز وليسلاها ل الزقاق منعهم ٠ن‏ ن ذلك لان كلواحدا 
ممم فت اح الاب برفع فم لعض اللالط ولو رفءوا جع الحائط م يكن لاهل الزقاق منع,هم ء نْ 
ذلك 5 لكل واحد ممم فتح الباب برفم بعض المائط ولو رفموا جع المائط لم يكن 
لاهل الزقاق منعهم عن ذلك ولان لكل واحد من الشركاء حق المرور 3 الطريق 
اليأن توصل الى ١1.كه‏ وكل واحد ممم ا بريد أن إستونى حق نفسه ولابريد 
الزيادة علي ذلك ولوكانت مةصورة بين ورنة باهافى دار مش تركة ليس لاهل المقصورة 
فيها الا طريهم فاقتسموا الصورة على أت نفتح كل واحد منهم بايا من نصيبه فى الدار 
العظمىلم بكن لم ذلك لان لمم طريةًا واحدا فى موضع معلوم منعرصة الدار فيم برندون 
هذه الزيادة فى ا بان ار ا ججيع صحن الدار مرا فيكون لاهل الدار منرم من ذلك 
ومن أصا. 508 ن يقوللاء: ذعول م ن فتعالباب لان ذلك رفم لءض الحائط وا1اثطخالص 
حةوم واعا منمون من التطرق فى غير الموضع المعروف طريًا لم فى من الدار ولكن 
فى ظاهر المواب قال بمذمون من فتح الابواب لامهم اذا تمكنوا من ذلك فرعا بدمى كل 
واحدمنهم بعد تقادم الزمان لم طريةا خاصا فيحن الدار ويستدل على ذلك لباب الر ب 
وقد (عتمد ذلك دمض ا فيفصل |أخم» 3 منموأ من فتح الاواب ول هل الدار 
أن نواما بدالم و فى صن الدار ١‏ لعد أن تركو الى ط رقا واحدا ب#-در عرض باب الداز 
العظمى لان ذلك الثدر من حقهم متفق فيرد عليه 1 وراء ذلك اموضع وماسوى ذلك من 
صحن الدار فهو ملك خاص لاهل الدار فلرم ان يبنوا ذيها مأأحبوا ويفتح أهل المقصورة 


مابدا هم من الاواب ف ذلك الوضع لامم فتح هده الاواب ينون لاشسهم زيادة 


على مقدار حقهم وان كان الدرونه الم ررودار ١‏ أخرىالى جاب هذه المقصورةفونءعت 
هده الدار فى قسم رجل مهم فاراد أن فتحابا فىهذاالطرق المرفوع ياعم فليس لدذلك لابه 
لاطريقلهمذهالدارفها فسا كلها بربدابات طرق لنفسهة فى طريق مشترك الشركه 00 
ا 0 5 المللاك فكي ا ناحداث طٍ ىَ | لقسة 0 ملاثك الغبر ففكدلا 
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مقصورنه مغر فى ذلك الطريق امشترك فله اذ كا نالدار واللمصورةواحدا لادالكل فحعا 
منزل واحدوان كان سا كن المقصورة غير سا كن الدار ل يكن لاذلك لانهما منزلانوم انه 
ليس اسا كن الدارأنتطرق فىهذا الطريق من داره فكذلك لايكون لهأنتطرق فيه من 
القصورة لاناصاحب الآصورة أن يرضى نتطرقه فاهو خالص »لكه وهو القصورة ولا 
يعتبر رضاه بذلك في ماك ااخير وهو الطريق وفرق بين هذا وبين الشرب فان من له أرض 
مجنب هر مرا من ذلك اانهر اذا اشترى مجنب أرضهأرضًا أخرى وأراد أن بست الارض 
الاخرىءنهذا انهر باجراءالاء فى أرضه لم يكن لهذلك وفى الطريقله ذلك اذا كان سا كن 
الداروالمقصورةواحدا لانهناك يستوىمن الماء فوقحمّه فان حتهفى هذا الهرممدارمايسق 
ه أرضه فاذا سق به أرضين فرو يستوفى أ كثر ءن حمّه فيمنممن ذلك وف الطريق هوالذى 
بتطرق سواء دخل اللآصورة فط أو حول من المتصورة الى الدار فلبذا لاعنم من ذلك 
اذا كان سا كن الدار والصورة واححدا واذا ققدم الرجلان دارا فأ د أحدهها طائفة 
وفى نصيب الآخر ظلة على الطريق وكنيف شارع فالقسمة فى هذا كالم وقدبيناىكتاب 
الشفمة ان كنيف الشارع بدخلفيبيع الدار سواء ذ كر المةوق والمرافق أو ل يذ كروالظلة 
عند أبى حنيفة لا بدخل الانذ كر الوق والرافقو عندأنى يوست وحمد رجمبماالل بدذل اذا 
كان مننتحها فى الدار سواء ذ كر الوق والمرافق أولم بذ كر فكذلك فى القسمة فان هدم 
أهل الطريق لاك الظلة لمتنتقض القسءة لانه انما استدق البناءبالةسمة أما الارض من طريق 
المسلمين واعا يستحق بالقسمة ما كان م شتركا يدهم قبل ااةسمة والمشترك البناءدون الارض 
ولابرجع على شريكه بثي* لانهماكانا يعلان أن الظلة على الطريق فان لهسم منها نفس البناء 
لاحق القرار وذلك سالم لهواذا اقتسما دارا فيا وقمت المدود بينهما اذا أحدهما لاطريق له 
ولا تدر على طريق فالقسمة مردودة لانبها وقمت على الغرر والةّصود >صين كل واحد 
منهما بالانتفاع علكه لا قطم ملك المنفمة عذء وند تبين أن فى هذه القسمة قطم منفمة الك 
عن أحدهماف كانت مردودة وان كان له حا'ط يقد ر على أن بفتح باباعر فيه رجل ولاتمر 
فيه الخولة فالقسمةجائزة لقكنهمن الانتفاع بنصيبه بالتطرق اليه من هذا الجانب فالا صل 
فى الطريق مرور الناس فه فاما مرور البو لة فيهلايكون الا ناهرا ويتعذر ذلك لاعتن عليه 
استيفاه ماهو المقصود وانكانت نحيث لاعر فيه رجل فليس هذا بطريقولاتجوز القسمة 
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لمافها من قطم منفعة املك عن احدهما وان كان افتسما على أت لا طريق لدلان وهو 
يمل أنه لا طر, بق له فبو جائز بتراضهما لانه رضي بذك لنفسه وأعال تمبع القنية لخم 
الضررعنه فاذا رذ ى بالتزام الذرر سقط اعتيارذلك الضرر واذا افتسما دارا علي أنيستوق 
أحدهها ن الآ خر دارا له بالف درهم فالةسمة على هذا الشرط باطلة لان فها ممنى البيبع 
واشتراط هذا فيالبيع مل له لمموى النى صلى الله عليه به وس عن صفمّتين في صفةة وكذلك 
| كلقسمة على شرط هبة أوصدقة فبى فاسدة كالبيم وكذلك كلشراء على شرط قسمتهفبو 
| باطل لان اشتراط القسمة فى الشراء كاشتراط الشراه فى الّسمة واذا كانت القسمةعلي أن أن 
| بزيدشيئا معروفا فهو جائز لانه لو شرط في الببع زيادة فى امن معدار مسعى أو زيادة فى 
البيوشيئا بعينهجازذلك فكذلك في القسمة واللّ أعلم 





















0 باب قسمة الدور بالدراهم بريدها 24 مل 





(قالره الله أحدهماواذا كانت الدار بينرجلين فاقتسماها على أن برد أحدهماعل الا خر 

دراهم مسمأة فهو جائز )لان فيحصة ة الدراهم الشروطة المفد بع وقد نراضيا عليه وجواز 
ايم يتمد المراضاتوقد بنا أن الشر يكين عند السمة تحتاجان الى ذلكعادة الا 'نالقاضى 
لاشمله الا عند الضرورة فاما اذا تراضيا على القسمة فذلك مستةيم هم منهماتم كل مابصلح أن 
يكون عوضا مستحقا بالييع يجوز ا شتراطه فى هذه القسمة عند تراضيمها عليه فالنقود حالة 
كانت أو مؤجلة والمكيل والموزوذ معيناأو موصوفا مؤجلا أو حالا يجوز استحتاقه عوضا 
فى البيع فكذلكفي الّسمة فان كان لثي* من ذلك حمل ومؤنة فلا بدمن يان مكانالاشاء 
فيه علد أ حنيفهر هاشم فى السل والاجارة وءند أبى بوسف وحمدرحمهماالله ني بينا 
للتسليم مكانا جازذلك وان ل بدينا جازت السمة ويتعين للتسابم وضع الدار وكان يفرغ 

الفياس أن.تمينموضمع المقد ما فى السم عندهما ولكمهءا استحنا فقالا عام القسعة 0 
عند الدار واعانيجب مم الفسمة فيتعين مومع الرعوب فيه التسلم افق 0 عندها 
بتعين موضم الدار لامو ضع المقد لان وجو بالا خر باستيفاء المنفعةوذلك عند الدار يكو نأ 
وان كانت الريادة شيئامن الميوان بمينه فروجائز وانكان إنير عينه لميجزموصوفا كان أوغير 
موصوفمؤجلاكان أوحالا لا نالمروا نلا ستحق ف الذمةعوضا ماهو مالوا نكانلمينه 


)0 


وخرظ أن لاسامه الىشهر فهو فاسد لانه شرط الاجل فيالعينو ذلك مفسد للبع لكوبه ظ 





غير منتفع دبل فيه ذرر على المتملاك للعين بالعقد من غير ماممةللا ‏ خر فه نكذلك فالقسمة 
ولوكانت الزيادة ثيايا موصوفة ل الول معلوم فهو جائز وان جه رب له أجلا لجز كفي 
البيووهذا لان الثياب نثدت ف الذمة سالا ولاتثدت فيالذءة قرضا والس لايكون 5 مؤحلا 
والقرض لآبكون الاحالا فعرفنا بذلك أنها ثبت فى الذمة مؤجلا 0 ححا ولاتثدت 


حا" واذا كان ميراث بين رحلين ف دار وميراث ففدار أخزق تأصطادا على 3 لاحدها 

























مافى هذه الدار وللا'خر ما فيتاك الدار وزاد مع ذلك دراهم مسماة فانكانا سميا سراما كم 
هى سوم “ن 6 لدار حاز لان عأ تحقه كل واحد ميهأ بالقسمةوال مم معأوم لدوان 8 
ذلك مجر ل اله ماس تحقه كل واحد مهيا وهذه حبالة ؛ فى الى 6ك ن المنازعة 0 

الثانى وان سميا مكان السبام أذرعا سماة مكسرة جاز في قول أبى بوسف وجمدر رمالل 
و يحزفىقول أبى حنيفة رمه اللّهوأصل الملاف فيا ذ كربا فى البيوع اذا باع ذراعا فيعشرة 
أحدثها احدىالدارئ والثاتى الدار الاخر ى علي أن 7 د الذى أخذ الدار الكبر يعلى الذى م 
بأخذ ذا درأهم مسمأة فهو حا نز لانه اشترى ُصيب الذس؛ بك العا اث ع ما أعطادمن الدراهم 
ولواشترى ذصيي الشر يكين جيما لد رام جازة لكدااذااث ترى نصيب أحدهما نم قاسم الشريك 
اله خر على قدرما كها ف الدارن وذلكمس ما ضافقد ناا أالدو رتسم قس.ةواحد ةبلاط 
وكذلك ا نأخذالدارالكبرى انان مم وأخد الغالك الدار الصغرى واذكانت دارا واحدة ا 
نم واخيّدها انان منهم 1 واح.د معهمأ طائفة معلومة على أن برد على النالاك درأهم, 
ثلثى الدر اهم لفضل مز له فذلك جائز لانه يكون مشتربا ثثى نصيب الثالك وصاحبه الثاث 
وكذلك دار بين شر يكين اقتسماها تصفين على أن برد أحدهها على الا خر عبدأ لعيله علىأن 
زاده الاحريالة درهم ذهو حا مز لان عض العيد عوضص عن اللانة الدراهم ولعض_ه عوضص 
عما أخذمالك العيد من تصيب صاحيه بالقسة >ن الدار وذلك مستهيم وكذلك و اقتسماها 
على ان ياخد أحدها البناء وأكنيد ان الحراب على أن رد صا ح اليناء على الاخن دراهم 
مسماأةفذلك حا بز لان لعضص ماأخذ كن البناء عوض مستحق له القسمة ولعضه “بيع لدعا 
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تقدمن الدراهم وكذلك لو أخذ أحدما السفل وال خر العلو واشترط أحدها على صاحبه أ 
دراهم مسماة لان السفل مع الملو كالبتين المتجاورين يجوز بينم كل و احد مثا فكتلك ا 
جوز 0 اط فضل الدر 75 م على دافا ف 1 العو والسفل شرط ذلك على صاحب 
العلوأوعل صاحب السئل وال أعم 


ع 7 قسمة الدور اسقط نيل العضم أعلل لمان كك العسير را 5 





(ةالرحهاشواذا كانتالدار 2111111 
أخذ ٠‏ ؤخرها وهو الثثانجاز ذلك) لان المءتبر فى القّسمة اممادلة في المالية وامتفمة والظاهر 
أن ذلك لاتأنى مع اعتبار المساواة فيالمساحة ومالية مقدم الدار فوقمالية مؤخرهالكثرة 
الرغبة فى المقدم دون المؤخر ونتفاوت المفعة مسب ذلك فالقسمة لاتخلو فى العادة عن 
التفاوت فى المساحة ولا يمد ذلك ضررا وائما الضرر بالتفاوت فى النفعة والالية فى ذلك 
لعتبر العادلة بسهما فال كانت الدار يها أعلانا 1 ضناحت الثاك لصيبه ماق دن الدار 
وهو | كن منحقهفهو جائز عئزلة ابيع لوجودالتراضى مهما وقد بيناأت الال الذى 
لاتجرى فيه الربا يعتبر لو ازالمبابمة فيه المراضاة فكذالك ان كان الذيو قع ف قدم الاخر 
ليست لهغلة فهو جائز لادارضي بهلغرض لهوهو غير ملهم ف النظرلةسه فيه ولواشتراه بمال 
عظيم جاز شراؤه فكذلك اذا اختار أحدها أخذه فى القسمة قسمه واذا اقتسما دارا بنهما 
١‏ على أن لكلواحد مهمأ طائقة دن الدار عل ان رفعا طرًا بدهما ولاحدها تأثه وال آخر 
'نثاه فبذا جائز وان كانت الدار فى الاأصل بنهما نصفين لان رقبة الطريق ملك لها محل 
للمعاوضة فمدشرط أحدهها لنئمسه العضص أصيب صاحيه >ن ٠‏ الط راق عوضاءن لض ماسم 
| اليه من نصيبه فى |لنزل الذي أخذه صاحيه بالقسمة وذلك حائز زوانأخذهما طائفة ممهما 
يكون قدر الثاك واحذ الا خر طائفة تكون قدرالاصف ورفعا طرتّا يسهما يكو نمتدار 
السدس فهو جائرز لام ما فيا 3 مهدأ فى وضع الطريق وقماماوراء ذلك على الاخماس 
فأخذ أحدها ثلثة ألجاسه والآآخر سه ولو 0 الكل بنهما هذه الصفة جاز فكذاك 
اذا اقكسما البعمض ويا شر كلهم ف اللء.عض ليكون ذلك طرةا 2 ولو اشترطا أن يكون 
الطريق بينهما على قدر مساحة مافى أبد.هما فبو جائز لانهما لوةسما الكل على هذه الساحة 





)2 
جاز فكذلك اذا اشترطا أن بتركاه مشتركا للطريق بننهما على قدر هذه المساحة وكذلك | 
ان شرطا أن يكون الطريق اصاحب الأقل ويكون الآخر ممرة فيه فهو جائز لان عسين 
الطريق مملوك لا فنّد حصل أحدهها نصبه من ءين الطريق لصاحبه عوضا ءعن بعض 
ما أخذه من نصيب صاحبه بالّسمة ولكن بق لنفسه حق الممر فى ذلك جائز بالشرط كن 
اع طريقا ملوكاله من غيره على أن يكون لدحق الممر فان ذلك جار عه 0 
أن يكون <ق الرار الملو لهعلره وان ا يش-ترطا شذا من ذلك فالطريق بدهما على قدر ما 
ورنا لامهما فيا شر كتهما فى قدر الطريق فيبق فىه ذا الجزء يننا كنلا من الث كه 
فى الكل واذا كانت دار بين رجلين وبدنهما شقص من دا وأخرق فاقسماها علي | أن بأخذ 
أحدهنا الدار والآ خر الشققص ول يسميا سهام الشتص لم يجز ذلك لاجبالة فان أقرا أنهما 
كان يعر فال 8 هو بوم اقتسم| فبو جائز لان عي نالتسمية ف العمّد غير هصودة بل المقصود 


0 المتعاقدين مها وقد نصادقا على أله ك3 معلوما لما وان عرف ذلك أحدها وجبله 


الا ر فاامسمة مردودة وقد ببنا فى كتاب الشفعة انه اذا اشترى نصيب فلان من الدار 
نكال العارى بطع لمن جاز ابيع وان كن لالم بسل ذلك دون الشترى | زف 


قول أَبى حنيفة ود رمبماالله ويجوز في قول أبى بوسف الآ خر رحمهالله وينبنىأن يكون 
المواب في القسمة علي ذلك التفصيل أيضا وقيل بل هذا المواب صحبح فى القسمة وهو 
قولم جيم لان العتبر فى القسمة الممادلة فى المنفمة وامالية ولا امي ذلك سارنا لعل واحد 
2 الا اذا كان الشمص معلوما لكل واحد مهما فلهذا قلنا اذا جبل أحدهما ذلك فالقسمة 
مردودة فاما البيع عقد معأنية صد للاسترباح والمشترى هوالذى تبض البيع فيشتر ترط أن | 
يكون منقدارهمملوما ل فاماحق العف الن مماوم فتحقيق هذا النى بظير الفرق واذا 
افنسم الرجلان دارا على أن أخذ أحدها الثاث من #ؤجرها مجميع حقه وأخذ الثثثين من 
مقدمها حقّه فهو جائز وانكان فيه غين لامهما تراضيا عليه والقسمة نظير البيعفلا عتنع 
جوازهاسب النبن عندكام التراضى من المتعاقدين عليه ومالم تقم المدود بنهما والتراضى 
بمد النسمة فلكل واحد مهما أن برج عم فى البيم قبل تمام الممّد بالايجاب والقبول لكل 
واحد مهما أن برجم فكذلك ف الّسمة وكام القسمة بوقفوع الطايوة بينهما واذا كانت 
أقرحة الارش متفرقة بين رجلين ذهي كالدور عند أبى حنيفةرجهاللّ نقسم كل قراح ينهم 





(9؟) 

















على حدة الا اذا تراضيا على أن بقسما الكل قسمة واحدة وفى قول أبى بوسف وحمد رحهبما 
الله بنظر القاضي فى ذلك فيقسمما ببنهم على أعدل الوجبين اهو مذهببا في الدور وهذا 
لان الاراضي المتفرفة تتفاوت فيا هو الْتصود مهما فى اللة والصلاحية لارطبة والكرم 
وغير ذلك عتزلة تاوت الدورالمتة رقةتتفاوت فيا هو المتصود منها أو أكبر من ذلك فكما أن 
هناك لتعذر الممادلة فى اأنفعة قالأو حنيفة رجه للّسم كل دار 1 حدة فكذلكالمواب 
فى الاقرحة واذا كانت القرية ميرانا بين قوم اقتسموها فاصاب أحدهم قراح وغلات فى 
7 وأصاب الآخر قرحا 5 رم فبو جائر لان هذا النوع من القسمة يعتمد الرضا وما 
أصاب كل واحد منهما غير مال متموم يجوز ببعه فيجوز استحماقه بالتسمةأيضا واذاأصاب 

لعضوم استان وكرم وبسبوت وكتيوا فى الدّسمة بكل<ق هوها أو يكتبوا ذلك فله مافها 
من ااشجر والبناء ولا بدخل في ذلك القْر واازرع وقد ببنا ه_ذا فى كتاب الشئمة فى 
البيع فبو كذلك فيااتئسمة وان كتبوا بكل قليل وكثير هو فبها أومنها دخل ذلك ف القسمة 
وف كاتاب اازارعة قال لابدخل الزرع والْمّر مهذا الافظ ولكن قالهناك بكل قليل و كثير 
هو ذما ومنها من حةّوقها فما ذ كر فى الخره ينبين ان المراد ادخال الطريق والشرب دون 
الزرع والقْر وهناك أطاق بكل قليل وكثير هو فيها أومنها والقْر والزرع من هذه ايخلة 
فعند إطلاق الافظ بدخل فى القسمة ومن جءل المسئلة على رواتين فمّدبينا وجه الرواين 
فى كتاب الشفعة واذا اقتسم نفر بينهم أرضا على أن لا طريق لم ولاشرب ورضوا بذك 
فبو جائزلوجود التراضى منهمعلى التزام الضرر إلا أنهم قالوا القاضي لا يشتغل .هذه النسمة 
وان تراضوا عليه لاالمّاذى لايشتنل عا لافيد ولكن ان فملوا ذلك لم عنمم من ذلك م 
لو طلبوا من القَاضى قسمة الام يهم لا يغمل ذلك وان فل بتراضهم عنم من ذلكوان 
كانت أرض بين قوءلهم تل فى غير أرضْهم فاققسموا على أن يأخذ ابنان. ٠نم‏ الارض وأخذ 
الثالث النخيل باص ولا فبذا جاثزلا نالنخلة عنزلة الحائط منبا ولو شرط. لاحدهم فىالدّسمة 
حائطا بنصبهجازفك ذلك النخلة وان شرطوا أن لفلان هذه القطءة وهذهالنخلة وهو فىغير 
تلك القطعة وللا خر قطمة وللثالث القطمة التى فها تناك النخلة فاراد أن بتقطم النخلة فليس 
لدذلك والاخلة لصاحما باصلبا لما ببنا أن النخلةكالطمائط وتسمية الحائط فى الفسمة ستحقه 
بأُصله فكذلك نسي ةالنخلة وهذا لامها مخلة مالم 6 لعد القطع هو جدع فن ضرورة 














2)" 


استحماق الاخلة استحقاق أصلبأ و كذلك على هذا لو أقر لااسان نخلة استحهها بأصلبا 


وذكرىانوادر فالبيع اختلافا بين أ ىبوسف وحمد رحمء الله قال عند أ بوسف رحمهالله 
ستحتها باصلبا وعند #درحمه اللهلايستدق بأصابا إلا بالذكر فيل الجواب فى الاقرار 

كالمواب فى ابيع على الملاف فاو وس فرحه الله يسوى بين القسمة جع ومد رحمه 
الله فرق بنهما تقول اسه لعض لصيبت أحدها باعتيار امل كه وأصل ملكه قها أ 
مخلة وانما تتكون لة قبل القطم فن ضرورة استحةاقه البعض بأصله استحقاق ججميع النخلة 
باصاما وكذلك فى الاقرار ذهو اخبار عللك النخلة له واما نكون #ذلة بأصابا فاما البيبع اجاب 
ملك مبتدا فلا ستحق ١ه‏ الا السمى فيه والنخلة اسم لا ارتفم من الارض لاالارض فلا 
يجوز أن ثبت له اللك اشداء فى ثوء من الارض بتسمية النخلة فى البيع فابذا يشترط 
فيهذ كر الاصل فانقطمها ذله أن يغرس مكانمها مابدا له لانه قد استحق له ذلك من الارض 

نكما كان له أن بق الاولىةم اقيل القطمة كذلك 0 انرس نا أخرى فان أرادأن : 0 

المها فنعه صاحب الارض فالقسمة فألدة لانها وقمت على الغرر فلا طريق له الي مخاته 
وقد بننا أن القسمة ٠تى‏ وقعءت على ضرر فهى فاسدة وات الطريق الخاص لادخلالا 
بذكر الوق والمرافق فان كانوا ذ كروا في النسمة بكل حق هولهافالقسمة جائزة وله 
الطريق الى تلته لانه نص على شرط المةوق والمرافق ولا تقصد بهذا الافظ الا شرط 
الطريق فكأنه شرط الطريق الى نخلت-ه أيضا واذا كانت قرية وأرض ورحاماء بين نغر 
فاقتسموها فاصاب رجل الرحاء وأصاب الآخر أفرحة ٠-اوءة‏ وأصاب الاخر بيوت 
وأقرحة فاقتسموها بكل <نى هو ها فأر اد صاحبت اهران عر الى مره في اوفن قسنة 
فنعه ذلك ليس له أن عنمه وله الطريق الى نهره اذا كان مبرهفى وسط أرضهذا ولاتخاص 
اليه الا بذلكلانه لا .كن ء من الاتفاع بنبره مال تخاص اليه ولاطريق له الى ذلك الا في 
ارط فديية وقد اشترط فى القسسة كل حق هو لها ذمرفنا انه ائما شرط ذلك لاجل هدا 
الطريق والطر بق بالشرط بصير مستحمًا له فى لصيب قسيمه وان كان النبر منعر جأ هم حد 
الارض له طريق اليه فى غير الارضلم يكن له أن عر فى أرض هذا لان القسمة أغييز ملك 
أحدما ٠‏ نْ ماك اله خرو مام ذ ذلك بان لا قي لاحدهضاحق ف نوالا 00 اتام القسمة 
فى هذا الفصل ممكن هده الصفة فلا ستحق الطريق بذ كر الحقوق والرافق وفى الأول 





افرش 


لاعكن اعام الفسمة مهمأ مهاده الصمة 9 فيجعل الط رافك مستدما له د 5 ره وقدقدم 


مان هذا 3 فيالبيت والصفةوان كاز في وسط أر ضهذا وإيشترطوا المرافق والطريق 
ولا كل حق هو لحاولا كل قايل وكثير هو فيها أومنها فلا طر يق له فىأرض هذا لما بين 
أنه لا ستحق فى نصيب قسيمه حمّاءن غير افظ ددل عليه في القسمة والقسمة فاسدة لانما 
وقعت على ضرر الاأن شدر على أن عر فى لطن النهر بان انكشف الماء عن موضعءن النهر 
فان قدر علىهذا فالقسمة جائزة وطررقهفى بطنالنبر لمكنه من الانتفاع بنصييبه بهذه الصفة 
وطر ته لافي طن النبر زيادة منفعةله و إرشتر ط ذلك لنفسه فلا ستحته ولا تبط لالقسمة 
ا م تمكنه من الانتفاع بنصيبه لان حرمانه هذه الزيادة بتركه النظر لنفسه عندالفسمة 
0 للنور سناة من جانديه يكونطر نه عليهافهو جائز وطرقّه لبا دون أرط ضاحه 
وأنذاكر اطتوق وااتسمة لفكنه هن الانتفاع بالنهر بالتطرقعليمسناته وان لم بذ كروا 
| السناأة فى القسمةفاختلف صا حب النهر والارض فيا فهى لصاحب النبر للق طيئه وطريته 
| في قول أبويوسف وحمدرجبء الل ول أبو حايفة رجدالله هواصاحب الارض وهذابنا عل 
مسكلة 5 تابالامر بآنء تداق حايفة رمه الله لاحريمللن مر وعندها للنبر حريم» »ن جا نديه 
ظ مثل عرض بطن النبر فاذاكان عندها للنمر عرم كان اشتراط النبر لاحدهافى القسمة 
[ | اشتراطا أر عه فهو اول نه وعلد ف عن ة رحمه الله لاحر لانمر وقد جعلافى القسمة 
| النبر حدا الك صاحبه والسناة .ن جاس الارض بصا لما يصاح له الارض من الغرس 
والزراعة ولا يصلح لما يصاع لهمن| جراء الماءفيه فيكون صا<ى الارض أو لى به وان لميكن 
لنهر طريق الا في أرض لةسيمه واشترطوا عليه أن لا طريق له فى هذه الارض فبو جائز 
ولاطريق له اذا عم بومئذ أنه لاطريق لهلا نفساد القسمة لدفم اضر رعنهوقد : ضى هوبالتزام 
الضرر وااشرط أ»لمك وكذاك الاخلة والشجرة نصدتاحداهما فى أرض الا خر واشترطا 
أنلاطريق له فىأرض صاحبه فهو واللهر سواء ولو كان مبر صني أحمه كان لصاحبهذلك 
المصمب على حاله لانه محتاج اليسه مستعجل له وقد وقعت القسمة علىهذه الصفة فيترك على 
ذلك لما يبنا فى جذوع لاحدهما على حائط الآ خر فا مصب مجوز أن يكون مستحةالصاحب 
المهر فى ٠للك‏ الغير كالجذوع واذاكإن مر لرجل عر ىم لكرجل اخ رفاختلفا فىمسناة على الممر 
فى ارب إلارض فى قو لأ بى حنيفة رحمهالله وعندهمالسناة لصاح النهر وهذا بناء على مسئلة 





2) 


حرم الهر وعلى سبيل الابتداء همانةولان لصاحب النهر ف المسناة بدمن حيث الاستمال 
فانه بالمسناةمن الهانيين جر ى ماؤه فىالهر مستويا والاستعمال بد وعند النازعة القولقول 
ذى اليد ولابى حنيفة ان الظاهر يشهد ارب الارض لان المسناة من جنس الارض«صلح 
لاإصاح له الارض وملك الآخر فى اللهر وهو الممق الذى يحرىفيه الماء وما وراءذلك 
ييكوزلصاحب الارضاعتبار الظاهر حيث ثدت للا خر استحقاة»بالاحة الا أنه ليس له أن 
يهدمها فان ذلك يضر باللهر لان الماء يفيض عدم المسناة فبو مماوك اصاحب الأ رض 
ولصاح ب النهر فيه حق استمساك الماء بدفلا سهد.ها لَه كائط لانسان عليه جذوع لآ خر 


ليس لصاحب اللهر أن هدمه ولكن اصاحب الارض أن يغرس على المسناة مابداله لاله 
يتصرف فملكه وليس فيه أبطالحق صاحب المر فهو عتزلة حاط سفله ارجل وعلوه 
لاخرولصاحبالعلوأنمحدثعلى عاوه مابداله مالإيضر بالسفل واذاكانت الفرية والارض 
بينقوماقتسموا الارض مساحة علي ان من أصابه شر أو بيوت فاركددرى عليه شيمها 
دراهمفبوجا “زوهدا استحسان عتزلة رجلين قتسمازدا راعلىان! كل ولعذها ها صابه من 
البناءبالقيمة فبوجائزوان اتات :حسأناوقد بيناهقال ألازى أ نهلو كانت دار بين رجلين 
واعاعار بناءلمأو 6 خر فاقتسماها على أن أخذ أحدهاالساحةواً خذالة” فو صعال بناء على 
أن البناء ينهم على حاله - 3 أراد الذى أصابه الساحة أن يأخذ لصربه م ن البناء ل , بكنله ذلك 
لان فيه ضررا علي صاحبه ولكن قيمة حقه من ذلك أجبره عله فاذا كنت أجبره علي 
ْ أخذالقيمة غيره شرط فهى اذا كان دشرط ا زو انم يسميا ذلكوممنىهذا أناليناء وصف 
للساحة و بعلا فاذا استويافى ملك ابيع ٠”‏ وتفرد احدههما بملك الاصل كان لصاحب الاصل 
أن تلك علي شربكه من الوصن بالقيمة ألا: رى أن صبغ م الغير لو ا تنصل يغوبالثي ركان 
لصاحب الثو بأن يتلاك الصبخ على صاحبه بالقيمة باعتبار أنه وصف لملكه وهذا مخلاف 
مااذا كان البنا كله لانسان فىساحة الغير لان هناك صاحب البناء تكن من رفم بنالهمن 
غير اضرار نصاحب الساحة فلا يكون لصاحب الساحة حق تملك البناء عليه بغير رضاهوأما 
اذا كان البناء مشتركا فهو لا تمكن من رفم نصيبه من البناء دون الاذرار إصاحب الساحة 
لانه مالم يرفع جميع البناء لا يمكن قسمته بينهما فلهذا كان لصاحب الاصل أن يرفم الضرر 
عن نفسه وتملك نصيبه عليه بضمان القيمة توضيحه أن البناء نبع من وجه حتى يدخل فى 





م2 
فوش وظله علي الشهين فاشمهه ئ هوأصل لايكوذلصاحب ااارض أن علك على صاحب 


لبناء جييع البناء بخير رضاه واشيهه بالبيع يكون له عليه أن تملك نصيبه من البناء اذا كان 
مشتركا بيدهما وان اشترطوا ذلك بدنانير فالد نانير كالدراهم فى الها لاتتحق إلاكنافى الذءة 
وكذلاك ان اشترطوا .كيلا أو موزوناءوصوفافى الذءة فذلك تمن عقابلة المينوالبناء عين 
فاشتراط المك.ل والوزون فى الذمة عقابلة البناء منزلة اشتراط المُن فهو كاشتراط. الدراهم 
والدنائير وان شرطوا شيعا من ذلك بعينه أو من مير ذلك من العروض والميوان فذلك 
باطل لانه مبييع برد عليه المّد مقصودا لجبالته عند المتّدتكون مبطلة لامقد وهذا لان 
القن مود به (ألا نرى)أن قيامه في «.لك المشترى عند العقّد ليس بشرط. اصحة العقّد 
فكذلك ترك نسمية المقدار فيه عند اداء القسمة لا كنع جواز الفسمةاذا كازمعاو مالقدار 
عند هام الَسءة فاما العين يكون معةّودا عليه ويشترط وجوده فى ملك العاقد وقدرنه على 
لس ليمه عند العقد فكذلك يشترط أن يكون معلوما بالنسمية عند العقد أو بالاشارة الىعينه 
وهذا لانهاذا لم .يكن معلومافه ويكون»شتريا للعين قيمتهوذلك لاجو ز وفيالمُن هنا #تسمان 
المشترك بعضه بالمساحةوبمضه بالتيءة وذاث جائز والفضة والذهى التبر والاواتى الصوغة 
فى هذا عنزلة لمكيل والموزون بعينه وهذا دليل على أنه سمي التبر وانه ستحق مبيعاوقد 
تدم الكلام فيه فى كتاب الشركة والدسر ف ولو أقاء.ت الورثة اليينة على المواررث وسألوا 
القاضى قسمته وعلى الميت دين وصاحب الدين غائب ل قسم شيا من أجناس التركة لان 
الدين مقدم على الميراث والقّس.ة ليتوصل كل واحد من الشركاء الى الانتفاع بنفسه وذلاك 
لاورية لعد قضاء الد بن قال الله تعالى من لد وصية يودى بها 31 دن فلا يشتغل القاضى 
بالقسسة قبل قضاء الدبن ما لا يشتغل «دفى حياة الأورث فان كان الدين أقل من التركة 
فسألو ه أن يوقف منها قدر الدين وبقسم الباق فمل ذلك استحسانا وف القياس لاشمل لان 
الدن شاغل لكل جزء من أجز اء التركة حتى لو هلك جوم التركة الا مقدار الدبن كان 
ذلك لصاحب الدين وهذا القّياس قول أبى <تيفسة الاول ولكنه استحسن وقال قل ماتذاو 


التركة عن دن سير وشح أن وقف عشرة آلاف درجم دن عشره دراهم فالاحسن 





أن بنظار الفر ين جيم وت >ن التركة قدر الدبن طق الغرماء ونقسم مازاد عل ذلك ان 
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الورثة مراعأة لمهم وفيه نظر لاميت أيضا من حيث أذوارنه بقوم تحفظ مايصيبه من ذلك 
ويكون ذلك مضمونا عليه مالم يصل الى صاحب الدين حمّه ولا يأخذ كفلا بشى' من 
ذلك أرأيت لولم جد الوارث من يكف_ل عنه أوم جد الغريم من يكفل عنه يسع القاضى 
اماك حقه وهو يعرف أنه حمه وانها يطاب الكفيل بشي" لم ياحتّه بعد ولسكنه يخاف ذلك 
أ وعسي لاباحقه ثئ' وهذا قول أبى حنيفةرجهالله وفى الجاع الصنير قال هذا ثي* احتاطه 
الكاة وهر جور عبائر: عن طرق القصد فمَد يبنا اسكلةفى 5تاب الدعوى وان ل يدل القَاضي 
بالدبن سألبم هل هى دين أم لافان قالوا لا فالقول قوليم وتقسم امال بينهم لقسكيم بالاصل 
وهو فراغ ذءة المييتعن الدين ولان امال في أبديهم نقد زعموا أنه خالص حةبم فيقبل فيه 
قوابم مالم حدر خصم بنازعيم فان ظبر دين بعد ذلك تقض القس مة بيمهم لانه لوكان الدين 
معلوما لم يشتغل بالقسمة فكذلك اذا ظبر إمد القّسءة لانه تين أن القّسمة كانت قبل أوامها 
فان أوان القسمة بمد قضاء ادبن وكذلك لوقسم قبل أن يسألهم عن الدين الا أن نوا 
الدبن الذى ظهر قبل ان تنقض القسءمة ينقد لابنقضها لارتفاع الموج انما كالابتقض 
58 نصرفات الوارث اذا قضى الدبن من موضع اخروكذاك لوق وارث آخر لم ,مرفه 
الشبود ولجيشبدوا عليه لان التسمةتنتةض ف كلها لانه نبين اها وقعت لغير محضر» نامض 
الشركاءولو تقض القسمة تضفر به هذا الوارث لاندمحتاج الي أن يستوفيبما وصل الى كل 
و احدمتهم مقدار تصيبه فيتفرق لصيبه فىمو اضع فاهذا تنتهض الءتسمة وستقيل امم وان 
أق رأأحدهم لرجسل بدين وجحد ذلك بءضهم قسمت التركة نهم على المواريث لانالدين 
المانم دن ذلك لايظهر فيحق الجاحدينم يؤمر ادر تضاءالدينمن نصيبه أذاكان فى تصيبه 
وفاء بذلك عندنا وعند الشافعى رمه الله قضي من تصيبه تدر حصته وقدبينا امسئلة فى 
الاقرار ولو قسمالقاضي التركة دنم 9 أقام رجلالبيئة أن الت 3 ص له يالف درهم وههى 
تخرج من ثاثه فالقسمة نبطل لان الوصية بالمال المرس_ل اذا كان مخرجج من الثاث يستحق 
سابتما علي الممراث كالدين فظبورهذه الوصية بعد المّسمة كظرور الدين فازغرم الوارث هذه 
الالف من مالم مضت القسمة لوصول <ق الموصي لهبكماله اليه مالوقضوا الدبن وكذلك 
لوقفضى ذلك واد منهم على أن لابرجع علييم بثى' وهو سواء فى الدين والوصية وان أراد | 
أن برجم علهم لممجزااقس.ة لان قيام حقه ف التركة كتّيام حق صاحب الدين والموصي له || 


غ2 

قبل أن ضيه ف المنع من الةسمة الا أن شّضوه بالحصص ذان فعلوا ذلك قبل نفض القسمة 
فالقسمة مافيه ولوكان صاحب الوصية أقام اليينة على أنه أوصى لدبالثاث أإطاتالقة لان 
مودي له بالثاث شرك الورية ف التركةحى تزداد حخصنه بزادة التركة وتنقص نمصان 
التركة فثبوت وصيته باابينة كظبور وارث آخر يكن معاوما وقت القسمة فتنتةض القسمة 
له واذا كانت القرية وأرضها بين رجاين بالشسراء فات أحد ورك نصيبهمير انا فاقام ورنته 
البينة على الميراث وعلي الا صل وثشربك أبيهم غائب لم بقسمحتى ضر النائب لانحضور 
ورنة الم ت لوكان حيا وقد سا١‏ لان ا او افر كاء عنم القاضي 
“ن القسمة وانقامت البيذة علي الشراء فبذا معله ولوحذغسر الغا نوغاب لمضص الوريةقسمها 
بيهم لان من حدر من الورة قائم هقام اميت وحضوره كحضور الميت لو كان <يا ولان 
عض الورنة فى التركة خهم عن البعض وحضور بعضهم كحذور جماعة اما وارث الميت 
لايكون خدهما عن شر كه المشترى موه فلبذا للا شتغل الم ةعند غببة الشر كك ولو كان 
الأأصل بسن رحلين ميراثما من اهنا ات أحدها ورك نصيبه مبراثما بان وره دروا 
لوكان ميم حاضرا وغاب 7 بى أخيه لان الاأصل مبراث هنا وفيا ميراث يض الورثة 
ا أصيب غائى . : 0 5 ت الشركة ات ينهم من رجل واحدو اذا 
اققسم العوم المرنة وهى ميراث لمم الغير قضاء قاض وفهم صذير لس له ودى أوغااب 
ليس له ا القم ءةلانه لاولاية لممعلى الغا ل والصغير والظاء رأن نظرهم لا ففسهم 

فىهذه المسمة ذوق لظرهم للغافب والصغير مخلاف القاذضى اذا قدم يهم فله ولاية 1 
على الصى والغائب والظاهر انه سظرلهشفقة لق الدن لعجزه عن النظر لنفسه وكذلك لو 
الحراج أوعل الممونة لانهلاولاءة لمؤلاء على الغائ والصخير فوجود أمرهم كعدمهوكذلك 


لورضوا ص إعض الفقباءفسمع من ينوم على الاأصل والميراث ثم قسمها بنذم بالمدلوفييم 
صؤير لاوصى لهأوغااب لاوكيل له اجر لاذ الحم لاولاءة لدعلى الثات والصى فأيه صار 
حكما بتراد ى الخصوم فيقتصر ولابته على من وحد منه ارضا لحكمه فال احا الغائفب أو 
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كبر الصبي فاجاز فبوجائز لان هذا العقد مجيزا حال وقوعه(ألاترى/أن القاضي لو أجاز جاز 
وهو نظير مالوباع إن ان مال الصبي ذكبر الصي وأجاز ذلك وان مات الغائب أو الصغير 
فاجاز وارنه 0 بز في المياس وهو قول عد رحمهه الله لازاللك حادث للورية فلا نعم لاجازة 
الوارث كالوباع إنسازماله وأجاز واريه بعدمو دالب م لجز ذلك لهذا الممنى وف الاستحسان 
جوز وهو قولما لان الوارث تخاف اأورث فأجازته عد موته كاجازة المورث فى حيانه 





وحرف الاستحسان وبه ينضح الفرق بينهذا وبين سائر النصرفات أن الحاجة الى القسمة 
قائمة بمد م وتالمورث كم كان فيحيانه فلو تمذءت تنك القس.مة احتيج الى اعادتها فى الال 
تلك الصفة وانما تكون اعادتها رضى الوارث فلا فائدة فى تخا مع وجود الاجازة منه 
لنعاد برضاه مخلاف البيع فانا لو تفضنا ذلك البيع عند اموت لاتقع الحاجة الى اعادته فاليم 
لايكون .ستحقا في كلعين لاعالة فابذا لابعمل اجازة الوارث فيه بعد تمين جبة البطلان 


فيه .وت المورث والله أعلم 





٠ع‏ بابقسمةالميوانوالمروض دم 
(قالرحه الله واذا كانت التنم بينقومميرانا أو سراء فاراد لعضهم قسمتها وكره ذلك 
لعضهم وقامت البينة علي الاصبل فان القاضى تقسمرا بينهم) لاناعتبار المعادلةفي اندم ةوالمالية 
عند اتحاد جنس الميوان ممكن للتقارب في اللقصود فبغاب ممنى القييز فى هذه القسمة علي 
معنى المعاوضة وعمنى القييز بثبت للقاضي ولابة اجبار لءض الشركاء عليه وكذلاك كل صاف 
من الميوان أو غيرهمن الثياب أو مايكال أو بوزن فمند أتحاد الجنس يجبرالقاضى على الّسمة 
عند طلب لعض الشركاء الا في الرقيق فان أبا حنيفة رحمه اللمتقول لانقسم الرقيق يينهماذا 





كرهذلك لعصّوم وقال أو وسف ومد رح للةقسم ذلك جم لطلب لعضهم لان الرئق 
جنس واحداذا كانوا د ذكورا 1 و إناناومراعأةالمعادلةفي المنفعة فك. ن لتقار ب اللمصود فيتسمبا 


ينهم عندطاب عضوم م في سائر الميوانات(ألاتري)أن الرقق كسائر الحوانات وسائر 


|االمقودمنحيث أنما نشدت ف الذمة مبرا ولا .شت سلا فكذلكف القسمة مجعل الرقيق كسائر 


المموانات والدليل عليه أن الرقيق تقسم فى الننيمة كسائر الاموال فكذلك فى القسمةبين 






الشركاء وأو حنيفة رجمهالله ول التفاوت ف الرقي ق أظهر منه فى الاجناس المختلفةفانالاجناس 


2/0 


الختلفة قد نتفاوت فى الالية والريق شفاوت نفاونا فاحشا تم قسمة المير لاي بحري في 
الاجناس التلفة فكذاك فى الرقرق وهذا لان المستبر المعادلةئى المالية والمنفمةوذلك بتهاوت 
فى الآ د باعتبار معاتى باطة لا بوةف عاما حتءّة كالدهن والكتابة وقد برى الانسان 
من نفسه ماليس فيه حديئة أو أكثر ما هو فيه فيتعذر اءتبارامءادلةنى المالية وبترجح مم: 
الماوضةفىهذهالقسمة على مننى الييز ذلا يوز الا بالتراذى والدليل علي الفرق !بن 0 5 
وسائر الموانات أن الذ كور والاماث فى سسائر المووانات جذس واح_د وني الرقرق هما 
جنسان حت اذا اشترى ش + صاعل أندعيد فاذاهى جارية! بجز الشراء تخلاف مائر الميوانات || 
وما كان ذلك الا باءتبار «عنى التفاوت وهذا مخلاف قسمة الغنيمة فانما ريف الاجناس 
المختلفة وكان الممنى فيه أن حق الغانمين فى ممنى المالية دون المين حتى كان الامام ببسعالمغائم 
وقسمة الهن فائءا يمتبر اتصال دار من المالية الى كل واحد منهم فاما فى الشركة الملاك حدق 
الشركاء فى العين والمالية فالامام حق القييز بالتسمة علي طريق المءادلةوليس له ولاءة المماوضة 
فاذا كان ستمذر اعتيار المعادلة هنا اطريق الْقْييز لارشدت لاقاذى ولاءة الاجبار علي القسمة 
الااأن يكون مع الرقق ثي ' آخر من غنم أو ثاب أو متاع كيذ نقسم ذلك كاه وكان 
أو كر الرازى رحمهافهقول تأويلهذءالسئلة أنه قسمذلك برضاء الشركاءفاما مع كراهة 
لعضوم الماح ى لاقم لانه اذا كان ءت_د انحاد المنس في الرقيق ق لابقسم قسمة اهبر ء ند أبى 
<نيفة رحمهاللهفمند ا+تلاف الجنس أولى والاظبر أن قسمة الجبر هنا بجري عند ألى حنيفة 
رحمه الله باعتبار أن الجنس ال خرالذى هو مع الرقيقيجءل أصلا فى القسامة و<؟ السمة 
جبرا شب فيهؤْة ات فى الرقيق أدضا بعا وقد ثبت حم المقّد فىالثشى* ءا وان كان لايجوز 
انياته فيمةّصودا كالشرب والطررق ذ فى الع والتقولات فى الوقت وكانه اس: تحسن ذا ذلك 
لانه فل ما #اور كة حتاجج ذها الى 5سسمة الَاضي عن الرقيق واذا كان مع الرقيق ثي' أ 
فباعتبار المعادلةفى المالية ,تسر لاف مااذا كان الكل رقيمًا فعند مةابلة الرقيق بالرقيق 9 
الغين والتذاوتوءنسد مقابلة الرقيق بعال اآخر تل التغاوت وان كان الذى بين الشر كاء وب 
زطي ووب هروىواساط ووسادة لم سمه الا برضاهم لانفى الاءناس ال#تلفة القسمة 
نكون (طريق المعاوضة فان كل واحد من الشريكين ملك على شريكه نصيبه من المنس 


الذي ,أخذ عوضا عما علكه من ذصيي نفسه من الجذس الآ خر وفى المءاوضات لا بد من 





2) 


التراغىفان كاذفى اليعراث مم رفق وثياب وغم ودور وضياع فاقتس.وها لمم وأخذكل 


واحد ممم صنفأ حاز ذلك لو حود التراضي مهم علي انشاء المعاوضة وان رفعوا الى القاضى 
قسم كل صنئف مم على حدة ولا يضيف نعضها الى بعض لان لاقاضي ولاية الع 2 القسمة 
واعاينا أ[ مم ى الييز اذا قدم كل وأحدمن صن حا ولا نالقاضى لوه برا لمادلة ؛ فى كل ما. 
ا له اعد مآره وقسمة ة كل ص زف على ودة رث الي المادلة ؤأنا اا قوم عل المعسية لع “مل 
الترا دي دون |لعادلة واذا : كت بتراضمم اعد ذلك كيف وقمت العسمة واذا كانت المبين 
رجلين فقسماها نصفين ثم أقرعا فأصاب هذا طائقة وهذا طائفة م ندم أددهما وأراد 
ْ جوع ولس له ذلك لان القسمة قد عت روخ السبام وكذلك لو رضأ رج-ل تيا 
و 0 يألو ا أن سدلف ذلك ْم أقر ع يشرما فهو جائز عا هما لان ذءله بتراضمما ك.فعلبءا وان 
أساهواعاها قبسل أن قسموها فأهم خرج سبمه ء_دواله الأول فالاولنهذا يجوزلانه 
يبو للاهءرف مايصب كلو احد منهم بالقسمة وف القسمةممنىالببع فالجبالةالتى تفغى الى 
لمنازعة تفسدها كاتفسد البيع وان كان في الميراث ابل وقر ونم لوا الابل قسماوالتم 
قمما والبمّر قسما ثمتساهمو | عليها وأقرءوا على أن من أصابه الابل رد كذا درهماعلى صاحبيه 
نصفين فهو حائز لان القن لا عم 2 مم اللا روح القرغةوعندة الشامن وبعت عليه اندر راهم 
ومن وجي له م معلوم مذلاف الاول مم: تاك 26 ريج القر ع4 3 مأ اده 1 واح_د من ا 
خرجت المّرعة باسمهعرول فيا تفاوت فان بدم أحدهم لءد مأوقء حاسم امم بستطم فض 
ذلك لان القسسمة تمت بالتراضى فان رجم عن ذلك قبل أن بم السرام فلهذلك لانالقسسمة 
نم لود ونفوذ هذه المسمة باعتيار 5 راضات يعمل ل الرجوع, من كل وادد ثم قبل كامبا 
كاف البيع وصح الرجوع ١‏ بعد الاجاب قبل القبول وكذلك ان وقم 0 ولق سهمان 
اوجمة عن ذلك جاز ردوعه والوقءت الب عآم ك1 ب| الاسم واحد ميك ن أبءضُوم أن 0 
ذلك لان أله مةقد عت وخروع سا ير اله بأم عين مأاصيب اله م الباقخ.ر بج أو( مرج 
وان كان اذوب بين رجاين فاراد أحدهها قدمته لم شدحم لان فى فسمته ضرر | فانه »تاج الى 
رضأ ذلك جميعأ قسمة لها (وجود الرضا مهمأ بالتزام هذا الذرر وقد قال لءض مشانا 
| الاي لاغمل ذلك وان تراضيا عليه وللكن اذافتسما فما بدهما لجعنعمءا من ذلاثلان فىهده 





القس.ةاتلاف جزء والقاضي قضانه محصل ولا باف وقد شدم أظيره فها لا حتمل الفسمة 


كالخام وغيردفان اقتسمأه فشمّاه طولا أو عوضا بتراضمنهما ذهو جائز وليس لواحد منهما 
ن يرجع بعدكام القسمة وان كانت الثياببينقوم اناقتسموها لم يصب كلوا<د ممم وب 
نامفاالقاضى لا سما ينوم لاما ممتاج الى الفطع وذيه اتلاف جزء وال راضو ١‏ ينمعل 
ثى عجاز ذلك ولو كانت ثلانة أثواب ببنرجاينفأراد أحدها قسمتباوأبى الأاخر فانىانظر 
في ذلك ان كانت قسمتها لستقيم 0 غير قطع بان نكون قيمة ثوبين مثل قيمة الثاث ذان 
القَاضى نشسمها بينهما فيعطى أحدهما تو بينوالا خر ثوبا وان كالاب هم !أ قسم ,ابد نمالا 
ان : راضوا فها بينهم على ثىء هكذا قال فى الكد و0 قال أن ادموت القبمة 
|وكان نصيب كل واحد منهما توب ونصف فانه قم الثُو بين بينبه | وبدع الثالث «.ثتر كا 
وكذلكان استقام أن : عل احدالتدمين اوقل الاين والتسمالا خر نويا و'ناث الا خر 
أو أحد التقق وباورهما والاشر رتاه 1 رباع فانه يسم يدنهم ويترك الثوب الثالث 

.شت ركالانه تي ير عليه المييز فى بعض اأشترك ولو تيسسرذلك فيالكل كان بقسم الكل عند 
طلب عض الشركاء فكذلك اذا تبسر ذلك فى البعض والله أعم القوات 


علا باب الخبار فى القسمة دم 


(قال رحنه الله واذا افنسما الشر يكان عّارا أو حيوانا أو متاعاوم برأحدهها قسمه الذى 
وقع له ثم رآه فهو بالميار ان شاء رد القّسمة وان شاء أمضاها ) واعل بان هذه المسائل فى 
قسمة يمان علير| دون ماأبفعله القاضى فله ولابة اجبار الشركاء عند طاب لعضهم فلا مه_نى 
لاثبات خيار الرؤيةفاما فالا يتفةازعايه امسمة تعتمد التراضي كالبيمة ذفكما أن فالبيم ارضا 
لام الا برؤية العين الذي بدخلق مالكه فكذلك فى القسمة وا1.ك 500 ظ 
التبر وأوانالذهب والفضة والمواهر فىذلك كلهسواءواذا كانت الفا درهم بإنرجلين كل 
الف فى كيس فا قتسما على أ ناخد حدها كددا وله خراغد الكس الا خروقد رأى أحدهها 
الملل كله وم بره الا بحر فالةسمة جائزة على الذى راه وعلي الذى لم يره ولا خيار لواحد منبهما 
فى ذلك على قياس الببع فان عدم الرؤية فى امن لايثبت الخيار لابائع فكذلك فى القسمة 


والعنى ازالدر هم والدنانير اتمان مضة ولامقصود فيعيهها اما اللقصود الهنية وععرفةالمدار 





إبيتي4 





1 اللقدود معلوما علي وجه لاتفاوت د م الرضا بدقبل الرؤة خلاف سائر الاعيان 7 
أن كردم اذى 7 الال شرها رن ار اه -| رضي قسمه على أن يكاون 
فالصفة مثل ما أخذه صاح.ه فاذا كان دون ذلك ايم رضاه فبخير فى ذلك كالو ذأ عند 
الشراء جزءا ٠‏ ن الكيل أو الوزون ثم كان مابتى ثمرا مما رأى فانه يثبت لهالطيار فاذا لقتسم 
الرجلان دارا وقد رأى كل واحد ممما ظاهرالدار وظاهر |اتزل الذى أصابه ولمرجوفيه 
فلاخيار م إلا على قول زفر رحمه الله وقد ببنا اأسثلة ف البروع ان برؤية الظاهر ٠ن‏ حيطان 
الدار انشتراةسةط خيار الرؤءةعندنا ولايسقط عند زفر رداشمالم يدخابا فكذلك القس.ة 
وكذلاكان اقت.ماستاناو كرماةأصا ب أحده البستازوالا خرالكرم ولمبر واحدءمما الذى 
أصاءه ولارأىجوفه ولاخفلهولاشحره ولكنه رأى المائط من ظاهره فلا خيار لواحد. 












مب أ ورؤهالظاهر #ثل روكنه الياطن وبه ديل انقولمن ول حوابه 8 الدار بناءء دور 

















الاشجاروالاخيل ول يشترط رية ثىئ' ٠ن‏ ذلك عرفنا ان الءنى فيه ازمابتعدر الاستقصاء 
برؤية كلجزء منهمقام رؤية ابيع في استماط خيار الرؤية وكذلاك فالثياب المطوية يحمل 
رؤيةجزء.ن ظاهر كل توب كرؤية ة اميم 3 ففاستاط الأيار واث_تراط الميار ف القسةجائز 
فبو ف البيم لامهافي اعتبار تمامالرضا كلبييم وفي امال الفسيخ كذلك والخيار بعدمئمام الرضا 
فاكايث ترط. الفسيخ أولئلا يندت صفة الازوم .م تقاء الميار فى جاني من شرط الخطيار لنفسه 
فان مضت الثلانةم ادعى أحدها الرد باخطيار في الثلانة وادمي الا خر الاجازةفالقول قول 
مدعى الاجازة لان ٠ذى‏ المدة قبل ظبور اافسخ .تم للقد فن بدعى الاجازة تمسك ما 
يشبد له الظاهر به وان أقاما البينة فالبينة بينة .ن بدعى الرد لان بينته تثبت الفسخ وهو 
الحتاجج الى الائيات دون صاحبه وسكنى الدار التتى وقست فى سهم صاب الخيار رضا منهمها 
وابطال لاخيار وتد بينا اختلاف الروارت في هذه اأسكلة فى البروع وان مراده حيث ول 
ذلك رضا منه اذا حول الما رسكنها بعد القسءة وحيث بآول لايكون رضااذاكان سا كنا 
فيها فاتدام السكنى وك ذلك ان ببى أوهدم ذنها شيئا أو جصصبا أوطين فا حائطا أوذرع 
الأو أومداها اوقداك أكرة أو غرس الشجر أو اتح للخل أو كسح الكرم فبو كله رضًا 
]ألانه تصرف لاشعل عادة الافى الك وء.اششرته دليلل اارضا عاكه فى ذلك امحل وداسل 






ع2 
الرضما كصرح الرضا سوط الخيار به ويحوز قسمة الاأبعلى الصخير والمعتوه فيكلثي* 
مالم . كن عاء همافنه غين فاح ش لان له ولانة الببععللهما مالم كه ن فبهغين فاحشن وتجعل رضاه 
فذلك 1 رضاهماان لوكانا م ن أهلالر ضًا فكذلك والقسمة وكذلك ودي الاب فُْ ذلك 
قائم معام الاب العد موبه نه ذفكدلك الحد أت اليا تب ب اذالويكن وصيأ و جوز قسمة ودىي الام 
اذالم يكن أحد من هؤلاء فماسوىالعقار م >ن ركة الام لابه قائممقام الام فذلك ولدرفبا 
فىملك ولدها الصغير بالبيع صم بح فها سوى العمقار 5 لصرف و صهأ امدهاو هذا لان 


غيرهم لان الوصى قائم »ام ا لوصى فيثدت له ولاية الأفظ عليه فهاورثمنهولان فى -فظ 
ذلك منفعة للموصي فأنه اذا ظهر عليه دين يباع ذلك فيدبنه وليس له ولابة الحفظ فما ورث 
من غيره مالم يكن للموصي فيه ولاية وهذا لبس فى حفظهممنى النظر للموصي انما فيهءعنى 

النظر لليتيم ولا ولاءة 7 ى الم وابن | ام علىاليتبم وهذا خلا ف وصى الا بققد كان للاب 
ولاية علي الصغير فى جيم ذلك ووصيه إعده يقوم مةّامهواذاكان له أت أو وصى أوجد م 
نز قسمة وصى هؤ لاء فها سوى العقار في بر كتهم عليه لان الاب قائم مقامه أن لوكان 
حاضراً بالغا وعند ذلك لا بكوز ن لوصى هؤلاء عليهولابة المسمةفي ثي' من ذلك فكذلكاذا 
كآذله أبيقوم مقامه وهذا لان نظرالابله يكون عنشفتّة وائرة وولاة كا٠لة‏ كنظره 
لنفسه ولاحاحة مع وجوده الى اعتبار نظر وصى الم له بخلاف حال عدم الاب والوصى 
ويجحوز قسمة ودى الاب على الابن الكبير الغائب فها سوى العقار لادقائم مقأم الابفيا 
يرجع الى حفظ تركته والقسمة فيا سوى العقارترجع الى حفظ التركة ولا تجوز قسمة 
الام والم والاخ و والزوج على امرأنه الصنيرة والكبير الغائب وان لم يكن ن لاحد منهم أب 
ولاوصى أب لانه لاولاية لاحد من هؤلاء على الصغير فلا . فد (صر فه من حرث القسمة 
والببع عليه وقد ينا انه انما ينفذ عليه من قسمة هر لاء فوإرجع الى الحفظ من ترك ةالودى 
خاصة دون غيره فاما ىسار أمورال الصخير هم ووصهم كالاجاب ولا يجوز قسمة الكافر 
والماوك والكاتب على ابنه لحر الصغير المسللانه لاولاية له عليه فالكفر والرق رجه من 
الامليةلاولاية علي امسلل ولا مجوزقسمة الملتقط على اللقيط وان كان يعوله لانه لاولاية له 
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عليه فى التهمرف فيماله بيءاوشراء فالقّس.ةمثئله والوصىالذى ةيه القاضى فىأ»ر اليتهم عنزلة 
وصى الاب اذا ج.لهوصيافى كل ثى' لان له ولاية كاءلة علي الصغير نمم ال والنفس جميعا 
كولاةالاأب فوصيه أيضا كوص الاب وازجعلهوصيافيالتفقة خاصة أوفى حفظ ذى* عنده 
م 0 قسمته لان نصيب القاضى ايأه وصيا قضاءءنه والقضاء _ةبل التخصيص وهذا يخلاف 
| مااذاجمله الاب وصيافى شي خاص لانايصاء الاب اليه امات الو لآية اعد موته والولاية 
لاتحتمل التجزى والنى فى الفرق أن قسم القاضى يتصرف مم باه رأى القاضى فلا حاجة 
الى الات ولابتسه من غير ما أهر القامضى به لمكن القاضى من النظر فى ذلك بنفسه له 
فيكون من هذا الوجه نصيب القهم متزلة الول فاما ودي الاب انمابتصرف ,عد موتالاب 
وزوال تمكنه هن النظر لفسهفالحاجة تمس الي ليم ولانته فها يحتاجج الصبي الى من دنظر فيه 
له ومن وجد دن الشركاء بنصيبه عيبا بعد تمام القسمةكان له أن بردهبالعيب وبنةض القسمة 
انكان شيئاواحدا أو 5نمكيلا أو موزونام فض الببسع بالردبالعيب وسواء كان تالقسمة 
باصطلاحبماأو 5 الحا م لان الا كم انما بميز نصيب كل واحد منهما فيا أعطاه علي أنه سليم 
من العيب فيثبت لكل واحد منهمااستحةاق السلامة عن العيب سواء كانت القسمةبالتراضى 
أو تضاء القاضى فبوجود العيب يفوت ماكأن مستحمًا له فيتخير لذلك( قال وان كان الذى 
أصابه عدد من الدنم أوالثياب رد الذى به العيب خاصة بعد القبض كا هو فى البيم فانه لو 
اشترى شائنين وقبضهما 9 وجد بأحد.هما عيبا رد المعيب خاصة فهذا مثله ويكون المردود 
بينه وبين أصحاءه لانتقاض القسمة فيه بالرد وبرجم فى ججيع ما أصاءهم تدر ذاك)لان عند 
الرد بالعيب يكون رجوعه لعوض المردود والموض حصته هنا مما أصابهم فيرجم عليهم تدر 
ذلك برجم في البيم لمن اذا رد الميبع بالعيب وان أصابه دار أوخادم فسكن الدار بعد 
مارأى العيب أو استخدم المارية لويكن هذا رضا بالعيب استحسانا وفى القياس هو رضا 
لانه نصرف لا فعله الانسان الا في ملكه عادة فاقدامه عايه دليل الرضا دمر بر ملكه وهو 
كالمرض على البيع أو زراعة الارض أو طحن:الطعام أو قطع الثوب بعد الملل بالييب ولكنه 
استحسن فقال الاستخدام والسكنى قد بشفعله الاانسان فى ملك الغير عادة 8 المالك وبغير 
|| اذن المالك فلا.يكون ذلك دليل الرضا ولاانه بشعل ذلك على سبيل الاختيارلينظران هذاالعيب 
هل يمكن قتصانا فى مّصوده أولا فلا جمل. ذلك دليل الرضامنه وقيلجوابه هنا فىالسكنى 
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| بناء على احسدي الروابتين فى السكنى مدة خبار الشرط اذلافرق بين الفصلين ومنهم من 
فرق فمال حقّه هنا فى المطالبة بالجزء الفاثت وفى اسدّاط حمّه اضرار به ورد السكنى منه 
لا .يكون رضا بالتزام الضرر فاما فى خيار الشرط حقّه في الفسخ فقّط وفي جمل ااسكنى 
عنزلة الرضا استاط لله فى الفسيع ولكن ليس فى ذلك كثير ضرر( ألاترى) أنه اذا تعذر 
0 رده مخيار الشرط لابرجع بثى* وان ذو رده بالعيب رجع بمحصته من الم واذا ركب 
الدابة أو لبس الثوب أو سق الزرع فهذا رضاء بالعيب لانهنصرف لا بفعله الانسان الافى 
لكهعادةوان ليس الثوب لينظر الى قده أو قالقدرهفهذا رضاء بالعيب وليس رضا فى المبار 
لانه اما يشترط. الميار ذا حتى بنظر أنه صا له أم لا ولا يعرف ذلك الا باللبس فلهذا 
لاجمل ذلك دليل الرضا منه سقوط. الخبار وفي العيب ثبو تالإيار له لفوات صفةالسلامة 
ظ وتمكن التقصان في امالية ولا تأثير لبس فى معرفة ذلك فكأن لبسهالثوب بد العل بالبيب 
دليل الرضاعلكه واذا باع ماأصاءه بالقسة من الدار ولا يمل بالميب فرد المشترى عليه بذك 
الميب فان قبله مير قضاء القاضي فليس له أن بنتض القسمة لان هذا عنزلة الاقالة والاقالة 
فى حق شريكه كالشراء المبنسدا وان قبله شضاء قاض فله أن نض القسمة والبينة في ذلك 
وااء المين سواء لانه فسخ لبيعه من الاصل فعاد من الحكم ما كان قبلهوان كان اللشترى 
هدم من الدار شيئا قبل أن بل العيب لم يكن له أن بردها ولكن يرجع على البائم بنتصان 
العيب ولا برج البائع على شربكه بشي ءلانه تعذرالرد عليه باعتبار اخراجه نصيبه من ملكه 





وفى نظيره فى البيم اختلاف بين أَبى حنيفة وصاحبيه رحمبم الله موضم بيانه كتاب الصاح 






ظ فينبنى أن يكون المواب في الّسمة كذلك وانكان الشريك هو الذى هدم شيئا منه وم 

يبعه لموجد به عيبا رجع فصان العيبفىأنصباء شركائه الا .أن برضوا بض القسمة ورده 
إعينه مبدوما لانهتمذر الرد لدفم الغرر عنم فاذا رضوا بذلك ردعلهمواذا أبوا أنيرضوا به 
فكنا يجب النظر لم يجب النظر لمن وقم فى سبمه فلهذا ثبت له حق الرجوع بنقصان العيب 
على شركئمه فى أخصيائهم والله أعلم 








هج بابالاستحماق فى القسمة 4م 





(قال رحمه الله واذا كانت الدار بين رجلين نصفينفاقتسماها فاخذ أحدهما الثلك من 





مقدمباوقهمتةسما وال الا. خر الثلثين “ن 0 وق ونه برعا نه وهم هى ميراث ينما أو 


أوشراء 9 ثم استحق نصف مافى بدى صاحب المقدم فان أ حنيفة رحمهالله قال فى هدا برجع 
صاحب المقدم على صاحب |أؤخر بردع مافى دده وقيمة ذلك ماثة وخمسون درها ان شاء 
وانشاءتقص ااقيمةوقال أو بوسف وتمد رهما الله برد مافى بده وبال انقسمة فيكون ما 
بق فى أبدمهما ينبأ نصفين وفى روابة ألى حفص رجه الله ذ كر مد مع ألى <نيفة وهو 
الاصح 5 ذكران ماعة أنه لنت الي مد يسأله عن 500 فكن اليه أن 
ا ألى حنيفة رحه الله وجه تل نتطيف رعواق اذ البشكاق فا د 
صاحب القدم شائعا ظبر لهماشر بك ثالث فىالدار والدار المشتركةبين”لانة نفر اذا اقتسمها 
انال مهم لا ١‏ لصح القسمة م لو استحق المستحق ربع الدار شائعا وضحه اناستحقانهالدار 
وان كان من نصيب صاحب القدم خاصة فذلك يؤدى الى الشبوع فى الكل لانه اذا أخذ 
المستحق نصف ماق بد بد صا<ب المقدم رجع نحصته ذلك فما ف بد صاحب الؤخرفيكون 
ا مالوكان المستحق جزء| شائعا الكل وجهقولأَنى حنيفة ود رح بمااللها نالقسمة 

فيمنى البيع واس تحتّاق لعض المبيع لابطل البيع فها بق ولكن ,شت الخيار للمشترى بين 
تقض البيع فالباق وين الر جوع لعوض|أس” 0 اشترى نصف داره فاستحق ذلك 
النصف فكذلك ف القسمة ولأن كان بطري ق المييز فهو ألعد عن الانتقاض فا بتي باستحقاق 
لعضهوهذا لان ماين بالاستحماق لاعنماء اتداء القسمةفانه لوكان مؤخر الداربين شريكين 
ولما شريك ثالث فى نصف المقدم ننصفه فاقتسما على أن أخذ أحدها نصمهما من النصف 
المقدم مع ولع النصف المؤخر 33 الآخر مايق كآن ذلك حائزا وما لاعنم اتداء القسمة 
لا عنم تقاءها بطريق الاولى بخلاف ما اذاكان المستحق جزءا شائما فى ججميع الدار لان 
استحمّاق ذلك لوكان ظاهرا لم جز القسمة ينهما اتداء فكذلك لاببق وببذا بين ان هذا 
عنزلة مالو استحقمن المقدم يبت هلعينه فكيا أن هناك لا تبطل القسمة فما بتىفكذ لك هنا 
و اعابر جع صاحب المقدم على شر بكه بدلع مافى بده اذا اختار امضاء القسءة لانه لواستحق 
جميع المقدم رجم على شر بكه بابل بده فاذا كان المستحق نصفه دج عليه بنصف 
لصف مافى بده بوضحه أن جيع قيمة ة الدار أاف ومائق ع رما ق نصف المعدم 
ينتبين ان المشترك بسهما نسعانة فق كل واحدا مهما فى أربمائة وخسين والذىيق فى يد 
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صاحب اللقدم ساوى ا ومافى عد صاحب ا أؤخر إساوى ا 4 فيرجم عليه بلع 
مافى بده وقيمتهمانة وحمسون حتى سم لكل واحد ممما ءاساوى أر لعانةو سين 
فلو كان صاحب ادم باع نصف مافى يده واستحق الندف الباق فانه يرجع فى قول أنى 
حنيفة رجدالله على صاحبسه ادع ٠افى‏ بده ان كان الذى باع 2 درهم أو لعشرة در اهم 
وعند أبى وسف رحهالل ع فم ف بد صاحيه 4ن الدار فيكون بيُبمأ نصفين ولضدن 
لصرهفك .4 ماباع لصاحبه وق قول خ_د رحهه اللّهداضطرابم دنا وهدا بثاء على الفصل 
الاول عند أنى بوسف ره الله ينبين بالاستحقاق ان القسمة كانت فاسدة والمقبوض بالقسمة 
قبمة ما باع لشريكه ومافى بد صاحب الؤخر ينما نصفازو :ند أىحنيمة رجهالله القسمة 
]| كانت صحبحة فما بتى وكان له الخيار فى نعض القسمة قبالبيع سقط خياره ويتعين <مّه فى 
الرجوع دموض ااستحق وذلاشردع مافى بد صاحب اؤخرك بينا وكذلك أرض بين رجلين 
نصفان وهى مائةجريب فاقتمما على أن أخذ أحدهما نحقه عشرة أجربة تساوى ألف درم 
تمباع كا واحدهمما اذى أصابه ,أقل من تيمته أو كثر ماستحق جر ربمن الشرة الاجرية 
فرد |اشترى ما بتى مهما على البالم ففى قياس قول أبى <ئ.فة رحمه الله برجع على صاحب 
التسدين جر يبا سين درثها وفى قول ألى «وسف رمه الله تكون التسعة الاجرية بنهما 
تنصفين ويضءن صاحب التسعين جر سا حمماأنة در م لصاحيه لان عند أبى و سف رحمه الله 
بين فساد التسمةباستحماق مقدار جراب دن المشرة شائما وبيع صاحب العشرة الاجرية 
قد الفسخ من الاصل برد الباق عليه بعيب التبعيض وكأنه ا بع ذلك ذهى ببمهما نصفين 
وصاحر التسعينجر بيا قد باع مأقبضه س4 فاسدة فينفذ ببعه ويضمن نصف قيمته لصاحبه 
در حخصته وذلك جما نه درم وعد أ حنيفة رحجمه الله الفسمة كانت صبحة ومين 
بالاستحقاق أنالشترك بينهما مايساوى ألفا وتسمائة لكل واحد منهما تسعائةوجسون 
والسالم للذي أخذ عشرة أجربة سع| نه ولصاحيه الف فيرجع على صاحية سين درها 
مائة شأة بين رجلين فاقتسماها علي اناخذ !دهم ارنعين»مها مانساوى خسمالة واخذالا خر 
منها سكان نساوى سما نهفاستحمت شاة من الارنعين ساو ىعشرة دراهم فاه يرجع مخمسة 
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دراهم فى الستين شأة عندهم جيعاواً.و بوسف رحمه الله فرق بين هذا وبيزما سبق باعتبار 
أن الستحق شاة بعينها فلا وجب ذلك تمض القسمة فما بف وثبين أن المشترك يدنهما 
نسعالة وتسعون درههما والذي سل لاخذ الاربعين ما يساوى أربمائة ونسعين ولصاحب 
الستين مايساوى خسمائة فيرجع عليه عقدار السة لنكونحصة كل واحد منبمامايساوي 
أربمانة وخمسة وتسعين واا يرجم بذلك فى الستين شاة لاما باقية في بده فيشرب هوق 
الستين مخمسة دراهم وصاحبه باربمائة وخسة وتسمين فالسبيل أنيجمل كل خمسة بينهما 
فيكون الستين سب على ما'نة سوم للمتسحق عليه سم ولصاحب الكثير نسعة ول_مون 
سبما منها وفى ظاهر الرواية ليس لامستحق عليه أن ينض القسمة فما ىكم لو اش_ترى 
عددا من الثم فاستحق واحد منها بعد القبض وفي رواية الحسن عن ألى حتيفة رمه اللهأن 
نض القسمة فيا بق وهكذا فالبيع ليفر قالصفقةعايه فالمقدفى المستحق بطل من الاصل 


























فلافرق بدهما لد التبقل وقبله واذا كان ؟ر تنظة بق ونذلق أطافين عيرة أنقزة امنا 
طمام جيد على حدة وثلانونقفيزا ردبىء على حدةفأرادحدها أن,أخذ المشرةنحقه ويأخذ 
شريكه الثثين يحقه لم يصح ذلك لان فى هذه القسمة معنى البيع ومبادلة الحنطة جنسها 
متفاضلا ربا فان رد الذى أخذ الثلاثين قفيزا ثوبأ بمينه علي صاحبه واقتسما علي ذلك جازبناء 
علي أصلنا أن الفصل يحل مقاب الثوب احتيالا نصحيالمقد وان استحق من الثلاثين 
عشرة خانم انه برجع عليه نصف الثوب وق زيادات الزيادات(قال)فى هذه السئلة برجع 
يثلث الثوب وسدس الطعام اليد وقيل ماذ كر ممة جواب القياس وما ذكر فى كتابالقسمة 
جوابالا تحسان وجه التياس أنه لو استدق جيع الطعام الر دفى برجم على صاحبه جميع 
الثوب ونصف الطعام الحمد والمشرة ناث الثلاثين فمند استحماق العثرة برجم ثلث ذلك 
| اعتبارا لابءض بالكل وببان الممنى فيه أن عشرة من الثلائين أخذها باعتبار ملكه وعشرة 
|| بالقاسمة عقاءلة المشرة التى أخذها صاحبه وعشرة عوضا عن الثوب والعشرة الستحقة 
ظ شائعة فى الكل ثلثها ف أأخذ .ديم ملكهفلا برجم فيه على أحد نثىء والثلث مما أخذهموضا 
عن الثوب فيرجع إعوضه وهو اثلث الثوب والثاث ما أخذه بالمقاسمة فيرجم عا شابله من 
الطعام المدقدر حصته وذلك قفيزوثلثا قفيز لان العشرة كلبالو ا-:حمتر جع عايه مسة 
أقفزة فاذا استتحق الثلث رجم عليه بثاث الخنسة وثائها قفيز وثلث قفيز سدس الطعام الجيد 





(/غن )2 


وو + الاستيسانا الستحق اما بجمل شاما الكل اذااستوت المبالة فاما اذاتفاو نتفلا 
م6 اذاباع توباوقلبا وزيه عشره ة دراهم بمشربن درهماو شانضا " 0 استحةقت عشرةمن العشر بن 
وال المستحق جمل من كن الدو ب خاصة ليا 5 لو جعل لعضة من ع القاى بطل العقدف القاب 
| تقدره ولو جعل من من الثوب لم يبطل العقد فى ثى' من القلب فيجءل ذلك من تمن 
الثوب لاناء العقد صعيحا حين ل ثبت المساواة فبناك كذلك لان المقصود بالقسمة ابيز 
والمعاوضة فيها بيع ولا مساواة بين الصود والبيم فلايج_ل ثى؛ من المستحق مما أخذه 
بالمماسمة لاشاء معق المريز م سب الامكان ولو جعل 5 ي ى"' من المستحق : عم بلة العشرة لق 

أخذها بالقسمة تنتعض النسة فيحتاج الى اعادمها ثانية فلا يجهل ثى' عقا بلة كيلا ينتتقض 
واذا جملنا الم تحق ماوراء العشرة الّسومة يكون النصفهن الءشرة المشكراة والنصف 
المشرة الوزونة لميرجع نه على أحد وما أخذ من المشرة اللأخوذة على وجه الشراء رجم 
حصته من امن ونه نصف الثوب فاهذا برجم عليه بنصف الثوب ولكن يحمل المستحق | 
لصف المشرين الذى أخدذه عدابلة الثوب وعشرة معن تلك المشربن أخذها يعدم ملكه 
وعشرة عوضاعن الثوب فنصف المستحق مما كان عمابلة الثوب فلبذا يرجم دف الثوب 
خاصة واذا كان كر حنطة وكرشعير بين رجلين فافتسماه فاخذ أحدههما ثلاثين مختوما حنطة 
ردئة وعشرة انيم شعيرا جيدة وأخذ الآخر عشرة غايم حنطة جيدة وثلاثين توما 
غعيزا زر ديام استحق نصف الشعير الردبىء فانه يرجم عايه برلم عشر حاتم حنطة وهذا 
غاط يل فان المشرة اماه جدة فيد الستحق قعايه فكيث جم بر لعه والصحيح | 
ماق النسسخ العتيقة اه يرجم بر لع اللخائم حئطة ة يعنى بثلا'ين توما <نطة ردكئه 4 التي أخذها 
صاحبهيرجع بريع ذلكوهو سبمة اتفزة ونصف وهو جواب الاستحسان وف القياس على 
ماذ كرهفى زيادات الزيادات يرجع عليه خمسة أقفزة حنطة ردرثةوقفيزين ونصف شعيرجيد 
وجهالفياس أنه لو استدق جم نيع الشعير الردبىءمن ٠‏ بده رجع علي صاحيه يثالث المنطةالرد: ث2 
عشرةأقفزة ولصف الشعير د 000 قفزة ة فازاستحق أصف الشمير الردنى «برجع بنصف 
:1 واحد مهمأ ومأبه من حبرت ث العنى انهأخذ الثلائين قفيزا شعيرا ردثئا عشره ة بتدمملكه 


وعشرةناائاس.ة ققد أخذ صاحيهءعشرة أقفزة ور ندا عدر بأأءاوضةوعوضه عشرة 


أقفزةمن الحنطةالرديئةالتى أخذها صاحبه من نصيبه فاذا تح ق النص ف كان ثاث المستحق 
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ماأخذه بقدم ملكه فلا يرجم باعتبارهعلىأحد بثي* وثلثه مما أخذهصاحرهبالءاوطة فيرجع 

























لموضه على صاحبه وذلك حمسة أتفزة من الحنطة الرديئة وثلثه مما أخ_ذه بالمتاسءة فيرجع 
على صاحبه بندف ذلاك قدر حصته من الشعير الحيد وذاكقفيزان ونصف ووجهالاستحسان 
مايناان المستحق لا مجمل ثييء منه من المأخوذ بالقاسمة لابقّاء ممنى القْيز وانما يجمل نصفه 
من الماخوذبقدي ٠١‏ كه ونصفه من المأخوذ بالمعاو ضة فيرجع .وض ذلكعلى صاحبه وذلك 
نبمة أقرد ة ونصف من الطعام الردتى*وريع الثلائين قفيزا يكون سبعةأقفزة ونصف فلبذا 
قال برجم بريع الخاتيم حنطة واذا كانت الدار بين رجلين نصفين فاقتسماها وأخذ أحدهها 
النصف القدم وقيمته ستّائة وأخذ الآخر النصف الؤخر وقيدته أربمائة على أن بردعليه 
صاحب النصف ادم مائة درهم ثم باع كل واحد منهما ما أصابه ثم استحق نصف القصف 
القدم ورجع المشترى على بائمه محصة ذلك من الْن وأنفذ البيعف البقية فازصاحب القدم 
برجع على صاحب |اؤخر عائة وحمسين درهها خم ون منها نصف الماثةالتى تقدهومائةهما 
ردع قيمة'انصف الؤخرلانه لواء تحق جيم المقدم رجع على شر يكهياماثةالتى أعطاها وقيمة 
| نصف النصفااؤخر وذلاءماثنا درهم فاذا استحق نصف ذلاك برجع نصف الثلمائة وذلك 
مائة وخمسون وهذا لان فى حعة المائة كان هو مشتريا وقد استحق نصف المببع فيرجع 
بنصف الْمن وتبين أن ااشترك بينهما مايساوي سبعائة وان حق كل واحد منهما من ذلك 
ثثهائةوخسون فصاحب ااؤخر أخذ ربعاثةوالالم لصاحب القدم مايساوى مائتين وجسين 
بالمماسمة فير جع على شريكه برلع ماأخذوذلك مائة درهم فمند ذلك بصلالى كل واحدمهما 
مايساوى ثاماثه وح ين كال حةّه ول وكانمكانالماثة ثوب قاكم لعينه رجع ينصف الثوب وعانة 
درم لان استحقمماأخذه عوضا عن الثوب نصنه فيرجع بموضه وذلك نصف الثوب واذا 
كانت أرض ودار بين رجلين فاقتسماهمافأخذ أح_دها الدار والاخر الارض على أن يرد 
صاحب الارض على صاحب الدار عبدا قيمته ألف درهم وقيمة الدار الف درهم وقيمة 
الارضالفان وقبضه م أن صاحب الدار باعالدار فاستحق إنسان منها علو يبت يكون ذلك أ 
الببت والسفل عشر الدار فيا استحق العاو ذهب نصف المشر ورجم المك_ترى على البائع 
محصةذلك من المن وأمسك الباق من الدار فا صاحب الدار برجع بستة عشر وأريمدواتق 

|| من قبءةالارض على صاحب الارض فى قياس قول أبى حنيفة وتمد رمرم اللو قياس قول 
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أبى بوسف رحمه الله يرجم ٠‏ ذلك فى رقبمها وريكون ثريا به فى الارض وقبل لا خ_لاف 
ٍ | بيهم فيالأقيئة وأ يل قول أنى حنيفةرجةالله لانه ينتفع , يذلك اليسير» نالارض فلهدا 
ْ | جمل له حق الرجوع ٠‏ يذلاك القدر ٠ن‏ القرمة <تى اذا رضى هو بالرجوع فى رقة الارض 
| ذلك القدر يكو ن له ذلك واتما كان رجوعه هذا الت_دار لان نصف الارض عةابلة العيد 
| ونصمبااً خذه بالمقاسمه : الدار وقد كان قيمة لدار الف دهم فلم استحق ٠لما‏ ماساوى 
| نصف المشر وذلك حمسون درها نين أن المشترك مايساوى 3 رام وتسمانةو سين 
وان <ق كل واحدمهما فما ساوى الف وأريما” ةو خجمسة وسيعءينل وقدأخدصاحب الارض 
الفى هرهم الف عمّابلة ماأدى دن العبد وااف بِالمّاس ة وأخذ الآآخر أستمائة وخحسينفيرجع 
على صاحبه بستة عشر د رهما وأردم دوانيقفى الارضحتى يكون ال الله بالمقاسمة لسعماثة | 
وستة وسدين وثلثان ولصاحبه هثل ذلك بااقاسمة قال أو عصمة وفى هذا الجواب نظر بل 
يذيغى أن يكون رجوعه يسا ساوى خمسة وعشرين لان نصيب كل واحد مهما الف 
وأرنعمائة وخمسة وسيءون كمأ يناولكنا قول هذا ناء على الاصل الذى ببنا لانى حنيفة رمه 
اللأ نالاو مثل نصف الغمل حتى قالفى القسمة حسب ذراعمن السفل بذراعين من العلو 
فاذا استحق علو بيت يكون ذلك العلوه مع السقل عشر الدار عرفنا ان المستحق 'نلث المشر 
وذلك ثلانة وثثلاثون وثاث فانها برجع 3 شر بكه لصف ذلك وذلك ستة عشر وثاثارتف 
فيستقهم المواب بناء على ذلك الاصل واذا وقمت القسمة في دار واحدة أو اركن واعدة. 
وبناء 0 فى نصيبه ثم استحق ذلك الموضع من نصيبه فردالتسمة وأرادأن يرجع تقيمة 
بنائه على ششرربكه لم يكن له ذلك لان الرجوع تقهيمة البناء فى الشراء لاجل النرور ولا غرور 
الفسمة ون العررياك حبر على القسمة عند طلب شر يكه فلا يصير عأد الشريك فيا حبره 
القاضي علباه فلهذا لاير برجع شر شريكه عليه قيمة البناء از نزلة الشفيع اذا أخذ الدار بالشفعة وبنى 
هام ستحدفت ونقض م على الشترى تقيمة البناء وقديينا في آخر الشفة نظيره 
فى الخارية الأهورة ومن نظاره أيضا أحد الشريكين فى الجارية اذا | العام ابست 
وضدن قيمة الولد لم برجم على شريكه بثى" ءن ذلك وكذلك اذا استولد جارية ابنه ثم 
استحقت وضون قبة الولد لم يرجم بذلك علي الابن لانمدام «منى الغرورمنه وهذا خلاف 





الغاصب فان اأغصوب منه اذا صمنقرمّة الجار 3 9 استولدها الغاصب ثم استحقت وصمن 


الناصب قيمة الولد ر- جم به على الخصوب “نه روآية عن ع أى وساف و برو عن غيرهلافه 
لان الخصوب منهفى تضمين القيمة هناك تارفانه كانمتمكنا من أن إصبر<ت انطبرالجارية 

| فيتحمّقالغرور من جبته حين «لمكها دن الغاصبإغمان القيمة ولو وقءت القسمة في دارن 
|وأرفيق وأخذ كل واحد منهما احدها * 9 استحةت احداهما بعد مابنى ها صاحما رجم علي 
صاحبه ينف قيمة البناء قبل هذا تقول ألى حية رحمه الله مناء علي أصله ان قسمة الجير 
لانحرى فالدور والاأراضى مهذه الصفة وعلى قولما بجرى قسمه الجبر فيها فهذا والدار 
الواححدة عندهما سواء (قال) رجه اله والأصح عندى ان هذا قولهم يما لانهما ما أطلما 
الجواب فى قسمة المبر فى الدور ولكن قال ان رأى القساضي المصاحة في أن سما قسمة 
واحدة فله ذلك وهما أقدما على القسمة قبل أزيري الَاضى المصلحة فى ذلك فيكون هذا 
معاوضة بدسم.ا عن اختيار منهما والغرور عثله يئبت فيرجم على صاحبه بنصف قيمة البناء لان 
أصف الموضع الذى بنى فيه أخذه تقدم ملكه ونصفه بامعاوضة وك خلكان اقتسما جاربتين 
فوط * احدهما الجارية التى أخذها فولدت لوثم استحقت وضمن قومة الولد رجم علي صاحبه 
بنصف قيمة الولد وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله لان قسمة الجبر عنده لا تجري ف الرقيق 
فنكون هذه ٠‏ ماوضة بينهما عن اختيار فاما عند فى.وسف وممد رجهم الله قسمة المبريجرى 
| فالرقيق فلا يتحمق معنى الغرور ولا برجع على صاحبه بثى' من قيمة الولدويكون لهونصف 
الجارية التى فىبد شربكه لان الفسمة قد بطلت باستحقاق نصي بأ حدهما فان كان ياعراضمنه 
نصف قيمها لامها كانت متبوضة قسمة فاسدة فنفذ ببعه فها وإضمن لصاحبه قيمة حصته 
منها وذلك النصف وكذلك اذا اقتمما منزلين متفرقين فى دار واحدة فقّد بينا ان المنازل 
النفرقة في حكم القسمة كالدور المتفرقة فان كان القاضىةسم الدورال تلفةبين الشركاء وج 
تُصيب 0 واحد منهم فدار علي حدة وأجبرهم على ذلك فببى أحدم فالدار التي أصاته * 9 
استحقت ستحقت وهدم . ناؤه ليرجع على شركانه قيمةالبناء لان المّاضى حين رأى جمعها في القسمة 
صارد ت كدار واحدةفان معنى الغرور في الدارالواحدةاعانعدمباعتبار ان القاضي تحبرالكركاء 
على ذلك وقد تحقق ذلك هنا عا راه الَاضي فينعدم الغرور به فلهذا لابرجم على شركاثه بشي* 
من قيمة اليناء واذا اقتدما الرجلان دارين فاخذ أحدهما دارا والآخر دارا فينى احدهما فى 


الدار التىأخذها وهدم وأنفق ثم استحقمن الاأخرى موضع جذع فى حائط أومسيل ماء 
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أو طريق أوحائط عل أوبناء بيتفالذىاى تحق ذلك من ٠‏ بده بالحيار ان شاء : دض الفسمة 
كلبا وهدم ا أحدث هذا من البناء وضيئه قيمة 3 ماههدم وان شاء لم :مض القسمةولم 8 
ئ وردى كاف بده وقيل هذا امو 5 الك 

0 به دق ابإئوف الاستردادء عند ألى <: حشيفة رمه ررك أن ينتهض بناء الأشتري 

اوعندهما له أن لاض ١‏ ناءه فهنا اذا اختار ثقض القسمة سين أن صأحيه أخذ الدار بقسمة 

فاسدة فهى كالمأخوذة , بالشر اء الفاسد قال الا أرجه اللتومحتمل أنهذا المواب على مذهبوم 

| جيما تخريجا ء على ما هو الصحيح عند أنى وسف من مدهت ألى حنيفة رحجمبما الله اذا بى 

| اله شترى فى الدار المشتراة شراء فاسدا فانه ذ كرى الجاهم لوكي د 

ظ عن أى ى حئيفة ة رحبا ألله إدالتار 7 1 0 6 5 بن أجل بناله حيث قال 0 
م اك ا 
ا ومسيل اللأء خاصة لان ا سواها حصة من الدرك فعلك الاستحقاق لا.دأن رجم 
بذلك أو قيمته ان عدر الورجورع العيئة لاجل اليناء ولو أخذ أحدها دارا وأخذالا خر 
دارين قيمنهمأ سواء فاستحقت اح_داها 0 يكن له أن سقض الفسسة وكانت له الدار الياقية 












وبرجم بردع الدار التى أخذ الآ خر عنزلة مالو اشترى دارين وقبضهما فاستحقت احداهما 
فلا خبار له فى اللا خرى واعا برجم بحصة الستحق من القن فبئأ أيضا لا خمار له فى البافية 
فيرجع لعوض الستحق وذلك رلم الدار المستحق وذلاك دلم الدار التى أعذهاالا . خر لان 
الدارين كلدىه| لو أسجحةة رجم عليه بندف الدار اأجَّ تى في بدهفاذا استحةت أحداها وقيمهما 








سواء رجمع نصف الاصف ودو اربعم قررنا والله أعلم 





سمج باب ما لاقم دم 
(قال رجه الله ولا تقسم الجام والمائط وما أشبه ذلك بين الشركاء لما فبها من الضرر 
والمقصود بالقس-ءة توفير اأتفءة فاذا أدى الى الضرر و قطع المنفعة عن كل واح_د ممهماعلى 
الواجه الذى كال قبل ل الفسمة بر القاضى عليه ( فال 0 به جميعا قسمه لوحدود الترائى 
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مجمة أخري بأن مله يبتا ورما كان ذلك مقصودكل واحد منهم فاما فى المائط ان رضوا | 
بالقسمةليلتفع كلواحد مهم من غير هدم فكذلك الموابوان رضوا بالهدم وقسمة الاسم 
/ باش رالماضى ذلك لما فيه من اتلاف الك ولكن ان فعلوا ذلك فها يدهم ليعنمم من ذلك 




























وفيالبيت الصغير لاشسمهالقاضى يهم اذا كره ذلك لعضممو لان نصيب كلواحد مم لعل 
القسمة ماينتفع «هالاأن تتفاوت انصباؤهم وكان صاحب الكبير ينتفع بنصيه بعد القسمة | 
وهو الطالب للقسمة فينئذ تقسمه القاضى لانه منظل يطلب من القاضى أن عن اشير من 
الانتفاع علكه ولو كان بناء بين رجلين فى أرض رجسل قد بنيا باذنه لم أراد قسمة البناء 
وصا<ب الارض غائي فهها ذلك بالتراضي وان امتتم أحدهما لم يجبر عليه لان كل واحد 
منهما لعد التسءةلا كن من اشاء نصيبهمن البناء و الاسشفاع به فالار ض لغير همالطر لق العارية 
أو الاجارة في أنديهما وكلجزء منه كذلك بينهما ولكل واحد مهما أن عئع صاحبه من 
الاختصاص بالا نتفاع بما هو مستعار له أو مستأجر فكان لكل واحدمنهما أن كاف صاحبه 
رفع البناء لو حت القسمة وفيهضرر علبهما فلا بفعل القاضي ذلك اذا أتى أحدهما وان كان 
أراد هدمالبناءففى هذه القسمة اثلاف الاك وقد ببنا أن القاضي لانفمل ذلك ولك نان أرادا ظ 
فعله لم ممنمبماعن ذلك وآن أخرجبما صاحب الارض هدماه لان صاخب الارض له عارية أ 
فى أبدمهما وللممير فى المارية حق الاسترداد متى شاء فيكافهما هدم البناء ثم النقض محتمل 
القسمة ينهما فيفعله القاضى عند طلب بعض الشركاء واذاكان طريق بينقومان اقنموه لم | 
يكن لبعضهم طريق ولا منفد فاراد لعضهم قسمته لأقسمه لا فى ااّسمة من ااضرر على لعض أ 
الشر كاء بقطم منفعة ملكه عنه ويستوى ان كره صاحب الكثير أو صاحب القليل لانهكان | 
لكل واحد .نما حق النطرق الى هللكه فى هذا الطراق قبل الّسمة وصاحب التليل من 
إأذلك مستو بصاحب الكثير وف الةسمة نفو بت هذا المق عليه مخلا ف البيت فبناك الاتتفاع 
أ عين البيت و صاحب الكثير فيه غير .ستو يصاحبت القليل و اقطاع المتفعة عنه للة تصيبه 
لالاج ل القس.ة فلهذا قسم الفاضى هناك بطلب صاحب الكثير وهنا لاقسم اذا كان في 
قسمته ضر على لعضهم دون بعض فى صر أوأنه لا جد طرتناالا أن يتراضوا جيما وان 
كان يكون لكل واحد منْهم طريق نافذ قسسته اذا طلب ذلك أحدهم لانه ليس فى القسمة 









وه 




















تفويت المنفمة على لعضهم بل فها خصيص كل واحدمنهم بالانتفاع فى ملكهورقبة الطريق 
مشترك بينهم عازلة الارض فتمٌسيمها إطلب لعضهم وان كان طريى بين رجلين ان اقتمماه لم 
يكن لواحد ممما فيه مر وكل واد مهما ّدر أن فتح في »عزله بالا وجل طر شه من وجه 
آخر فأراد أحدهما فسمته وأني الآ خرةسمته بينهما لانه لاذرر علي واحسد منْهما فيالقسمة 
فكل واحدمنهما تكن من التطرق الي ملكه من جاب لخر ولاافرق فى حمه ببن التطرق 
منهذا الجاف وبينه ءن الجانى الآ خر واذا كان مسيل ماء بينالرجي نأراد أحدهمانسمة 
ذلك وأبىالا خرفان كان فيه موضع بسيل فيه ماؤه سوىهذاقسمته وان لم يكن له موضع || 
الاب رر أقسمهوهذا والطريق سواء فا قصود هنا الانتفاع بتسييل الماء وهنك بالتطرق 
ولاافرق فىحق كل واحد منهما بين أن وسييل ماؤه من هذا الجا أو من جاني أخر اذا 
كان تسر له ذلكمن غير ضرر وانا شرط هذهالزيادة لان التصووب قد يكون من جاب 
ولا يكن جعل ذلك فى جانب آخر بلا ضرر وان كانت أرض صغيرة بين قوم ان اقتسموها 
لم يصب كل وأحد ممهم ثى ؛ ,تتفع به فأراد بمضيم ف متها إأقسمبا وهووما تقدم من البيدت 
الصغير سو اء وان كانتحانوت فى السوق يديعان فيه أو إعملان بابد.هما سواء فار ادأحدها 
قسمتهفانى انظر فى ذلك فان كان يصيب كل واحد منهما موضع لعمل فيه قسمته بدهما وان 
كان م (إصبه ذلك لم تاينما لمنى الضر روان كال الزرع بين 00 
قسمة الزرع فان كان قد أدرك ا أنسمة يام حتق حصد بالتراضى ولا بذير النراضى لان 
الحنطة مال الربا فلا جوز قسمته عجازفة الا بكيل ولا مكن فسمته بالكيل قبل الصاد وان 
كان قلا لم أفسمه لما فذلك من الضرر على كل واحد مهم فانه لاتمكن بمد القسمة منثرك 
نصيبه لغير رضاء أصمانه لان موضعه من الارض عارية لهم جميعا الا أن يشترطوا فى البقل 
أنه مجز كل واحدمنهمم اأصابه فاذا اقتسموها على هذا بتراضهم أجزته لما ينا ان في هذه 

| القسمة اين 36 بباشره القاضى ولاعنم الشر كاءمنه أن تراضوا عليه ولو كان تأرض 
بين رجلين فأرادا أن تسما زرعبا دون الارض لم يجز ذلك ان اشتراطا تركه فى الاأرض 
الى وف تالادراك واناشترطا جر ذلك واجتمعا عليه أجِزنه والّسمة فىهذا كالبيع فك 
لاجو زشراء الز رع قبل الادراك يشرط ااترك وبجوز برط القطم فكذلكالتسمةوكذلك 
طلم فيفل بين قوم ان اقنسموا الطلع على أن يتركوا على النذل لميجز وان اقتسموه على د 








إالان العلو والسهل كل واحد منهما مسكن وف الةسمة 'وفير المنفءة عل كل واحد منبماواذا 


(4ه6) 





















قطم كل واحد منهم ما أصابه أجزت ذلك عنزلة الشراءفان استأذن رجل مهم أصحابه بمد 
القسمة فى ترك ماأصابه فاذنوا لهفادرك و بلغ طاب له الفضل وان تركه بنير رضاهم يصدق 
بالفضل عتزلة الشترى لذمار على رو سالنخيل قبل الادراك ان ترك باذن البائم طابالفضل 
وكل: ى' تاج فىقسمته الى كم ر أوقطع ل أقسمه م لافى ذلك مناتلاف المزء الاآن 
بدني جيع اانشركاء فان رضًوا قسمته فالراد افلا أمنعوم » ن أن فمعلوا ذلك بالتراضي فاما 
أن بباشر القاضي ذلكفلاوان أومي نصوف علي ظهر غنمه لرجلين فأراد قسمته قبل الحز ا 
أقسية وكذلك اللبن فى الضرع لان ذلك مال الريا فانه مون أو مكيل فلا عكن قسمته 
الوزن أو كيل وذلك بعد الملب والمز فاما الولد في البطن فلا يجوز شركته بين الشركاء 
أ حال لضي الضرروالجهالة ولا نااقصود بالقسمة الميازةوذلك فمافي البطنلا يتصورلان كل 
1 5 يتتمكن م ن ايات اليد على نصيبه قبل الانفصال وكذلك لو قسما ذالك بدنهما 
بااتراضى ل جز وان 0 قوصرة تمر بينبما أودن خل فاراد أحدهماةمته لان هذاتما 
1 الكيل والوزن والقسمة فيه تيز محض لكل واحد 8 الشر يكين أن يترد به 7 
فكذلك بفله القاضى عند طاب ءض الشركاء وان كانت خشبة أو باب أو رحاء أوداءة 
بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها لم تقسم لام الا نحتمل القسمة من غير ضرر وكذلك 
الاؤلؤة واليافوية لا عكن قسءتبا إلا 0 الاؤلؤ واليواقبت بين الشريكين اذا أراد 
ذلك أحدهما لان التعديل في اللنفعة والمالية ممكن اذا كانت باعيانهاوان كانت جنة بينرجلين 
ْ فأراد أحدها قسمها وأبى اله. خر فان كان فى قطمبا ذرد علي واحد ممهما : أقسمها وان ا( 
يكن في ذلك ضرر فسمتبا وقطمتها عنزلة الثوب الواحد وان كان حبا كثيرا فسمته بينهما 
لانه لاحاجة الى و فى القسمة وهو نظير الثياب اذا كانت من نوع واح_د ونظسم 
نشرة الفضة والذهب وما أشبه ذلك مما ليس عمصوغ من الإديد والصفر والنحاس لانه لا 
ضرر فى قطم ذلك على واحد منهما وكدَّلك عاو بين رجلين نصيب كل واحد منهما ماينتفع 
نه والسفل 0 هاأو سفل بينهما والعلو لغيرهما فكذ لك كله بقسم اذا طلب إءض الشركاء 


كان بين رجلين بكرا وءين أو قناة أونهر لا أرض مع ذلك يذبما فأراد أحدهما قم مه ذلك 
وأبالا ٠‏ 3 رفالى اده بدهمأ لانه غير محتمل للءسمة وذيه كرر عي كل واحدد منبما 


لجخم سح حت سي 7 


فان كان مع ذلك رشن لذن 4 خاشرب الا من ٠‏ ذلك فسءمعت 058 لمن ما وترككت المناة 


والبثر والمهر على الها لكل وا<د منهما شريه منها وان كان كل واحد منهما در على أن | 
يمل لارضه شربا من مكان آخر أوكانت أرضين وانبار متفرةة أو ابار قفسمت ذلك كله 
فيا ينملانه لا ضر علي واحسد منيم فى هذه القسمة أو فسمة الثبر والمين هنا لبع !2 
0 فهو عنزلة البيع فالذرب بدخل في بيع الارض دما وان كان اببيم 5 فيه| 
مقصودا فكذلك في ال مة وقال أو <ئئة رحمه الله لااخير واحدا مهما علي البيم فثي' 
ما ميناه فى هذا الكتاب وان طل ىذلكشر بكه وكان مالك رجدالل 2 ول اذا كانالشترك 
محيث لا يحتمل القسمة بين الشر بكين فان القساضي جبر أ<_دهما على بع نصيبه اذا طلب 
الآآخر ذلك أو يديع ذلك بنفسه وبقسم ال بينهما لانه لاطريق لتوفيرالمتفعةعلى كل واحد 
مهما الا هذا واذائي تله ولاية الاجبارع لاله .مة لتوفير المنفعةعلى كل واحد منب.افكذلك 
يثيت له ولابة الاجبار على الببع فى كل موضع لذ رالقسمةولا يقال كل واحد منهما تقدر 
على بيع أصيبه وحده لانه بتغرر ذلك فالاشقاص لا نشترى الا كن وكس فينبنى أن 
تثيت له ولاية الاجبار علي البيم لذفم الغرر وحجتناني ذلك أن في الاجبار على البيع ممنى 
المجر على الحد وذلك غير جا'بز عندنا تم كل واحدمنهما متمكن من بم نصيبه وحدهفلا | 
حاجسة الى اجبار الشريك على ذلك لءوذ نصرفه فى نصيبه نيما قوله بان لابشترى منه الا 
بوكس قلنا انه لا للك نصيبه الا مشتركا وستوفر عليه نصيبه مشتركا انما محممل له زيادة علي 
ذلك فلا حق له فى الزيادة 'وضيحه أن ولابة الاجبار لممنى الاحراز و#صيل المللك م فى | 
القسمة وفى الاجبار هنا ازالة الملك وللناس فى أعيان الملك أغراض (الاتري)أنه ليس واد أ 
منهما أن يجبر صاحبه على بع نصيبه منه فلان لا يكون له ان يجبره علي ! بع نصدبه من غيره 
كان أولى والله أعم 0 


ميا باب قسمة الدار فيها طريق لغير أهلبا دم 
(قال ره لهذ كر عن عكرمة رمة ي اللّه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أندقال 


اذ رعوا الطريق سبعة أذرع ثم ابنوا وإظاهر هذا الحديث يأخذ نمض العلاء م امه ) 
فيعول عند المنازعة بين اك ركاء فى الطريق ينث أن تدر الطريق سبعة أذرع ولسنا تأخذ 

























وسو 3-4 تسبي 


يذلك)لان دداخير واحد 1 م به أ( لق وقد ظرر حل أ: : فيه لان 6 ]نرق الطرق 
التى امخذها | اناس فى الامصاره:فاونة فى الذرع ولوكان الأدرث يدا الما اجت.م الناس علي 
رك السبل هلان اأقدار اثانت القرع 7 جوز لاحد 8 5-8 اوه الى 0 أكثر مله 
أو أقلثم محل الأدرث 0 1 إل وهو انه كان ذاكعٌ فى حادية ة إعينبا وراء حاحدة الث كاء 
الى ذلكالتدر هن ا'طريق 7 هم أن تركوا ذاك القدر وببنوا فها ورآء ذلك ليان الصاحة 

م لهم فىذلك لال صيس متدار 0 بق شرعا واذا كانت الدار بينر جاين اراك ل اوفا 
طريق لفيره.افأراد داحس الطريق أن عنعبما من المّسءة ليس لاذاك مرك الفاراق مره 
عرض باب الدارالاء ظم وط وله من باب الدار الى باب الذى له الطر ريق ونقسم تفية ة الدار بين 
الرجاين على حةوفب الانهلاحق لصاحب الاريق فى يه الدار و.ثرك الطريق ينبا لصفن 
على ماكان عليه جميم الدار يدنهما قبل القسمة فان رقة الطريق ملكهما و لس 9-0 فيه قسمةفَبقٍ 
على ما كان يبنبماقبل القسمة ولصاحب الطريق ممره ف ذلك واماجمل الطريق عرض بابب 
الدارلان ذلك طريق متفق عايه فاليه برد المتنازع فيه ولانه لافائدة له فى الزيادة على ذلك 
لانداعا>مل في هذ الطريق ١‏ ٠بدخله‏ من باب الدار الى بابداره يكنيه لذلك طريق عرضه 
عرض باب الدارالاعظم وطوله إلى ناب ب داره وليس م قاةهذا الطريق الا أن .تراضوا 
يينهم جنيءالانحق التطرق فيه مستحق لصاحب 7 بق ذ نكا لايكون لصاحبي الدار أن 
ونا ذلك عليه بالبناء فكذلك لا يكون لمأن فوا ذلك قله باقنية ران ا اهذه الدار 
وه ذا الطريق برضا منهم جيما اقنسموا القن يضرب فيه صاحب الارض اث الطوريق. 
وصاحب أأمر بالثاث لان اله ودبالطريق اأرور فيهوصاحب الممر فى ذلك مساوى للشرريكين 
فى رقبةالطريق حق. ستحق له فساواهم أ ييضا فى : ييا ة الطريق وكان الكرخى رحمهالله 
قول تأويل هذه |اسئلة اذا كان هو شريكا فى أصل الطريق فاما اذا كان له حق الممر ولا 
شركة له فىأصل الطريق فلا حصة له من أصل الْهْن لان الدن عقابلة المين دون النفعة 
فيختص به مالك الءين وقد كان لصاحب |امر حق فى التفمة دون السين فان رضى بالبيع 
كان ذلك مندرضا بسةوط حقه فلا.يكون له فى الهُن شركة(ألاترى) ان بيع الممر وحده | 
بدوذرقبة الطريق لايجوز فتبين.هذا ان شيئا من القن لاقابل ماهو حقصاحب المر وقد 
روى عن تمدرحه الله أنه قال لصاحب اأمر مقدار حقّه من القن ويبان ذلك اناطريقبين 










5 (لاهت2 

الشريكين اذا كان فيدحق المر لا خر يكون قيمةملكبما أتمص منه اذالم يكن لنيرهها <ق أ 
لمر فيهفّد رد ذلكالنقصان حق صاحب الم رقيمة الطريق مم ذلك النقصان بين الشر يكين 
نصفين فيغرب كل واحد منهم فى القن عند الييع دار حقّه والأصم ماذ كر فى ظاهر 
الروابة لانه لامتصود فى الطريق الا المدر وامالية والتقوم باعتبار الةّصود ولاجله يوز البييع 
فاذا استووا فى ذلك كان حق كل واحد منهم مستحدًا على سبيل التأبيد ولا يم البيع الابرضاهم 
فلهذا قانا نمسم يستوون ف المن وا نكاز فيالدارمسيل ماء لرجل فاراد أصحامهاقسمتها يكن 
لصاحب المسيل منعهممن القسمةولكن يتركون له مسيله وهذا والطريق سواء فها بينا من 
المعنى وان كان فيها طريق لرجل وطريق لآ خر من ناحية أخرى فانه يمزل طريق واحسد 
عردسه عرض باب الدار الى باب كل واحد مهما وتقسم ما بقى من الدار بين أهاها لان 
متصمود كل واحد من صاحى الطريق التطرق فيه الى ملكو توفرهذا اللةصود على كل واحد 
مهما نطريق واحدمن باب الدار عرضه باب الدار الى الموضع الذى بفترق فيه طريق كل 
واحسد مهما الى باب داره فذكل واحدمنهما في المطالبةبطريق لدخاصمن باب الدار الاعظم 
يكون متمنتا هلا يلتنمت الى نمنته ولكن الى الموضع الذى بفترق الطريق ممايترك لحماطرتنا 
واحداثم من ذلك الموضع لكل واحدمهما الطريق الى بابدارهوان كان يا بصاحب الدار 
أعظم من باب الدار الاعظم لم يكن له من عرض الطريق الا بقدار عرض باب الدار لان 
مالا سدخل فى باب الدار الاعظم لامكن هو من حمله في هذا الطريق فان كان أوسم من 
باب الدار الاعظم وكذلك ان كانت صفة ارجل ف دار رجل وطرتنها الى باب الدار لم يكن 
على أهل باب الدار أن يتركواله من الطريق الا فدرعرض باب الدار دونع رض باب الصفة 
ولوكان له منزل بطرتنهفى الدار فتنسمت الداروترك له الطريق فاراد أن فتح من مزله الى 
هذا الطريق بابين أو ثلاثة كان له ذلك لان فتعم الباب هدم بعض الخائط ولو أراد أن يرفم | 
































جيم الخائط لم يكن لاحد أن يمنمه من ذلك فكذا اذا أراد أن يفتح فيه بايين أو ثلانة وهذا 
لابه هوالذي شطر وَفيهذا الطريق من أى باب دخل منه فىمنزله ولاإستحق ساين إلاما 
يستحقه باب واحدفهو مبذا التصرف لميزد على مةّدار حمّه فها :وفيه ولو كان هذا المتزل 
بين أمنين فمسماه يبنب أو فتح كل واحد منهما با اليالطريق كان لما ذلك لان لما حق التطرق 
في هذا الطريق الى مز لم| فلافرق بين أن ينطرقافيه من باب أويايين وان كانصاحب الأزل 


ذه » 


واحدافاشترىدارا من وراء هذا الممزل وفتحبا اليه واتخذ لماطرمّا في هذا اللزل وفى هذا 
الطريق فان كازسا ؟ن الداروالمئزل واحدا فله أن عر من الدار فى المازلوفى الطريق المرفوع 
ينهم لاله <ق التطرق في هذا الطريق الى ٠نزله‏ وبمد مادخل ٠نزله‏ فلا عنعه أحد من أن 
.يدخل داره لان هينتقل من ناحية من ملكه الى ناحية أأخرى ولانه لاضرر على أهل الطريق 
| اذاكان سا كن الدارواائزلواحدا وانكان للدار سا كن آخر ليكن له أنمر فيهذاالطر 
لانه ما كان اصاحس الدار <ق التطرق فى هذا الطريق فلس له أن يحدث له فيه حمًا 
وصاحي الممر بريد أن توفي هن هلك الغير أكثر منحقه وليس له ذلك مخفلاف مااذا 
كان صاحر امازل والدار واحدا وقد بينا الفرق بين الطريق والشرب فى هذا ولو اختهم 
أهل الطريق فى الطريق وادعى كل واحد منهم انه له فبو ينهم بالسوية اذالم يعرف أصله 
لاستواممم فى اليد على الطريق والاستممالله ولا يمل على قدر مافى أبديهم هن ذرع الدار 
والنزل لانحاجة صاحب | انز ل الصطخير الى الطريق->اجةصاحم الدارالكبيرة وهذائخلاف 
الشرب فانعند اختلا ف الشركاء فيه تمل الشرب ينهم على قدر أراضهم لان الماجة هناك 
مختاف بكثرة الاراضى وقاتها فج_ل ذلك ينهم على قدر حاجتمم عند اشتباه الامر لاعتبار 
الظاهر وهناحاجتهم الى التطرق فى الطر.ق واء فلبذا تجمل الطريق ينهم سواء وهذا نين 
ماأشرنااليه فى الثلة الاولى أنصاحي المزل باضافة الدار |اشتراة الى ٠نزله‏ لارشيت لنفسه 
زبادةحق فى الطريق ولوكان عتبر فى قسمةااطريق ذر ع ملمك كل وأحد ».م عند الاشتاه 
لمكن لصاحب النزل أن يضيف الدار اأشتراة الى منزله وان عرف أصصل الطريق كيف 
كان ينهم جملته يدنم على ذلك لان باامتر ناه نوع من الظاهر فائما يصار اليه اذا انم حفيقة 
المال تحلافه فان كانت دارا أرجل ولا خرفيها طريق ما تصاحالدار وافتسم ورتهالدار 
يدزم ورفمواالطريق لصاحب الطريق ولهم ثم باعوه فارادوا قسمة تنه فلصاحب الطرريق 
نصغه ولاورئة نصغه لان الورنة قانمون مام المورث ولو كان هو حيافباعاه كان الهن ينْهما 
نصفين فيمونه وكثرة ورتته لابزداد نصيدهولا ينص نصيس صاحب الطرريق وان1عءرف ان 
أصل الدار يم ميراثوجحدوا ذلك قسم ذلك على عدد روم ورأسصاح الطر بق لام 
مستوون فى الأقفىالطريق وقد بينا ان البناء على الظاهر واجسمال, دل خلافه 0 
0 أل فى حدم م د غن الطريق يم واذ 





2" 

كاذفى بد رجل بنت من الدار وف بداء ر يتان وى بداحر مزل ء عظيم وكل واحد مهم 
لدعي عم الدار فلكل واحد م. ممم 5 ف بدهلا نالظاهر يشبد له فها فى بده وساحة الدار 
ينهم ثلا لاتوت ف اليد ليان كل وأحد م: مهم مستعمل للساحة 7 سر الحطىفيها 
وغير ذلكمن وجوه الانتفاع بالساحات وان مات أحدهم عن ورية كان لورتهناث “الساحة 
لام قاعون مقامة ؤذلك وان اقتسموا دارا ورفموا 2 رسا , ينهم صغيرأ أو عظما أو مسيل 
ماء لذلك فهو جائز لاه صاح جرى يهم عن نراض واذا اققسم القوم دارا وفها كنيف 
شارع على الطريق الاعفلم أو ظلة فيس تحب ذرع الظلة والكنيف في ذرع الدار لاما 
حتذلك طريق هو تاماعة السلمينفكيف بذرع ذلك فى قسمة الدار ينه (ألا رى) 

أن عند ألى حنيفة رجه الله لكل واحد م نالمسلمين أن يخاصم 5 رفع ذلك اليناء وعندهها 
رحمهمااللهاذا كان فيه ضرر للمسلمين فكذلك فمرفناا 00 كاء فيه الا فى مض اليناء 
فيعتبر قيمة ذلك فى القسءة بينهم فاما أن بذرع مع ذرعالدار فلا ولو كانت الظلة علي طريق 
غير نافذ قد كان ذرعبا حسب فى ذرع الدار لان <ق قرار الظلة على ذلك الطريق مستحق 
لم مشترك فهو عتزلة علو فى الدار-ذله لذيرهر وقد ببناالاختلاف فى كيفية الّسمة فيالعلو 


والسفل بالذرع بين الشركاء والله أعم 


جا باب قسمة الدار للميت وعليه دين أو وصية )دم 


(قال رحمه الله واذا اقتسم الورية دارا ليت وعليه دين ردت المّسمةقليلا كان الدبن أو 
كثيرا أما اذا كان الدبن مستذرقا للترله فلان الورنة لاعلكون التركة ولا ينهذ ذ نصرفيمفها 
والقس.ة صرف ٍ- الملك وأما اذ ذا قل الدينفلاءه شاغل لكل جزء من التركة ولا زالقسمة 
للاحراز ولايسم للوارث شي' من التركة الا بعد قضاء الدين فهذه قسمة قبل أو انها فهو 
كقسمهم فى حياة اميت ذان كان للميت مالسوى ذلك بمته ف الدين ونفذتالقسمة)لان 
1 مال الميت محل لقضاء الدين والمانع لاقسمة قيام دق الغريم فاذا وصلاليه حمّه من عله 
زالللام من نفوذ القّسمة وكذلك ان لم يكن لاميت مال سوى ذلك فادى الورنةالدين من 
ْ أمواهم على قسدر مواريهم أو ابراء ار اليشامن ال جازت القسمة زوال الماع أما 
وصول حقه اليه أو دخو دينه بالابراء وم أن سائر تصرفات الا نفذ اذا 
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وصلالى الغرحم حقه فكذلك القسمة واذا كان فيه وصية بالثاث لجز ار والورلة 
على المودى له الغائب بير تفضاء قاض لان الموصي له بالثاث ث شربك الورئة في عين التركة 
حتى لو أراد اشاء حقّه من محل آآخر لم علكوا ذلك فان كات هو غاب وليسعنده خهم 
حاضر ل تجز القسمة والوصى لا يكون خصما عن الموصى له لانه قام مقام المرت والملك 
]أالثايت للموص له هلك متجدد والودى انما ينتصب خهما عمن يون خلف الميت فالللك 
الذي كان نبا لامميت فلهذا يجوز #سمة الوصى مع الموصى له على الورثةولا تجوز فسمتهمع 
الورية علي ا موصى له واعا تنظر القّسمة لغير قضاء قاض لان المَاذى اذا كان هو الذى قسم 
لعد قضانه أصادفته موضع الاجتباد وبوت الولاءة له على المومي له الفائب فها يرجع الى 
النظر له واذا اقتسم الورئة دارا وفهيم وارث غائب وليس للميت وصي ولا لاغاب وكيل 
نم قدم الغائي فله أن بطل الّسءةوكذلك الصغيراذا كبر لانه لاولاية لاحضور مع الورية 
على النائى والصنير خصوصا فى ترم مع أنفسهم والفسمة .هذه الصفة ومابتقل وملا 
ينقل فى ذلك سواء وا نكان ثي من ذلك ميرانا بين قوم ولا دين على اليت ولا وصبة 
ات نش ارت رولك عل حا أو وم بوصية أو كان له وارث غالب أو صنيرولا 
وص له فاققدم الورنة الدار بذير قضاء قاض فلاغرماء أن سطلوا الفسمة وكذلك أل 
الومة ارت الاب واصن لان لم شركة فقسو من » التركة اما فى العين أوف 
الماليةوم يكن علوم خه م حاضر ولام قاكون مقام اميت الثانىى حصته ولو كان هوحيا 
| ا إن سم عي ا حشر عن خهم فكذاك بمد تهون نش لور دارا يم 
واشبدوا على أنضسم بالعسمة ثم ادعت امراة المت مبرها وأقامت عليه البنة فلها أن تنمض 
|[|السة ولا 0 نقسمتها واقرارها بالميراث خروجا من دينها لان دبن الوارث كدبن أجني 
|| اخر وللورية أن تمضوا الدبن من مال ١‏ اخر لم فيستخلصوا النركة لانشسهم فهى اعاوافقت 
| مهم في القسمة على أن تقضوا مبرها ل فلا ,يكون ذلك منها ابرا | للبت عن 
1 المبر ولا اقرارا بانه لادين لما ويكون لحا ان تقض القسءة لان القسمة لاتنفذ الا بشرط 
فضاء الدين واجازة الغريم القسمة قبل أن يصل اليه الدين لايكون معتبرا بل وجود ذلك 
٠‏ كمدمه لان تدم قضاء الدين لق اميت لاق الغربم خاصة فاذا لم تضوا دينها كان 
لمأأن :2 نقض القسمة وكذلك لو ادى وارث آخر دشساعلى اليت فهو والبررسواء ولوأن) 



























الث 





و وا 1 7 صة لان له صغير له الثاث و أقام اليينة وقسءوا الدار فان.هذه 
حق أبنه لوسية لان الاب لوأراد أن برد هده الوصيةأو بطل حق أبئه عنها دمد موت 
المومي لا علك ذلك فكذلك مساعد الورنة على القسمة لا بطل حق ابنهفى الوصية الاأن 
ا الاب ليس 4 أن يطلب ووضية انه إلا أن بطل التبيية لان التميدة تمت نه ومن ن سععي فى 
تقض ما فد تم ضل سعميه واقدامه على القسمة معيم اقرار بانه لا وصية لابنه نا بيناان 
الموصى له بالثلث 5 ريك الورنة فى الين فالقسمة لانصيم بدون تميز حمّه فيكو نافدامه على 
القينة بع الورة اترارا !9 لأونية لاله تلات الان نان قضاء <ق الفرم من محل 
آخرجائز ولابصير هو بدعوى الدين لدد القسمة مناقضا أو ساعيا فض ماقدتم به ولصير 
مدعرى الوصية لابنه مناقضا فى كلاء :4 فلا تسمع دعواه وللان اذا كبر أن لطاب حمهويرد 
القسمة واذا كانت الدار ميراثأ إن قوم فاقتسموها علي قدر مير أمهم من أيهم تمادى أحدهم 
أن أخا له .,. ن أبيه وأمسه قد ورثاه مهم وأنه مات إمسد ابنه فونه هو وأراد ميرانه منه 
وقال اا قامنهم لي «يراث ٠‏ ن أنى وإ , 55 ,وا فى القسمة انه لا حق لبعضهم فيا أصاب 
البعش و وأقم اليينة على ذأك ل , شل بنته ول . ننقض الدّسمة لابه نقلي على القسمة 
وند أقر أن جميع الدار ميراث ينهم من الاب فيكون في دعواه أن بمض الدار لاخيه 
مناقضا وهو بدا العلام إسمي فى #شض ندم به لان 0 الفسمة كان برضاه وان كانوا 
كتبوا فى القسمة أنه لاحق لبعضم م فها أصاب البعض فبو أبق لدعواه ومراده من قوله 
]| ول يكتبوا ازالة الاشكال ويان النوية ف النصين فى المواب فكذلك اوأر البينة انه 
اشترأها من ابنه فى حياته أوانه وهها له وقبضها منه أو أنها كانت لامه ورتهاء اقل 
اببعدلاة منااش فى كلابه شارم ىق تقض ماقدثم به واذا كانت القرية ميراثا ين ملاثة نفر 
من أيهم فات أحصدهم وثرك ابنا اذا لالحا مو و كبا العرة عل بسيزات اله وقبض 
| كل واحد منهم حصته ثم أن ابن الاين أقام الببنة علي أن الجد أوصي له بالثلث لم تمبل يبنته 
0 عدهم علي القسمة ققد أقر أنه لاوصية له فيا فوان هو فى دعوى الوصية امد 
ذلك مناقضا ولو ادعى لنفسه دينا على ابنه وأقام اليينةعلى هذا الدينكان له أن برطل القسمة 
ا م بنا أن مساعدته ايأهم على القسمة لا ن اقرارا على أنه لاد نعلي ابنه وانما ساعد هم على 
23 منه ( ألا رى) أن الدين لو كاذانير فاجاز ترم | 
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القسمةكان ذلك باطلاوكان له أن ببطل القسمة فكذلك الوارثاذا كان هو الغرم و»منى 
هذاأنه لا متبرباجازةالنريم في القسمة لان الملأم ٠ن‏ نفوذها قيام دينه وذلك لاتختاف باجازنه 
وعدم اجازته فلا يكون هو في دعوي الدين ساعيا فى نتقض ماقد تم به مخلاف ملاذا ادمى 
الشركة فى المين بالوصية بالثلث فالقسمة هناك ثم رضاه ما لوكان الموصي له أجنبيا آخر 
فيكون هو فيدعوي الوصية ساعيا فى نض ماقد ثم به واذا ادى الوارث أنه كان اشترى 
نصيب أببه منه فى حيأنه عن مسعى وثقده لون وأقام اليينة علوذلك فهو جائز ولا ببطل 









ذلك بالقسمة لانه خم فى نصيبه سواء كان شراء أو يراثا وقد تمت القسمة حضرنه 
ورضاه واذاكانت الأرض مهرانا بين قوم فاقتسوها وتفايضوا ثم أن أحدهم اشترى من ْ 
اله . خرقسمهوقيصضه م قامت البينة 3 على الاب فان المسمة والشراء م جميعا بطلان و كذلك 
0 لذن واذاورث ,لابه ١‏ شر عن بهم ا وتقادضوا 5 أن رجلا 
غرما اشتي من اعنم قسمه وقبضه ثم جاء أحد الباقين فْمَال ام أقسم فاشترى منه 
الثاك من سم الدار * م حاء الغالك ذال قد اف.متاها وَأكاء ُ البيئة على ذلك وصدقه البائم 
الاول وكذيه الثانى وقال المشترى لاأدرى ألم لا فالقسمة جائزة لامها تثدت محجة 





3 
أقاء جامن هو خمم والثابت بالبينة كالثا, ثبالمانة © دم المسمة لعل عا “بالا بطل جحود العضص 


الشركاء و :تبي نأن الاول باع تصيب نفسه خاصة فكان سمه صحرحاأ وامأ الثانى اما بأع ناث 





الدار شائمأ ثارثك ذلكمن قسمةه وثلثا ذلك من خصيس غيره واعا فد بسعه فى تصيبه خاصة 







وبتخير امشترى فيه ان شاء أخذ ثلث سمه بثلث الْمْن وان شاء ترك لتفرق الصفقة عليه 
ولا قالينبنى أن .نصرف ببعه الى نصيبه خاصة لاصحيح عقّده لانه ملكه فى منزل ممين 
وهو اما باع ثلث الدار شاتعافلا عكن تنفد ذلك البيع في متزلمعين لاف مأقبل القسمة 
فابه اذا باع ثلث الذار قانه نصرف دءه الى نصيه لان تصييه ا بول 
| باعسه ولو كان الشترى أقر في الشراء الاول بالقسمة وأقر فى الشراء الآخر أنها لم تقسم 

| والسئلة على حالما كان القضاء ينهم على ماوصفته لان فى اباب ب القسمة ينم هم 1 
ولا قول للمشترى في ذلك ولان المشترى فى كلامه الثاتى منافض وقول المناقض غير معتبر 
ال رن ها لازنا لاله رما ين تسوس الاول 



















الل 


علقه لايه ا نه له وكانه جحده فى الكلام الاول ولكن الاقرار مد الجحو د ببح وان 


أ.غي الييع لزمه ثنثا امن بثاث نصيب الاول وثلث نصيب الثانى لان زعمه معتبر فى حقه 
فقدر در بزعمه يلزمه ثائه وقد ل :زمه نا خاجتر امن لأف ورج ثلث امن 
حصة نصيب الثالث لان ذلك لم يسم له وسق فى بد بد البائع الثاتى 'ثلنا قسمه الذى أصابه لان 
الشترى منه اليد اك الاسم إلا الثاث واذاأقر الرجل ان ذلانا مات وتركهده اللارض 
وهذه الدار مير انا نم أدعى بعد ذلك أنه افيا له بالثلث فاتى أقبل منه البينة على ذلك ولا 
| مخرجه قوله هذا من وصيته وكذلك لو ادعى دنا قبله لان محل الدين والوصية التركة وبعد 
الوك نوميت التركة امنا ميراث وان كان فما ددن أو وصية على ممنى أنه كان ملكا للميت 
الى وقت موته وانه ميراث لورثته اذا سقط الدين أو رد الومي له فلا يكون هو فى 
دعوى الدين والوصية منافضافى كلاءه مخلاف مااذاادعىش.راءمن ارت أو هبة أو صدقة فانه 
لامع دعواهولا شبل يدنته على ذلك لانه مناقض فى كلامه فان التركة اسم لاكان ملعا 
للمورث الى وقت موتّه والمشترى منه فى حيائهلايكون مملوكاءند مونه وكذلك لو أقر أنها 
ميراث منغير أده فذلك غير مسموع منه للتناقضواذا اقنمما الوم دارا ميراثا عن الميت 
والمرأة مقرة بذلك وأصامها المن وعز للها علي حدة م ادعت ابه أصدقبها ايأها وأنه اشتراها 
بصداقها فأنه لا قبل ذلك منها لانها لما ساعدتهم على القسمة فقد أقرت انها كانت للزويج 
عند موثه وصار ميراما فما ينام فهى منافضة فى هده الدعو ى بعد ذلك وكذلك اذا 
اقتسموا فأصاب كل انسان طائفة مجميع ميرائه عن أبيه نم ادعى أحدهم فى قسم الآخر بناء 
أونخلا زعأنه هو الذى بناه و غرسه وأقام البنه ذلك ا قبل منهلانه قد سبق ق منه الاقرار 
أن جميع ذلك ميراث لم من ع الاب لان عدا ااام ما مدان لاخيه ه ن أبيه وذلك عنمه 
من دعوى املك لنفسه لا من جرة بيه ولو اقتسموادا را أو أرضافها زرع ونيا ل حامل ول 
| بذ كرواالجل فيالقسمة واتماأشبدوا با أصاب ب كل وأحد منم : عيرائه من أببه فان الزرع والمار 
: لخادت هذه ع #حتى كان ان لكل ا أن إطاب لصدبه 8 لان 0 





2) 


وبق د ذلك 4زم على المواريث ولو شرطوا ذلك فى قسم رج ل كانت القسمة فاس_دة لان 


كلواحد منهم إصير مملكا نصيبه ءن ذلك الدبن من شرط له املك عليه من نصيبهمن 
المينوتهليك الدينمن غير من عليهالدين بعوض لاوز ولو اقنسموا على أن ضمن أحدهم 
دينا علي ايت حي كان هذا باطلا اذاكان فى أصل القسءةلان القسمةكالبيع ولو شر ط 
على اأشتر ترى فالببع أن يضمن ديناء على البائع كان ناطلا فكذالك اذا شرط فى القسمةوان 
ضمئنه لغير 0 القسمة على أن لاببيع الوارث الميت ولاميرائه بش *من ذلك وعلى أن 
ببرئ' الغرماء اميت كان هذا جائزا ان رضى الغرماء بذمانه ملو ضمنه اج ان شرل 
براءة الميت ورضى الغرماء يذلك وهذا لان المانم من القسمة قيام الدين على اميت وقدزال 
0 أبى اد رماء أ 3 يا ذهانه 5 عا لقيام ديهم ىق الع وهو 00 من 
كان مم عوه شرط وهو 00 بسل لحم دنهم من جبة الضامن فاذا لم بل كانوا علي 0 
في اتباع تركة الميت عنزلة ال حتال عليه اذا مات مفلسا فان الدبن يمود الى ذمة الحيل والله 
أعم بالصواب 


(قآل رحمه الله واذا اقتسم القوم أرضا ميرانا بينهم أو شراء وتقابضوا ثم ادى أحدهم 
غلطا فى القسمة فاه لايشتغل باعادة القسمة عجرد دعواه )لان القسمة بعد ماما عمد لازم 
فدعي الناط بد لنفسه حق الفسخ لعد ماظبر سبب أزوم المقد وقوله فذلاك غير مةبول 
كالمشترى اذا ادمي لنفسه خيارا بسبب العيب أو الشرط ولكن ان أقام البينة على ذلك فقد 
بت دعواه بالاجة فتماد القسمة ينوم حتى يستوفيكل ذى حق حقه لان المعتبر فىالقسمة 
العادلة وقد ثبت بالحجة أن الممادلة يينهم لم توج دكا لو ثبت ااشتري العيب باليينة وان لم 
يكن له ببنة وأراد ان يستحلفرم على الغلط فله ذلك لانهم لو أقروا بذك رمبمفاذا أنكروا 
استحلفوا عليبم لرجاء النكول فن حلف منهم لم يكن له عليه سيل وءن نكل عن المين 
جمع نصيبه اللي نصيبه نمنقسم ذلك يينهما علي قدر نصيمهما لازالنا كل كالمقر واقراره ححة | 
عليه دون غيره قفها فى بده مجمل كان ماأقر به حق فعسم بينهما على قدر نصيهما وكذلك | 
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كَ ما يقسم فبو على هذا لا بعاد ذرع ثي' هن ذلك ولامساحته ولا كيله ولاوزنه إلا بححة 
لان الظاهر أن الةقسمة وقعستعلى سيل المعادلة وأبه وصل الى كل ذى حق حقّه والبناء على 
الظاهر واجب مالم ثبت خلافه واذا اققسم رجلان دارين وأخذ احدهما داراوالا خر دارا 
ثم ادعى احدهما غلطا وجاء بالبينة ان له كذا كذلك ذراعا ف الدار التي في .د صاحبهوفصلا فى 
قسمة فانه تقغى له بذلك الذرع ولانماد القسمة ولس هذا كالدار الواحدة فى قول أنى 
ودف ودر حب الله واما في قول أبى حنيفة فالمّسمة فاسدة والدار ان بينهما نصمانلان 
الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ومن أصل أَبى حنيفة رمه الله ان هذه الفسمة عنزلة | 
اليم <تى ل الابالتراضى ديع كذا كذا ذراعا من الدار التىفى دالغير لاجوز فى قول 
ا ألى حدفة رحمه الله وقد ينام البيوع فكذلك اذا شرط ذلك لا حدهما فى دار صاحبهق القسمة أ 
كانت الفسية فاسيدة وأنا على قولأنىيوسف وممدرجهما الله هذا عنزلة الببع أيضالما بناان 
قسمة الأبر فىالدار انما نري عندم| اذا وَأ القاذضى المصلحة فيهفأما يدون ذلك فبو كا! لبييع 








ولكنمن أصلبما أن بيع كذا كذا ذراعا من الدار جائز فكذلك اشتراط ذلك فى القسمة ١‏ 
لاحدهما لا عنع صعة القسمة وه فارق الدار الواحدة لازممنى القييزهناك ينل على المعاوضة 
فى القسءة ولهذا لا كبر عليه نض ااشركاء عند طلب البعض فاذا شر ط لاحدهما كذا كذا 
ذراعا فى نصيب صاحبه لا حصل القييز بم-ذه القسمة بل الشرط. والشيوع ببق بذلك 
القدر فلا تصمحالقس.ة مخلا ف الدارين فمنى المساوضة هناك يغاب على مابيناونتحقق المعاوضة 
مع شرط. كذا كذا ذراعا لاحدهما فيدار صاحبه واذ افتسما أفرحة فأصاب أحدهماقراحان 
والآخر أرلمة اقزتحة ثم ادى صاحب أله راحين أحد الاقرحة التى في د الا . خر وأقام 
| البيئة انه له فأصابه فى قسمة فانه بغي له به لانه أثبت الك لنفسسه فى تلك العسين بالقسمة 
وأ بت اهل شيضه واسسةولى عليه 8 بغير حق فيقضي له .ذلك م لوثييت ذلك بافرار 
صاحبه وكذلك هذافىالانو ابفان/م يكن للمدعى ببنةكانلهأن يستحاف الذىف بدهالثكوب 
لان ذى اليد مستحق له باعتبار بدهظاهرا ولكن لوأقر : عأ ادعى حق صاحبه أمر بت ليمهاليه 
فاذا أنكر استحاف علي ذلك وان أقام البينة علي ثوب لمينه مما فى بد صاحبه انه أصابه فى 
قسمة وجاء الآ خر ببينة انه أصابه في قسمة فالبينة بيبنة الذى ليس اكوب في بده لان 








ا ا الخاريج فيه تجح على يئة ذى اليد لانه مو المتاح 
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الى اقامة البينة وهو المثبت على صاحبه لما بدعيه بالبينةوكذلك هذا الاختلافف بيو تالدار 
وان اقتسمامائة شاة فاصاب أحدهما مس ومسون شاة وأصاب الا خر مس وأردءون 
شاة تمادعى صاحب الاو كن غلطا في التقويم لم تقبل ببنتهعلى ذلك وهذه المسئلة فى الحماصل 
على “لاي أوجه أحدها ان دعى الغلط فى التقوم وذلك غيرمسموع منه وان نا م اليينة على 
ذل كلا : شاع فىنقض ماقد 53 به والقيمة نعرف بالاجنهاد وذلك مختاف باختلاف الومين 
| واختلاف الاوقات والامكنة ولانه مهذه البينة لاببئبت شيثا فى ذمة غيره انا ,ثبت قيمة ما 
تناوله فمل الفسمة وفءل الءة لاق المين دون القيمة وذلك تختاف باختلاف مقدار القيمة 
مخلاف الغصب فان بينة المخصو ب منه على مقدار قيءته قبل لانه رشت ذلك دينافى ذمة 
الفاصبفالمخصوب مضدون بالقيمة دينا فى ذءة النادب توضيحهأنالقسمة فيمعنى ابيع ومع 
نقاء ععسد لبي لا بل الينة على قبمة ا ناحيف المتعاقدن علي صاحبه فكذلك في 
القسمة والثانى أن 'دكون كر فى عدد ما أخذ ك واحد مهما بان قال أحدهيا ا 
احدث احدى وخسين غلطا أو أحدث أنا نسعة وأرعين وقال الآ خر ما أحدث أنا الا 
خسينفالةول قو لدمع عينه وعلى المدعى البينةلان الاختلاف بنْهما فمقدار الءة.وضذالقول 
قول المنكر للزيادة وعلى من دعى الزيادةفها قبض صاحبه اثباته بالبينة ولانه يدعى شاة مما 
فى بد صاحيه انها ملكه اصابته فى القسمة و صاحبه بكر ذلك فالقول قوله مع عينه والثااث 
ان قال أخطأنا فى المدد وأصاب كل واحد منا سين خمسين وهذه اللؤسين خطأ كان منا 
وقال الأخر قد اشتاعل هذا لاك حمس وارهون ول هس و#سون وام س ببمهما ببنة 
والثم قاعة بعينها حالف وتراد لان القسمه فى معنى البيع واختلاف المتبابمين في البيع حال قيام 
السلعة توج التحالف والتراد فكذلك فالقسمة لانهعقد حتمل للفسمن لد لزومه بالتراضى 
فيفسخ بالتحالف أيضا وان أقام 1 واحد منهما ينة على ذلك ردت القسمة لان صاحب 
الس وأربعين هو المدى وهو الت ببينته فيترجح كد لك ييثنه ولصير كأنْ خصمه صدقه 
9 قال فتبطل السمة وستقيلاما علي وجه المعادلةواذا اقتسما دارا وم يشءدا على الفسهة 
حتى اختلفا فال هذا أصابى هذه الناحية وهذا الييت فا وقال الذيهى فى بده هأصابنى 
هذا كله تحالفا وترادالان الاختلاف بِينهما فى الممقود عليه فى الحاصل وان كانت لهما ينةعلى 
القسمة أفذت بينهما على ماشبد ٠‏ نه الشبود مالو اندو ق المهمان عليه وهذا لان ما أصاب 
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كل واحد منهما معلوم محدة وقد تحقق القييزبينهما بهذه القسمة مخلاف ماتقدمفهناك أبنت 
ييئة صاحى الس وأريمين انه تمن حمس شائعة فما أخذه صاحبهفلهذا ".طل القسمة 
وان اختلنا ىْ الحد فيا بدهماأ ذال احدها هذا الحد لل قد دخل 5 نصيب صاحيه وقال 


الآخر هذا الحد لى قددخل فى نصيس صاحبه فان قامت لحا يينة أحدث بينة هذا ويينة 


















هذا لان كل واحد مهما يبت املك اتفسهفى جزء مما فى يد صاحبه لعيئه و اجتمع ذلكالمزء 
ينة المارج وبينة ذىاليد فيترجح بينة الماريج وان لم قم لما بينة أستحاف كل واحد منبما 
على دعوى صاحبه وجعل لكل واحد منهما بدعى لنفسه جزءا معينا فى بد صاحبه وا نأراد 
أحدهما أن برد القسمة ردها بمد ما تحالفان لما ببنا أن الاختلاف بينهما فى الممقود عليه 
وفي مقدار ماحصل لكل واحد منهما بالقسمة وذلك موجب لاتحالف ولعد التحالف ترد 
القسمةاذا طلب ذلك احدهما كما فى الببع #رجل مات وثرك دارا وانئين فاقتسما الدار وأخذ 
كل واحد منهما النصف وأشبد على التسمة والقبض والوفاء ثم ادي أحدهما ينتافى بد صاحبه 
لم يصدق علي ذلك الا أن قر به صاحبه من قب لأن قد أشبد على الوفاء يعنى أنه أقر باستيفاء 
كال حمّه فبعد ذلك هو مناقض فما دعيه فى بد صاحبه فلا تقبل ببنته على ذلك ولكن ان 
أقربه صاحبه فاقراره مازم أيأه وامناقض اذا صدقهخصمه فوا بدعى ثببت الاستحقاق له ولو 
لم.يكن له أشبد بالوفاء ولم يسمم منه اقرار بالفسمة حتى قال اقتسمنافاصاببى فىهذهالناحية 
وهذا البيت والناجية فى بده والببت فى بد صاحبه وقال شريكه بل أصابنى اليبت ومافى 
ددى كلهفانى أسأل المدمى عن الببت أكان فى بد صاحبه قبل القسمة فلم يدفمه اليه أوغصب 
منه لعد القسمة فان قال كان فى بدى بعد القسمة فنصبناه'وأعرته أو أجرته لم أثقض القسمة 
لتصادقبما على شريكه تقض كل واحد منهما جميع نصيبه وبق دعواه أن الببت وصل الى 
بد صاحبهمن بده وصاحبه جاحد ذلك فالولقوله مع عينه وان كان قال فى بد صاحى قبل 
القسمة فل يسلمه الي حالما وبراد أن الاختلاف بامبما في مقدار ما أصاب كل واحد مهما 
بالقسمة وقد بينأأنالاختلاف ف امود عليه وجب التحالف في الّسمة فكذلك الاختلاف | 
فيالحد وعلى هذهالقسمة فى جميع أجناس الامواليكونالجواب على التقسيم الذى قلنا اذا 
اذى أحدهما شيئا فى بد صاحبه ولو ادتى غلطا فى الذرع فمَال أصابنى الف وأصاءك الف 
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و أزد الول للدي هله قبله الناط مع عينه لان سا صاح<يه بدعى عليهأنه 577 على 
حفه وهو منكر لذلك وانقال أصابى الف ومانة وأصابك الف ومائمة وقالال. خر أ صانى 
الف وأصابك الف ففبضت أنت الفا ومائة وقبضت نستعائة تحالفا وتراضيا لانهما نصادقا 
علي أن المدعىعليه قبض الف ومائة واها الاختلاف يينهما في متدار نصيبه بالقسمةةالمدى 
تقول نصييك الف والددى عليه تقول نصبي الف ومائة والاختلاف فى الود عليه 
بوجب التحالف هما ولان الدعى لم تمر نض المائة هنا والمدعى علي هيدعى ذلك فلا بد 
من استحلافه وقد توجوت الهين على المدعى عليه لم ببنا فلهذا تحالنا وترادا ولو قال كنت 
قبضتها ففبضتها لل أتقض القسمة وأحلف المدعى قبله الفصل لانهما تصادة على اثهاء القسمة 
قبض كل واحد منهما تمام نصيبه ثم ادعى أحدهما النصب على صاحبه وهذا هو الحمرف 
الذى ندور عليه هذه الفصول أن القسمة حيازة وتمامها باللقبض فاذا تصادقا على قبض كل 
واحد مما عام نصيبه بالقسمة لم يكن الاختلاف بينهما مد ذلك اختلافا فى امود عليه 
واذا اختلفا فى مقدار ماقبضه كل واحد منهما كان ذلك اختلافا فى الممقود عليه فيثئبت 

النحالف ينهما ولو اقتسما مائة شاة فصار فى بد أحدها ستون وف بدالا خر أرعون 
فال الذي فى بده الأرهون أصاب كل اله جنا دوق ومرسام غصبنى عشرا عباتا 
وخلطتيما لغنمك فهى لا تمرف وجحد ذلك الآخر النصبوقال بل أصابى ستون وأنت 
أريعون فالقولقوله مم : عينه لنصادقهما على أن كل واحد منهما قبض كال حقه بالقسمة * 5 
ادعى أحدهما الخصف ب على صاحبه وأنكر صاحبه ذلك فالقول قوله مع : عينه فلو قال الاول 
أصاببى +سون فدفمت الى أرلعين وبق في بدك عشرة لم ندفمبا الى وقال الآ خر أصابى 
ستون وأصابك أربمون الفا وثراد الان الاختلاف بينهما فى مقدار مأأصاب كل واحد 
منهما ول وكا ن شبد عليه بالوفاء قبل هذه الثقالة كان الول قول الذيفى بده ستون لافرار 
صاحبه باستيفاء كال حته ولا عين عليه لان صاحبه مناقض فى الدعوى د_د ذلك الاقرار 
وبالدعوىمعالتنافض لا يستحق المينعلى الللصى فانادعى الغصب بعد القبض <اف المنكر 
عليه لازدعوى الغصب منه دعوى صحيحة ولا بناقض فذنها فيستوجب فما البمين على انكر 
أ وان لم يشبد بالوفاءفقال الذى فى بدهالاريمون كانت غم نم والدىمائة شاةفأه ٠1‏ بى خسون 
وأصابك خسون ن وتشايضناتم غصبنى عشرا وهى هذه وقال الذى فى بده الستوذبل ' كانت 
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م ولد ماثةومشرين فأسانى ستواوة ها وأنت ستون وم أغصبك وقد تقايضنافانهة : 
قد أقر يفصل عشر من الثم | ليس فبها قسمة لان الآ خر انما أقر تمسمة المائة 0 
للقسمة فا زاد على المائة وقد أقر ذو اليد ان هذه المشرة زيادة على الماثة وادعى القسمة ذها 
ووصول مثابا الى صاحبه وصاحبهمذكر فالقول قوله مع كينه واذا حاف شق مث هذه المشرة 
فى بده غير مقسومة فيردها ليقسم مهمأ فان ل نر فصل على مائة وقال كانثما ئة فأصابى 1 
ستول ن وأنت أرعون فالقول قوله مع مدعل الامب الذى ادعاه صاحبهقبله من قبل أن. 
شريكه فد أبرأه من خصه المائة وم يبرأ من حصته من الفضل عاءبها فان كانت قائمة بمينها 
اقتسياها نصفين والا أفسدت القسمة لجبالة المشرة التى ل تتناولها الّسمة فالهم تفاوت 
ومهالة ما ل تتناولهالقسمة بصير ماننأولته القسمةرولا فالسبيل أنثرد الستون والاردمون 
وتستقبل القسمة فها بذهم لفساد القسمة الاولى والله أعلم 


هيخا باب قسمة الوصى على أهل الوصية والورئة دم 


( قال رحمهالله واذا كان ف الميراثدين على الناس فادخاوه في اللقسمة لم جز ل يينا ان 

من وقع الدينفى نصيبه يكون متملكا علي أصحابه نصدمهم من لدين بعوض وليك الدين من 
غير من عليه الدبن دعوض لا يجوز ) وكذلك لواقتسموا الدين فاخذ كل واحد منهم من 
حقه فبها دينا على رجل خاصة لم يجز لان كل واحد مهم ملك ذصيبه مما فى ذمة زيد من 
صاحبه لم تملك عليه من نصيبه مما فىذمة عمر واذا كان تمليك الدين ءن غير من عليه الدبن 
لايجوز بموض عين فلان لايحوز بموض دبن أولى وكذلك ان كان الدبن كله على رجل 
| واحد فقسستهم فيه قبل القبض باطلة لان القسمة حيازة ولاستحةق ذلك فها في الذمة ولانجوز 
فسمة وصى الاب بين الصغيرلان النسمة فىممنى المماوضة وليس لاوصىولابة بدممال أحد 

| الفسين من صاحبه لانه لا برد بالتصرف الاعند منفعة ظاهرة لليتيم وفى هذا التصسرف 
أن تفع احدهما أضر بالا خر وان كأن مهم ورنة كبار فا قسم نصيب الصغيرين معا جاز 

| ذلك لان المعاوضةىمال الصغيربنمع الوارثالكبير جائزةفكذلك قسمةلصيب الصغيرين 
د[ مما مم الوارث الكبير (قال 0 وكذلك الابومراده هذا الفصل لاما قبلهفقسمة 
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كيف 


ال تصرف ولاتقيد شرط مئقعة ة ظاهرة لاصي ولانجوز كسية 4# المت عل الكبار وهم 


كارهون لايهلا ولانة له عليهم في المعاوضة والتصرف في مالم آذ كانوا حضورا ذان كان 
فهم غائت فقا سم الوصي عليه لم نحز فى العمّار ده فى العروض من 
المفظط وللودى ولاية المفظ فى نصيب الكبير الغا فكان لهفى نصدهمن القسمة مرجع 
| الى الحفظ فاما العقار خصته سنفسها ولس 00 الحفظ بل هو مطاق التصرفف ولا 
ولانة له ف نصيب الكبير الغائى فى مطاق التصرف وان كان فيرم صغير وكبير غائب و كبير 
حاضر فمزل الوصى ذصي الكبير الغائب مم نصيب الصغير و قاسم الكبار الحضور فهوجائز 
فى العقار وغيرها في قول أبى حنيفة رحمه الله ولا يجوز فى قول أبى بوسف وتمدرحمهماالله 
على الكبير الفائف فيالعقار وهذه نا.نى عل مابيناه فى كتاب الشفمةان عند أَبى حنيفةبثبوت 
ولابنه في نصيب الصنير ملك يم جيع التركة من العقار وغيره وعندهما لايملك البيم الا 
فى نصيب الصغيرفك ذلك القّسمة لان فها مينى البييع وكذلك الحم فى وصى الذى لانهى 
ملك التصرف كوصي المسل فان كان الوصي ذميا واليت ورنته مسلمين فانه مخرج من 
الوصية لان في الوصية نوع ولابة ولا ولابة للكافر على الس وان قاسم علي الصغير قبل أن 
خرج جازت قسمته مل قسمة الوصيى املسم لان القسءة نصرف منه كسائر التصرفات 
والاناية فى النصرف بد الموت كلا ابه في الإياةبالوكالة ولو وكل اللسم ذميا بالتصرف ثفذ 
نصرفه عليه فكذالك اذا جعله وصيافى التصرف اعد مونه قلنا بنفذ تصرفه طريق النيابة 
ما ا حرج من الوصاءة لاعتبار معنى الولاءة وكذلكلو كان الوصى عيدا لغير الميت هووصى 
نافذ النصرف بطريق النيابة عنزلة مالو وكله فى حيانهحتى رجهالدَاضي من الولاءة فالرفيق 
ليس من أهل أن ثبت له الولابة على غيره لانه لاولاية له علي نفسه وانما يتعدى الى الغير 
عند وجود شرط التعدى ما كآن للمر! من الولاءةعلى نفسهولا يجوز قسمة الكافر والمملوك 
على الولد الصغير الحر السل كا لانجرى عليه سائر تصرفانه لانه لاولاية له عليه وهو ليس 
بنائب عن الصذير فى التصرف لينف بطريق الثيانة ويجمل كتصرف النوب عنه ولايجوز 
ظ فسمة المربى المستأون على ابن صبغير له ذبى لان الذمىمن أهل دارناولا ولانة لاحرنىعل 
أمن هو من أهل دارنا يجوز علىابن له مئله لثبوت ولابته عليه قال الّثمالي والذين كفروا 
بسضم أوياء نمض الا بة ولا مجوز لاد قتل على رده على ولد له صغيرمثله مرند 
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لابه لاولاية له عايه ولابهلاولاية لاعلى التصرف فى ماله اذا قتل علي ردنه حي نبطل فسمته 
لنفسه وسائر تصرفانه اذا قل على الردة فى قول 5 مفذ ر حم هالله ففى حق ولده الصغير 
أو والممتوه الخلوب عتزلة الئير فى جميع ماوضفئا لانه لاولابة له علي : نفسه وهو محتاج ٍْ 
ظ الى تصرف الولى له كالصغير وأما اليرسم والمخمى عايه والذى ين وشيق فلا مور 
القسمة إلا برضاه 3 وكالتهفيحال افاقته لان مبذه الموارض لا “زول ولاسّه عن نفسه فلا 
«صير موليا علءه واذا كان جور . فيد التصرف له وعايه برأنه فى حال افاقته نطريق التو كيل 
فلا حاجة الي اقامة رأى الولى 3 رأهضخلاف الصغير والممتوه فانه لامكن تتفي ذالتصرف 
له وعليه باعتيار رأنهفى ذلك قافنا زا اولي مقام رأبه لتحقق الماحة وأعل الذمة فى المسمة 
عمزلة أهل الاسلام الانى الخر واللازر يكون مذ فر اد بعضهم تقسمتما و أظم فاتى 
أجدر هم علي الكدوة 6 دين هر علة قسمةغيرها لان الجر واللنز بر مال متقوم ذ فىحةم كال 
و الشمفى حق المسامين وازانتس.وانما م خرا وفضل بعضهم عذا١‏ 0 م جز المفضل 
فى ذلك فها نمم لابه مال الريا فاه مكيل 3 «وزول ود 0 الريا هم يستو نبا أسامين فهو 
مستثتى من عدّد الذمةواذا كان وصى الذى مسا كرهت له مّاسمة 18 واللتزيرواكنه وكل 
من رشق به من أهمل الذمة فيقاء سم الصغير ويم ذ ذلك دمدالةسمة لان ع #نوع من التصرف 
فى ار واللنزير والقسمة وعتصرف ه. 5-5 أن بغوض ذلك الي ذى ولا يشكل جواز ذلك 
على أص ل أنى حنيفة رحمه الله لانه موز للمسسم أن بوكل الذمى بالتصرف له فى اكير واللتزير 
وكذلك على قولحا هنا لان الوكيل نانب عن الصغير وحك م لصمرفه يبت للصنير (ألا رى) 
أنه يرجم ما ياحته من العبدة فى مال الصذير والوصي فيا 7 من ذلك كالاضي وأمرالقاضى 
الذىبالييع والقسمة فى مور الى هل الذمة صميح فذكذلكأمر الوصى به وان وكل الذى 
المسل تقسمة ميراث فيه خر وختزير ل حزذلكم و لتر امور ببعهوشراؤه فى ار والمتزير 
لانه اما يعرف لاغير بوكالته فى مال #وز له أن تصرف فيه لننفسه لو كان مماوكاله ولس 
للمسل الوكيل أن بو كل بتهسمة ذلك غيره لان الموكل ل ,رض برأى غيره فيه فال فوض 
ذلك اليه فوكل ذميا به جاز واذا أسل حبذ الورئة فوكل ذميا ممقاسءة ار واللتزير مع 
سائر الورئة جاز فى قول أىحنيف ةرجه الل ويحزف قولىما لان فى النسمة م: فى البييسع فهو 
كالم يوكل اذى يديع مر والمتزير ولو أخذ نصيبه من ار مله خلا كان المسلم ضامنا 
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لممة شر كائئه هن اخ التى خللبا لان القسمة لم نصح عندهما كالو بأشر بنفسه فاعا قبض 
نصيب شي ركائنه من ار .كم عقد فاسد وتقد خلابا فيكون ضامنا لنصيهم من القيمةويكون 
المللهواذا كان فى نركة الذى خمرا وخنزير وغرماؤه مس_اءون ولد س له وصبى فان العاضني 
و كل بيع ذلك رحلا م ن أهل الذمة فيييعه وشغي به دين المت لان من ١‏ أمرة القاضى يكون 
نائيا عن ايت ولهذا برجع : ما باحقه.ن العهدة فى مال الميت والميت كافر فيجوز بيع الذى 

مرة على ميل اانيابةعنه والثرماء انما بوذ ن اله طينوم لاأن كول بيع قم القاذضى واقما 
لحم واللكان يكار فى القسمة لانه هن صخيم التجار وفيها عنى المعاوضة كالبيع , وان عمز بعد 
القسمة. يكن لمولاهفخبا لان اافسدة تمتفىحالقيا. الكتاءة فهو كبيعأ أوشر اء أئه الكات 
و«قاسته م مولاه جائرة لانه فى التممرف مع لأولى يما أو شراءكاجنبي آخر فكذلك 
المقاسمة ولايجوز مقاسمة المولى على اللكاتب بغير رضاه سواء كان ايان حامر اق 
غانيا لانهفى حم التصرف فى كسب هكاجني آآخر فان فمل ذلك ثمعجز المككانب وصار ذلك 
لولاه 3 مز تلاك القسحة كالاءمدسار ' تدمرفانه دحزالمكا تب لابه حين ( نصرف كأن هو من 
كسب المكاتب كالاجة أي وان وكل لكاتب بالقسمة وكيلا > معجز أومات/ ' 0 زلوكيليأن 
م ذاك لاذالوكيل نائى عن اأوكل وقد زالت ولابة ا أوكل بعجزه وعونه حتى لا 


فهمنهها التصرف يعد العجز لوباشرهلفسه فكذلك من وكيله وان أعتق فهو 3 وكالته 

















لان ولايته بالق ازدادت قوة قتصرف الوكيل له بعد عتقه كتصرفه بافسه وان أوصى 
المكانب عند مونه اليوصى فةا سم الوصى ورية لكاتب الكبار لولده الصخيروقد رك وفاء 
فانقسمتهفى هدأ جائزة على م انجوز عليهقس.ةوصى الهر لانه يوءدى كتابته ونح بحريته حال 
حيانه وكانه أدى الكثابة بنفسه ثم مات فيكونوصيه فى التصرف على ولده الصغير كوصى 
المر وقال فى الزيادات وصيه عنزلة وه ي المر فى حق الابن الكبير ااغائ حتى يجوز 
قسمته فيا .وي العقار وما ذ كر هناك أصح لان لا ثبت للمكتب على وده الصغي ولا 
مطاقة وان استندت حريته الى حال حماته لانه فى نلك الحال مشغول بنفسه لا عكنه أن 
منظر الىالولد فلاتثبتله الولابة واتمائثبت الولابةالطلقة للومى اذا كان للموصى ولاية 
مطلقة ( ألاترى)أن وصى الاوالم لاثبت له منالولاية الاقدر ما كان لاموصى فبناًيضا 
] كان للدوصي على ولده الصنير اللولود فىالكتابة من الولاة مابرجع الى اننظ ولا ولاة له 
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عليه وق ذلك فكذلك وصية الك مونه وما زاد علىهدا من الديال قد د كر ناه ف أملاء 























شرح الزيادات وان لم يترك وفاء فام الوصى الولد الكبير للولد الصغير وقدسموا فى 
المكادة م نحز لاانه لا ولاية له على الولد الصسغير فأنه مكاتب لامولى اذا اختار الذي على 
الكتابة فان أدوا المكانبة قبسل أن بردوا النسمة أجزت القسمة لامهم لما أدوا الكتاة 

شق لكاتب وكان وصيه كو ص الأر على هذه الو اله حتى علك اسةئئاف الفسمةؤ كذلك 


نفد تلك القسمة منه لانه لافائدة فى الاش توال بض قسمة تاج الى اعادتماوالم,د التاجر 





عنزلة المر فيالقسمة لانه من صنيع النجار وهو أظير البي.م فاذا قاسم العبدالناجر عبد ناجرا 
“ثله وثما لوجل واحد جاز ذلك ان كان علموءادين أوعل أحدهما وان لميكن على واحد منهما 
|| دبن فتسممما باطلة عنزلة الييم والشراء وهذا لان كسما أالك واحدوااةمة فى مال هو 
خالص الك واد لانتحقق ولان مقاسمة كل واحد مهما مع عبد مولاه 5ماسمته مع 
مولاه ولو كانا مكاسين أرجل واحد جازت قسممما لان كل واحد من الكاسين فى كسبه 
عنزلة المر في التصرف ولا “لك للهولى في كسب واحد منبما فانقاسم العبد التاجر مولا 
دارا وعلدسه دبن جازت الق-.مة وان لم يكن عليه دين لم جز القسمة لان اللولى من كسب 
عبده المدون عنزلة الاجنى فى التصرف وان نرف العبد لنرماثه وكدلك لو كانت الدار 
ون الفبت وجل آآخر فقاسم مولى المبد الشرريك بير رضاء المبد فان يكن علي المبد دين 
فهو جائز وان كان عليه دين قايل أو كثير لل يجز الا أنيسلمه العبد منزلة سائر تصرفاتالمولى 
فى كسبه وأن قامم العبد التاجر رجلا أجنبيا دار انير أمر مولاه وعليه دين أولا دين عليه 





فبو جائز لانه *ن نوع التجارة وقد استفاده بمطاق الاذن في التجارة ولا تو زفسمة المبد 
الحجور عليه بغير أمر من امولى والحاصل أن القسمة نصر ف كالبيم والشسراء فائما نصح ممن 
علك البيسع والشراء ف ذلك امحل ولوكان عبد بين رجلين أذنله أحدهما ف التجارة فاشترى 





هو ورجل اخر دارأ جاز ذلك فى حصة الذى أذن له لان الاذن فك الهجر وقد ثبت ذلك 
ف نصيب الذى أذرت الهفينفذ نصرفه باعتياره في حصته كلو كاتف أحد الشر يكين نصيبه 


من العيد وان قأدم العيد شربكه فهو جامز كالوباع لصيية من رك اوفو كين حاز ذلك 





لشبوت <> انفككء الحجر فى أصيب الاذن منه ولو كانت دار بينهو.ينمولاه الذى رذن 
لهفماسمبا اياه جاز ذلك لان نفو ذ تصرفه مع الاجنبي تسيب اكاك المجرعنه ف نصيب 
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ظ الاذن والمولى الذى / دن له م.: ن نصيب الاذن كالاجنىو هونظير مالو كاسه أحدااو ليين 
علي نصيه بأذل 5 9 فانه 1 قسمته ا تعرفاله باعتيار هذا الفك مع الاجنى ومع 


امول الخ غر فكدلك بعدالاذن من ٠‏ أحدها له فى ا تحارة والله أعم بالصواب 
















- كتاب الاجارات دم 





(قال الشيخ الامام الاجل الراهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أو بكر تمد بنأبى سبل 
ْ السر خدي أملاء إعل أن الاحارة عمد على المنفعة لعوض هومال 0 علي المنافم ف #رعانوعان 
أحدها لغير عوض كالعارية والوصيه اللدية وال خر لموض وهو الاجارة وجوازه-_دا 
اأعتهد عرف الجادوات) أماا! -كتاب فةوله تعالى» رفمنأ امطهم فوق لعضدر رخات ايتخد 






لهم | لعضرأ سخريا أ ف العمل اجر وقالالله تعالى <كاءة عن شعيت عاية يه السلام على أن 






تأحرتى عالى حجج فان أتمت عشرا فن ٠‏ عندك وما'دت شريمة أ يلا اوولدن لمم 
تم الدليل على انفساخه وقال صلى الله عله وس أعطو | لعن أعر ةك أن يجن عرقه 







"0 بأعطاء الاجز دليل صوة العقد ولمع ثرسول الله ص الله عاد به وسلم وال نأس روا جرول 
ويستأجرون فاقرهم عد ذلك وبين الحكانة وزكم دض مشاخنا رم الله أن الق.اس يأبى 









جواز هذا العقد لانه يرد على امعدوم وهى المافعة التي بوجد في مدة الاجارة والمءدوم ليس 
محل للعقّد لابه لبس لثى" فستحيل وصفه أنه ممدود عليه ولانه ملك المعقود عليه لعد 
الوجود لاد منه لا عاد العقد والعدوم لاوصف 1 أنه نه مماوك ولا يمكن جمل العقد مضافا 
لآن المعاوضات لام تمل الاضافة كالبيع والنكاح ) قل )رذى الله ءنه وهذا عندى لس 
قو ي واشتراط الوجود والملك فها إضاف اليه العمّد لعينه بل للقدرة على العام وذلك 









لاعقق فى المائم فان الوجود إمحزه عن التسليم حكم المقد هنا لان أل: نأفم أعراض لاق 
وقتين والتسليم حكم المتّد والحكم مه 5 اح الور قاء الوجود من أأنفءة عند 
المقد الى وقت التسليم فاذا كان بالوجود تحقق العدز عن التسليم عند وجوب التسليم فلا 

منى لاشتراط الوجود عند القّد ولكن تَقامٍ تنام المين المنتفم مها موجودة فىملك العقد مقام 
الثم فى حكم جواز المقد وإزومه كا نما م المرأة مما م ماهو المّصود بالدكاح فى عل العند 
والتسليم ونام الذمة التي هى ل لس مقا ملك ارد عليه 0 جواز ز الم و 






























تحمل العمد مضافا الانمماد الي وقت وجود المنفعة ليقترن الانعةاد الا 5 فيتحقق هذا 
الطريق المسكنم من استيفاء الممدّود عليه وهو معنى قول مشائنا رجهم اللََأن الاجارة عتود 
متفرقة بتجدد انمادها حسب ماتحدث من المنفعة واتما شعل كذلك لحاجة الناس فالفقير 

محتاج الى مال الذنى والغنى محتاجج الميتمل الفقير وحاجة الناس أصل فى شرع المتود رع 
على وجه 0 نه الحاجة وريكون موافةًا لاصول الشرع ” 3 برد هذا العقد نارة على النفعة 
وعلى العمل اخوق وفي الوجبين لادد مر ن اعلام ما برد عليه العقد على وجه ننقطع به 
المنازعة فاعلام أأنفعة بد ازالمدة أوالمسانة وذ كرالمدة ابيازمةدار العقود عليه لاللتوقت فى 
المتّد فان انم لا كانت محدث شيئا فشيئا فقدارها يصير ملوما يبيان المدة منزلة الكيل 
والوزذ فى المندرات أو يديان المسافة فان مقدار السير والمثى إصير نه معلوما واعلام العمل 
بديان محله والمعقود عليه فيه وصف نحدنه فى المحل من قصارة أو دياغة أوخياطة فختاف 
مقداره باختلاف الحل ولذا لاتعين عليه اقامة العمل ببددالا أن يشترط عليهذلك يعد 
ب الوفاءبالشرط لانه منيد فبين الناس تفاوت فىإقامة العمل بايديهم وكانجب اعلام مايرد 
عل يمدي م البدل لطع المنازعة وقد دلعليه الحديث الذى د ه الكتاب ورواه 
عن أبىهربرة وأى سعيد رضى 0 عنبما أن البي صلى الله عليه به وسلم اللابستا م الرج لعل 
-ومأخيه ولايكح على خطبتهوقال 5 ولانبيءوا بالقاء المجر ومن 50 وأجيرا 
فليعلمه أجره وهذا حديث طويل بدا ببعضه كتابالتكاح وبعضه كتاب الاجارات وهو 
«شهور تلقته العلياء دم الله بالقبول وبالعمل به وفيه دليل على أنه لا > 1 الاستيام علي 
سوم الغيروهذا 0 بروى بروابتين بكسر اء يم فيكونم.ا والنمى مجزوم وللكن هزوم 
اذا حرك لاستقبال الأاف و ل حرك با ىَّ_ وبرفع اليم وهونهى لصيغة الذبر وأبلغ 
ماكونم من النهى هذاكلاء مرفان يلم الامر ما يكون بصيخة المير قال سفيآن بن عبينة رمه 
الله نظاهر الحديث اذا استام علي سوم الغير واشترى و حُ علىخطبة الغير فالعةه ياطل 
لان المي بوجب فساد أأنهى عنه ولكنا قول هذامى أمنى فى غير |أنهى عنه غيرء:تصل 
به وهو الاذى والوحشة الدى باحق صاحيه وذلاك ليس من المقّد فىثي' فوج الاستياء 
ولا بفسد العقد كالمبى عن ااصلاة فى الارض المغصوبة ثم هذا النهى بعد ماركن احدهما 


اليصاحيه اما اذاساو مدلثذي”' و م 2 كن أحدها الىصاحيهفلا بامن لاغين أن ساو مةولشتريه 


ا : 
م م ل ا ا ا ا لاحك 
: اك كك رورا ك1 كاك .اك دادزا واس 111 ا 11 7111 
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على ماروي أن الن بي صلل ألله عاء 00 ر لعبد فساومه ول يشتره فاشتراه 1 فأعتققه 
الحديث وهذا لان بيع أأز زابدة اسن 4 به على ماروى ان ال ي صلى الله عليه وسلباع قعرأ 
وحامأ بيع من بزيد وصفة ة بيع الز زابدة ال بنادى الرجل علي سلعدّة بئفسة 3 ا 
الناس لعضوم على عض ام يكف عن النداء فلا أ الاين أن بريد واذا ساومهانسان لذي 
فكف عن م ذلك ينقد كره للثبر أن« زد ويكون هذا ل 
الخير وكذلك اذا خطب واه وم تركن اليه فلا بأس لاذير أن يخطبها على مارويأن امرأة 

حاءت الى زشول الله ل الله لوط جلت ان معاونة خطبنى وارت أبا الم خط ف 
قال صلى الله عليه وسلم أمامما ونةة يكل صملوك لامال له وأما أو الجوم فهو 3 فم العصا 
عن أهله أنكحى أ سامة بن زيد فاك دن فيه خيرا كثيرا فاما لعد ماركن أحدها الى أ 
صاحيه لا حل لحان يخطبها لان معنى الاذى اغا تحقق فى هذه الال والمراد بالنحش 
الانارة ومنه سعى الصياد ناجشا لانه بنثر الصيدع.: ن أوكارهاأ فالمراد أن لطاب السلعة عر نيعم 
أنها لانساوى ذلك ولاقصدثراؤها واها قصد أن برغب الغيرفى شرام موفذانن 5 


هدا المعى 25 فالنيك هو الطرح وهذءأنواع بيوع كانوا تعارفوها فى الماهليةوهى أن برى 
الحجر الى سلعة انسان فان أصا. | مها وحب ب البيع دما 3 يطاب سلمة 0 سانلل ضح اليه 
صا<.مها وجب الع ينهم > مبى الشرععن ذلك لا فيه من الغرركما روىأنال: بي صل الله 


عليه وسلم ل ودن أحتاءة ر أبجيراظيطمه 5 هه 0 
الاجر بنفس المقّد لانه أمر 0 ولوكان اليم يحب بنفس العقد لكان 0 
فونه اعد وف قوله صلى الله عليه وس أعطو |الاجيرأج ره قبلأن جف عرقه دليل على 
ذلك أضًا فأنه أ رالسارعة الى أداء الاحرة وجءل اول أوقات السارءة مألعد الفراغ 
العمل قبل جفوف العرق دل ال اول وقت الوجوبهذا وعن أبىامامة قالقات لعيد الله 
ابنمر رذي الله عنهماأنى أ كرى | دلى الى مكة أفتجزنى من حجتى فال أألست تلى وف 
وترى الخار قلت بلى قال سأل رجل رسول الله صلى الله عله وسريما سالء: فى عنه فل يبد حق 
أزل الله مال ليس عليكم جناح أن ع اه سر 1 2 





نابا 
























وفى هذا دليل جواز الاجارة وجواز كراء الابل الى»كة شرفباالله من غير بان المدة لان 
ذ كر المسافة فى الاعلام كبيان المدة ثم أشكل على السائل حال حجه لان خروجه كان لتعاهد أ 
ابله وا كتسابالكراء لتفهوهو موضع الا شكال فان الني صلى الفح رتسل من . 
تراط التاية اكقيات ادل الا . خرة فاز الإنمر رذي الله علهما انحواه عاذ كر 
له من ملاشرة أعبال اليم وهذا بان له أن بالذهاب لاتاذى المج واءما يتاذى بالاحرام 
والوقوف والطواف والرى وهو بده الاتمال لابتنىع رض الد نيا وهنا جوابثام لواقتصر 
عليه ولكنه أحب أنيزيده وضوحافروى الحديث لان الاول دليل يستدرك بالتأمل وقد || 
شبه ذلك بالسراج والخبر دليل واضح وهو مشبه بالشمس و من عين لا تبصر لضوء 
السراجج ونبصر اذا نغ مم الض ك1 م فيه دليل أنالني صل الل عليه 2 كانينتظر زول 
الوح وف عض ماسال عته فاله أل ر جواب هذا السائل حتى رات الا , م بين له أنه لا 
تصان ى المج وأهل الحدرث بروولث 3 56 ألله ص ألله عليه و-لم سثئل عن التحدارةى 
طريق المج ولما كان اكراء الابلفىممناه روى ابن تمر رضي اللهعنهما الحديث فيهوع لهذا | 
قانا الرستاقى اذا دخل المصر بوم ابجءةاشراء الدهن والاحم وشبد اجؤءة فهوفيالثوابوالذي 
لاشغلله سوى اقامة اجّعة سواء لانمةصود السلم اقامة العبادة فها سوى ذلك يكون نما 
لدولاة كن تصان ىوا بالعبادة وانسميد بنجبير رضي اللّعنهقالأنى رجل الى أبنعباس 
رضى الله عنهما فقال اني أجرت نفمى م من قوم وحطط تم دن أجرى أفجزينى من حجقٌ 
فمَال ابن عباس رضى الله عمهما هذا من الدين قال الله يأل ليس عليكم جناح الا , بة وانما 
أشكل على هذا السائل ماأشكل علي الاول وكانه باذ» الحديث الذى قالرسول الله صلل الله 
عليه وسلم للذى استؤجر بدينارين لاخروج مع امجاهد وانما لك دبنارك فى الدنيا والاخرة 
فظن ٠‏ له فيا أج وحط لعض الاجر نه له إيريفع ١‏ نه تقصان ححه فان الأخط احسان واتداب 
الى ماندب في أورع. ومثله مشر وعجبرا لنةّصان الفرانئُض كالنوافل فازال ابن عباس رضي 
الله ءنهما اشكاله وبين أنه لاتصان فى ح<ه وإ يأمره بالكف عن<ط الاجروان 0 
حجه بدونه ماما لان المنم من البر والاحسان لاحسن وهو على ماأفتى به ابن عباس رضى 
ظ الله عنب.ا خلا ف حال من استؤجر لاخروج مع اجاهد فانه خرج ليخدم غيره لاليباشر 
الجبادوهذا خرج ليباشر أتمال المج وتخدم فى الطريقغيرهفكان هذا نبعا لايتمكن به تقصان 
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فى الاصل وعن رافم وخدم رذىاللهعنهقال مر رسول الله ص الله عليه سل 00 
فاتحبه فال أن هذا المائط فقلت لى اس 0 نه وها ل صلى الله عه وسل لالستأجره ' ع 

مله وفيه دأ ل أذترسول الله صل الله عليه ودر سيقن ن الدنيا مالمحبت غيرهولكنه 
كان لاركن اليه ماقالاش تاليولا تمدن ع ذ.بك الى متمنا , و بدوهدا القدر من الاعداب 
لاغمر حا لاف ماقو له جبال المتعسقة أن من أعحيه ف من الديا بنتقص من الاممان 


شدره ف 3 إإستهيم هدا وقدقال رسولالله دلي الله عا عليه 0 حيبت الى من ده يا ثلاث 


النساء والطيب وجعات قرة عينىفى الصلاة فلا عد به قال 0 الله عليه يه و-لم أن . هذا وفه 
نيان أن هذا لس م من ٠‏ + لة مالا بستى اأرء فرسول ل الله دلي الله علنه يه وسلماكان . شكلم عالا 
لعئيه ولكنه من باب الاسكناس وحسن الصحيةوفى قولر رافع رضي الله عئه لى اس 0 
دليل علي ان الثي* إضاف الى اارء و نكان لا اكه حتية ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لمشكر ذلاك عليه ولحدا قانامن حاف أن لاسدخلدار فلان فدخل دارا رسكا فلان 
بأحارة أوعاريةحاث وفىالديث دليل جواز الاستاجار للاراضى ودليل فسادعقد ازارعة 
فى اأزارعة استتحار الارض عض مال رجه ونهى رسول لل صل الله عليه وسل رافم ن 
رضي الله عنه عن أسة تجار الارض بنى: مله فهو ححة أن حنيفة رذى أللهء نه على من 
أجازهوعن الشبي رمه اللّهفى رجل استأجر بيتا وأجره با كثرمما استأجرءءه أندلا بأس بذلك 
اذا كان يفتحم أنه ولغلقه ورج متاعه فلا اسن بالفضل وفه دليل أن للمستأجر أن باؤجر | 
من غيره ويه نو ول ؤُواز هذا العمّد من امالك قبل وجود المنفعة كان بالطريق الذى قلنا 
وهوموجود ففحق المستاجر ولان المالك ما كان تمكن من مباشرة العمّد علهايمد الوجود 
لامها لانبق فكذلك الم.تأجر ثم بين أنه انما جوز له أن يستفضل اذا كان يعمل فيهمملا نحو 
فنم الباب واخراج اللتاع فيكون الفضل له بازاء مله وهذا فضل اعتاف فيهالسلف رجهم 
اللّمكان عطاء رحه الله لابرى بالفضل بأسا ويمجبمن قول أهل الكوفة رمالل حيث 
كرهوا الفضل وتقوله أخذ الشاففى رضى اللّعنه وكان ابراهيم رحمه الله بكرهالفضل الا أن 
يزيد فيهشيا ذفان زادقيه شيثئا طاب ادن اذا شولا براهم رحمه الله وقلنا اذا أصاح 
فالبيت شيا أوطين البيت أو جصص أوزاد فيه لوحا فالفضل <-لال لان الزيادة عمَابلةما 
زد منعنده جلا ار : 9 00 ا يذه زد فيه شيئا لايطيب سر مئالتي ص 
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| الله عليهو سل عن ركنا لضم نو المتفعة بالعقد +بدخل فى دهان مستا ا ن هذا 0 باحا / 
علي مالم إيشمنه عليه ان تتصدق به نه للمى عن وكيس البيت لس زيادة فيه اعا هو اخ راج 
التراب منه فلا يطيب الفضل باعتباره وكذلك فتيح الباب واخراجج المتاع ليس يزيادة فى 
اليمتفلا يطيب الفضل باعتباره الاأن يكون شرط له من ذلك شيئا علوما في العقّد خينئذ 
, يكون الفضل مما لتهورطيب له وهو تأويل حديث الشمبي رذى اللهعنه وعن إبراهم رحمه 
ابلهايه كان جوم اذا سير بضاعةان عطوا صاحها ا اق لظ عدا وهذا منهداشارة إلا 
انه قول من كان قبله من الصحابة والتالمين رضي الله عم فيكون دليلا لمن يضحى الاجير 
لاشترك لان الستبضع اذا أخذ أجرا فهو أجير على الحفظ وهو أجير م.شترك ولكن أبو 

ظ حنيفة ره اللهةول لس فيه بان السبب الذى به يضمما فحتمل أن يكون المراد ق يضمن 
مابتلف بعملهما يكون قصد به الاصلاح دون الافاد وه تقول فالاجير المشترك ضامن 1| 





حجنت بده وعن 0 ره الله لذ خادم اليه َال قل جره رجل نا فالقي فيه مفتاحه ف 
ولانالحواز لاحاحة ولا حاحة الى يات صفةالازوم ولسسئا ناخد فيهدا قوله فالاجارة عمد 
: #عاوضة والازوم أصل فالمعا وضات ولان قالعاوضات يجيب النظر من الماسين ولا يمتدل 
الا رداون صفة الازوم " 9 أخذ أو <نيقة رحمه الله حديث شري رضى اللهعنهمن وجه فقال 
ان ا 0 له ذهو برئ' م ان ب د اراي ختوم الى 
08 الضعف بباءة حيث أل تفرد افع بدو 000 عذر اول يكن ومنبقول لاسنفرد 
بالفسخمع وجود العذر فقد جعله نمانة فى القوة وفى المانبين معنى الغرر فائما يمتدل النظر 
وبندفمالضرر عا قاناأ لان عل الفسخ تمذر نقصد ب الضررعن لفسية وعند الفسخ غير عدر 
تمصدالاضرار بالغير ولان المدّد مماوضةوهو دليل ةوه وعدمما يضاف الي هالمقّد عند المقد 
دليل ضعفه وما جاذءه دايلان وفر حظه عامما فدليل القوة قلنا لامنفسخ بغير عدر ولدليل 
الضعف تنا فسخ بالعدر لانصفة المعاوضة يي الفسخ عند الحاحة الىد دفم الضرر كالمشترى 
بردالمبيع بالعيب وظاه ر ماشولهفيالكتاب أنه مساح م العقد عند العدر شعل المشترىولكن 
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عمد ذكره في الزياداتأن القَاه: ىهو الذي شخ الحقّد يضما اذا أثيت العذر عندها 
00 وحةاه ده الروابة أن |! عر غير قاض + أشعة حخ تى 1 بدخل قى ذمابه 








فيكون هذا عنزلة الرد بالعيب قبل القيض تفرد به من غير قضاء وجه لك لرواية عق 
الحاوت أقهم مام الممقود عليه في كم المقاد اتعقّد ؤكذلك فى حكم الفسخ وهو قابض 
للحانوت فكان هذا نظير الرد بالعيب بمد القبض فهذا لايم الا بالقضاءوعن ابراهمرحه 
الله انه كان لايضمن الاجير ااشترك ولا غيره وقسر الاجير ااشترك فى الكة ب بالفصار 
واطداط والاسكاف دكل* من يشل الاتمال ٠ن‏ غير واحد وأخ الواحدأن يسنأ ر الرجل 
الرجل ليخد»ه د ليخرج شال 5 ونا أشبه ذلك مما لاستط بع الاجيرأن لؤحرقيه 
نفسه من غيره والماصل ان أحير الوا<د من يكون الممّد واردا علي منافءه ولا تصير 
فتافة علو 4 الا ذكر المدة أو 1 كر المسافة ومنافمه ق حكم العين فازصارت مستحمة .مد 
المعاوضة لا كن ءن انجامها لفيره والاجير |أشترك من يكون عقده واردا على عمل هو 








معلوم يسان محله. لان اللمقود عليه ف حقه الودصف لذى حدث قِ المين لعله ولا تاج 

الى ذكر اأدة ولا م عليه لعل 4 دل ذلك العىل هن غير ه. لان مااستحفه الاول ف 1 ظ 

الدن فى ذءته وهو نظير السلى عم دامالءين فان الل1 فيه لا كان دنا فى ذمتهلات_ذر عليه | 
بن في الدل مع مالف 3 1 . 


به قفبول لع" نْ غيره وأأبيع ا كال بلاق العين فيعد ماباعهمن انسان لاعلك لبعة من غيره 








ولهذا سمى هذا مشتركا والاول أجيرالوحدة ثم أخذ أ وحايقة رجه الله قول ابراهم ردي 
الله عنه اذا ننفت العين بغير صنمه ذلاضمان عليه سواء كا نأجير واحد أو مش ترك ناف عا 
يمكن الا<تراز ا عنه أو مالا يكن وأخذ بأو بوسف ود رحج مأ الله ف اين الوانكد 
أيضًا وق الاجير المشترك أخذ قو ل شرح رجه الله على ماروى عنه 0 






الاجير المشترك والاختلاف فيه بين الصحاءة رذوان الله عام أجمعين فد روي عن 
وعلى رذى الله عنهما أم مهما كانا يضمنان الاجير ااش_ترك ماضاع على بده وعن على رضى 
الله عنه أنه كان لا رضمن القصار والصياغ وحوه| ولا جل الاخخلاف اءتار عد ون 
رجهم الله الفتوى الصاح على النصف وسنةرر هذه المسائلى نطريقالمنى فى مواضعباان 
شاء.الله تعالى وذ كر عق رج رعة اماه ان ا 0 ثي' الا الثرق والحرق | 
والملاح أن شتركد وقد بينا أ من مذهب شربح رجه الله أن الاجير اأشترك ضامن 
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الا مالا يمكن التحر زعنه والذىلابمكن التحرزعنه هو ارق الغالب أو الغرق الغغلب وكان 
أو حنيفة رحمه الله تقول ان غرقت من مده أو معالجتهفهو امن لان التاف شعله والاجير 
| الشترك ضامن لما جنت بده وان احترقت من نار أدخلها السفينة لحاجة له من خيز أو طبخ 
| أوغيره فلا ضهان عليه لان السفينة كاليبت فلا يكون هو معتديا فى ادخال النار السفيئة | 
لحاجته واذا كان الثلف غير معناف اليه نسببا ولامباشرة لم يكن ضامنا وكان ابن أبى ليلي ظ 
رحمه الله يضمن الاجير المشترك ولكنه كان تقول لاضمان علي املاح فى الماء خاصةوان 
غرقت السفينة .من مده لان الغرق فالب لا يمكن الاحتراز غنه فهو كالحرق الغالب 
والغارة الغالبة ولكنا تقول الاحتراز ممكن عنم السفينة عند المد والمعالحة من موضم الغرق 
فاذا حصل التلف بممله كان ضامنا وعن شر بح رحمه الله أنه أناه رجل بصباغ فقَال انى 
أعطيت هذا توبى ليصبغه فاحترق يبته فال له شرسح رمه الله اضمن له ثويه فةال الصباغ 
كيف أضمن له ويه وقد احترق بنتى فقال له شربح أرأيت لو احترق يبته أ كنت ندع له 

أجرك وكان هذا الحرق لم يكن غالبا وكان من مذهب شريس رحمه الله تضمين الاجير 
المشترك فها بمكن التحرز عنه فكانه عرف أمكان التحرز عنه باخراج الثوب من لبك 
أوبامكان اطفاء النار ولكنه باون فلم بفمل فلهذا قا| ل له إضمن له ويه تماحتج عله الصباغ 
وقال كيف سيق له وقد احترق بت وكانه ادى ذا 0 قانا ولميصدةء 
شربح ره ال لملمه مخلاف قوله ثمقال أرأيت لواحترق بيته كنت تدعله أجرك ومعنى 
استدلاله هذا ان الفط مستحق له علييك والاجر لك عليه فكيا لاسقط ماهو مستحق 
لك باحتراق ببته فكذلك لا يسقط ماهومستحق له باحتراق يبتك ولوكان هذا الصباغ 
فمهالبين الفرق وول له أسها الَاضى قباسك فاسدفالاج رلى ففذمته وباحتراق بدتهدلاشوت 
سحل حتق وحقه فىعين الثوب وباحتراق يبت يفوت محل حقه ولكن لمبحة مره هذا الفرق 

أو احتشمه ف يعارضه والتزم حكمه وعلى قول أبى حنيفة رحمه أللهاناحترق بته تعمل هو 
متهدى فيه فهو صامن وان كان بغير عمله فلا ضهان عليه ولاضمان على أجير الواحد الااذا: 
غالف ما أمر به وذ كر عن أبى جمفر أن عليا رض الله ءنه كان يضمن الخباط. والمصار 


وغيرهما من الصناع احتياطا للناس أن لايضيموا متاعهم وعن أبىجمفر أيضا ان عليارضى 
0003 يضمن اتقصار فى الرواية والصباغ والصائغ ونحو ذلك وعن بكير بن الاشج 
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قال كان تمر بن الخطاب رضي الله عنه يضمن الصياغ ما أفسدواءن متاع الناس أوضاع 


على أبشيهم وقد بينا اختلافهم فما اذا حصل التلف يفير صنع الاجير وفى هذا دليل على 
اجتماعبما على نضمين الاجير المشترك لما جذت بده لان قوله ما أفسدوا منمتاع الناسعبارة 
عن التلف بعلممم فهو دلبل على زفر والشافى رحمبما الله انا فانهما ولان لا يضمن ماجنت 
بده وسيأتيك بيان المسئلة فى موضعه ان شاء الله تعالى وعن ابراهيم ابن ألى الثم رجه الله 
اتبست كاذيا من السفن سفمات خوابى منمساجالا فانكسرت الحابية تخاصمته الى شرم رحمه 
الله فال الجال زامنى الناس فى السوق فانكسرت قال شريح رحمهالله انما استأأجرك لتباغها 
|| أمله فضمنه اياها والكاذى دهن تحمل من المند فى السفن الي المراق وقيل هو امم 1| 
يتخذه را كب السمينة من الاوانى كالامتمة لهاجته فيسع ذلك اذا خرج من السفينة وقد 
ينا أندكان من مذهب شري رجه الله تضمين الاجير المشترك بما مكن التحرز عنهمن 
الاسباب والمال أجير مشترك وكثرة الزحام ما يمكن التحرز عنه بأن يصبر حتى .قل 
الزحام فلهذا ضمنه وعلى قول أَبى حنيفه رحمه الثملاضمان على المالفما تاف ف بده بفعلغيره 
وهو ضَامن اذا تعثر أو زلقّت رجله لازذلك من فمله والقولقوله بمد أن تحاف لانهأمين 
عنده فاذا أنكر السيب الموجب للضمان عي هكان القول قولهمع عينه وعن ابنسيرين رحمه 
اله قال كان شري رحمه اللهاذا أناه حائلك .ثوب قد أفسدهقال رد عليهمثل غزله وخذالثوب 
أ وان لم بر فسادا قال على بشاهدىعد لعل شرط لم بوفك بهوفيهدليل على أن الاجير الشترك 
اذا افسد كان ضبامنا لصاحب امال مثل ماله فها هو من ذوات الامثال والنزل من ذوات 
الامثال وان أداء الفمان بوجب املك له فى المضمون وبآ خر الحديث أذ ابن أبى ليل 
رحمه الله فول اذا اختلفا في الشرط القول قول الماك وعلي ربالثوب البينة أنه خالف ظ 
شرطه وعندنا القول قول رب الثوب لان الاذن مستفاد من جبته فالفول قوله فى صفته 
وعن عأمر رحمه الله قال قال رسول الله صل الله عليه سل ثلانة أنا خصعيم بوم القيامة 
أومن كنت خصمه خصمته رجل ععرادا كل تمزه واستروّ قاطن وهل استاحن أخبرا 
واستوفي جمله ومنعه أجره ورجل أعطابى لم غدر والافظ الذى ذ كر فى هدا المديث أبلخ ْ 
مايكون من الوعيد فرسول الله صلي الله عليه وسلم شفيع لامته وكل مؤمن برجو النجاة 
شفاعته فاذا صار الشفيع صما يستد الامر وهو معنى قوله ومن كن تخصفه خصعته 
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أى أزمنه وحججته فاما قوله رجل باع حرا وأكل نه فالمراد صورة البيع لا <فيمته فالحر 
ليس درطا ام و اد يرتكب الكبيرة ولكن باستمال صورةالبي فسمى فعله 
بيعا وما بض ععمابلته كنا مار ومن فل ذلك بحر فد اسةذله وااؤمن ء عزيز عند الله 
ورسوله فرسول الله صل الله عليه وسلم خصم لمن يستذله وائها تمكن من ذلك ونه 
وضعف ذلك الحر ورسول الله صلى الله عليه وسلم خصم عن كل ضيف وهو لظلمه 
اا ا 0 حتى ينتصف ءن ظاله وهو 
معنى توله صلى الله عليه وس ووجلذ اتاج احيرا ار لابهاستذله 
بالمل واسيزبنه عنع الاجر وظلمه فبين رسول الله صل الله علوم أنه بذب ب عنه وفيه دليل 
جواز استشجار الاجير وان الاجر لاعلك نفس المقّد لانه لق الوعيد به عنم الاجر بعد 
| العمل فلو كان الاجر يحب تسايمه بنفس العقد لما شرط استيفاء ء العمل أذ كرالوعيدعلى من 
الاجر وقولهصلى الله عليه يه ول ورجل أعطاب ىم غدر أى أعمى كافرا أماذاله وأمازرسوله 
© عدر وهوم.: ى ماروى عنه صلى الله عليه وسلأنه كان تقول فيوصيته لامر اء السرايا وان 
أرادوكم أن لعطوهم ذمة الله وذمة ة رسوله فلا لمطوهم وهذا يرجم الي مابينا من العنى 
هالستأمن يكون مستذلا فى ديارنا فاذا عذره واستحمره بعد اعطاء الامان باللّه ور-ولهقّد 
ظلمه وعره ن ألى أعيم رحمه الله عن بمض أصحاب النى صلى الل عليه وسلم ورضى عدم أن 
رسولالله ص اله علبه وسل بى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان واأراد 
العسب التي سأخذ المالعلي الغمراب وهو انزاء الفدول علي الاناث وذلك حرام ذانه بأد 
المال عقابلة الماء وهو مهيبن لاقيمة له والعمّد عليه باطل لانهيلتزم مالا تدر على الوفاء به وهو ||| 
الاحبال فان ذلك ليس فى وسعه وهو يتب على نشاط الفحل أيضا وكذلك قفيز الطحأن وهو 
أنيستأجر طحانا ليطحن له حنطة معلومة تنيز منها أو من دقيقبا وذلك حرام لان العقّد 
فاسد آنه لو صح كان شر 6 اول خوة مق العمل والنائل فتانهى كريك هه لوعن 
الأجر ثم الأجر اما أن زمه فى الذمة أو فى عين موجود وهو مالتزمه فى الذمة ودقيق 

نلك المنطة غير موجود وقت العقد فاما كسب الحجام فاصا ب الظواهر بأخذون نظاهر 
هذا الحدرث وولون كسب الحجام حرام لانه 00 وروم أو 





ما يشرط فهو تجبول فيكون محرما وقد دل عليه حديث أَبى هريرة رضى اللّعنه أزرسول 


:م 









افعل امع وسل قال من السحت عسب التبس ومبر البنى وكسب الحجام والمراد 
عبن البنى اتأخذالزانية شرطا على الزنا فد كانواو “اجرون الاماء لذلكوفيهنزل قوله تعالى 
ولا تيكرهوا قيانع على النا الآية لاقت بين ذلك وكسب الحجام عرفا أن كسب | 
الحجام حرام ولكنا تمول هذا النعى فى كسس الحجام قد اتنسخ بدليل ماذكره فى اخر 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال فأناه رجل من الانصار وقال ان لى ححاما وناضحا 
| أفأعاف تاضحى من كسبه قال نم وأناه آخر فال ان لى عيالا وححاما أفأطم يالل من 
السية قال نم فالرخصة ' لعد النهى دليل انتساخ الحرمة ودل عله أضًا حدرث ان عياس 
رضى الله هما قل احتجم رسول التصل اله عليد وس وأععلى الحجام أجرهول ركان حراما 
لم بمطه لانه يا لا بحل أ كل المرام لاحل إكاله قال صللي الله عليه وسل لمن اللّه1 كل الربا 
ومو كله وقال صبل الله عليه وسلم لعن الله الراشى والمرتثى ومن أصحابنا رجهم النّهمن تقول 
ونا لابق تيا ادها عاذ يل بون المع بلعل بلول اماق لا ذلك 
يدنى المرء به ويخسسه وقال صلى الله عليه وس ان اله يحب ممالى الامور وببفض سفسافها 
وحن تقول نه فالاولى للمؤمن أن لحت عارك وتدادل ديت عبان ردي انه 
| عندحين سال نعض مواليه ء عن كسبه فذ كر أنه حجام فقال ان كسبك لوسخ وذكر عن عطاء 
ومجاهد وطاوس رحمهم لقال لاضمان علي الاجير الراى وان اشترطوا ذلك عليه ونه ول 
| ان كان أجير واحد فهو أمين كالمودع واشتراط الضمان على الامينباطل وان كان الراى 
مشتركا فلا مان عليه فها ناف بغير فمله عند أبى حنيفة رحمة الله عليه شرط ذلك عليه أولم 
يشترط وهو ضامن لم تنف من فمله شرط ذلك أو لم بشترط وعندهها ماتلف عا لامكن 
| التحرز عنه فلا ضمان عليه فيه شرط أو لم يشترط فاشتراط الغمان عليه باطل على اختلاف 
الاصلين والله اع بالصواب 


-: با كل الرجل يستصنمالثى' ده 

























(قار رحمهه لله اعريان البيوع أنواع أرلعة بع عبن عُن وبع دن ف الذمة عن وهو الس 
وبيع محل العين فيه نبع وهو الاستثحار للصناعة ومحوهها فالمعمود عليه الوصف الذىمحدث 


في الحل بعمل العامل والعين هو الصبغ يم فيه ويم عين شرط فيه العمل وهو الاستصناع 
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فاللستصنم فيه تبيخ عين) ولمذا رشت فيه خيار الروية والعمل «شروط فيه وهذا لان هذا 








النوع دن ااعلى اختص يسم فلا بدءن اختصاصه عمنى شتضيه ذلك الاسم و لاستصناع 
| استفمال ٠ن‏ الصنم فمرفناأن العمل هشر وط فيه ثم أكام مالاناس فيه آماءلى »ن الاستصناع 
قد يناه فى شرح اليبوع فبذلك بدأ الباب هنا وبين الفرق يينه وبين مااذا أسل حديدا الى 
حداد ليصئمه اناه مسمى ياجر مسنى فانه جائز ولا خيار لافيه اذا كان مثل ما سمى: لان 
بوت الليار للفسخ حتى يعود الينه رأس ماله فيندفم الضرر به وذلك لا يتأتى هنا فانلمد 
اتصال مله بالحديد لاوجهافسخ العقّد فيه فاما في الاستصناع الممقود عليه المين فسخ العقد 
فيه ممكن فلهذا نت خيبار الرؤية فه ولان المداد هنا لازم العمل بالعقد في ذدته ولاشت 
خبار الرؤية فيا يكون محله الذمة كاللسلم فيه فأما فى الاستصناع القصود هو السين والعقد 


| برد عليه حتى لو صار دينا بذ كر الاجل عند ألى حنيفة رحمه الله لم ثبت فيه خبار الرؤية 


















| بعد ذلك وان أفسده الحداد فله أن يضمته حديدا مشل حديده ويصيرالاناء للعامل وان || 
| شاء رضى به وأعطاه الاجر لان العامل مخالف له من وجه حيث أفسد عمله وموافق من 
وجه وهو أقامة أصل الى وان شاء مال الي جبة الملاف وجملهكالخاصب ومن غصب 
حديدا وضربه اناه فهو ضامن حدددا مثله والاناء له بالشمان وان شاء مال الى جبة الوفاق 
| ورضى به متفير الصفة فأخذ الاناء وأعطاه الاج ركامشترى اذا وجد بالبيع عيباالاأنهيمطيه | 
| أجر مثله لاجاوز به المسمى لانه اما التزم جميع المسمى بقابلة جم لصا وم بأت بهولكن | 
قدر مأأقام من العمل سل له » المتقد فمليه أجر امثل ولا يحاوز به المسمى لان المنفمة انما 
نوم بالمقّد والنسمية ول بوجد ذلك فها زاد علي المسمى ولانه لما رضى بالمسم بمقابلةمل 
صالح يكون أرضى به عقابلة عمل فاسد وهذا مخلاف المشترى فانه لو رضى بالعيب لزمه | 
0 ججيع القن لان القن مقابلة المين دون الاوصاف والفائت بالعيب وصف وهنا البدلعقابلة 
< العمل المشروط وبالافساد بنعدمذلك العمل فلهذا لا.يلز مه جيع السمى وان رضى .هوكذلك 
كل مايسلمه الى عامل ليصنع له شيئا مسمى كا اد يسلمه اللي الاسكاف ليصنعه خفين والغزل 
يسلمه الى حائيك لينسجه فلو استصنم عند حائلك ثوبا موصوف الطول والمرض والرفمة 
| والجنس يسحه من غزل الماك كان هذا فى القياس مثل االمف وغميره بريد به قياس | 
الاستحسان فى مسئلة المف ولكن هذا لايعمل نه الناس وانما جوزنا الاستصناع فها فيه 
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تعامل فهمالا نعامل د بأضل الفياس ومو لانه لانجو زولوضرب لهذا الثوب أجلا وتنجل 
اهن كان جائزا وكان سلا لاخبار له فيهوان فارقه قبل أن يمجل الْمُن فهو فاسد قبل هذا قول أ 
أبى حنيفة رحمه الله فاما عندهما لما كان الاستصتاع الائز بذ كر الااجل فيه لا يصير سلا 
فالاستصناع الفاسد بذ كر الاجل كيف يكون سلا صميحا فان الاجل لتأخير المطالبة ولا 
مطالبة عند فساذالمقد فذكر الاجل فيه يكون لنوا والأأصح أنه قولم جميعا والعذر لما أن 
يحصيل مةّصودالتعاقدين نحسب الامكان واجى ففما للناس فيه تعامل أ.كن #صيل مقصودهما 
على الوجه الذى ممرحا به وفما لا تعامل فيه ذلك غير ممكن فيصار الى تحصيل مقّصودهها 
بالطريق اأمكن وهو أن حمل ذلك سلا ه توضيحه أن فم فيه التعامل المستصتم فيه مبيع 
شرط فيه العمل فذ كر المدة لاقامة العمل فنها فلا رج به من أن يكون مبيعا عينا فاما 
فما لا العأن| ل فيه فليس هنا مبيع عين ليكون ذ كر المدة لاقامة العمل ف المين بل ذكر 
العمل لبيان الوصف فما بلتزمه 9 وذ كر اللدة لتأخير الطالبة وهذا هو ممنى السل فيجعله 
سلا لذلك ولو أسل غزلا اليحائك لينسسله سبعا في أريع * خاكهأ كثر من ذلك أوأصغر 
فبو بالخبار ان شاء ضمنه مثل غزله وسل له الثوب وان شاء ٠أخذ‏ ثونه وأعطاه الاجر الافى 
النقصان فانهلءطيه الاجر حساب ذلك ولاجاوزءه ماسمى لدأما ” سوت الليار له فلتغبيرشرط 
المقد لاندان حا كه أ كثر ما سمى فبو أرق نما سمى وان حا كه أصثر مما سمى فب و صفق 
ما سمىهذا اذا كان قدر له الفزل وان يكن قدره له فاذا حا كه أ كثر مماسمى فمّد زادفها 
استعمله من غزله على ماسمى وان كان أصغر من ذلك غَمّد تمص عن ذلك فلتغيرشرط العقد 
ثبت له الخيار ان شاء مال الي جهة الملاف وجعله كالغاصب فضمنه ع لامثل غزله والثوب 
للحانكولا أجرله عندذلك عنزلة منغصيغزلا ونسجه وان شاء رضى بعملهلكونه مواقا 
له في أصله وان خالف في فته وأعطاه الاجر الا في النتقصان فاما اذا أراد فد أتى باعمل 
الشروط وزيادة فبمطيه الاجر المسمى وف الزيادة لمبوجد مابشومه وهو التسمية فلا يطالبه 
ثى' من ذلك وأما فالتقصان قال يعطيه من الاجر محساب ذلك ومعنى هذا الكلام أنه 
بنظر الى ت.كسير ماشرط عليه ونكسير ماجاء به فامشروط عليه سبع فىأرعة فذلك ثمانية 


وعشرون ذراعا والذى جاء 2 فىثلالة فذلكأحد وعشرون ذراعا فعرفت أنه أقام ثلاية 


ألله تمطيه ثلانة 





أرباع هذا ارو 0 0 وقال كثير هن ن مشاخنار 0 
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أرباع السمى لان ججيعالمسمى عمابلة عانية وعشرين ذراعا فاحدي وعشرون تقابله ثلانةأرباع | 



























المسمى كالو استأجره ليغرب له مانية وعثر ن لبنة د مسعى فضرب أحدى وعشر بن 
0 جب ثلانة أر باع المسمى قال رذى الله عنهو الاأصح عندى أنهلططيه أجر مثلهلائجاوز 
نه ثلانة أرباع المسمى لا زمالية الثوب تتهاو ت بالطول والعرض ورعا:تقص زادة الطول فى 
الماليةوزيادةالعرض زد فيهم! ف الملاءةورعا :زد فىماليته زبادة الول دونالءرض كم فى 
الهامةفلا عكن وز لع السسى على الذر عأن مده الصفة مخلاف اللبنفالبعض هناك غير متصل 
بالبعض في معنى المالية واذا تررهذا عرفنا أن التوزيع هنا على الذرعان غير مكن فعطيه 
عر مثل جملهولكن لاجاوزبه ثلانة أرباع المسمى لانه لوحاء بالثوب مدل مأسمى كانحصته 
ثلاثةأرباعهمن الاجرثلانة أرباع الى فاذا 9 رضاه ذلك القدر عند المواففة يكون أرقن 
نه عند الملاف فهذا أوجينا عليه أجر مثل عمله لايحاوز به ثلانة أرباع المسمى وكانه أشارالى 
هذا شوله ولايجاوز به اللا ماسمى له عقأ بلةماحاء به وكذلك لوشرط. عليه صفيقا ا كهرقيقا 
لوشرط عليهرقيدًا ذا كه صفيمًا كازله أجرمثلهلامجاوز به ماسهى لانه انما صم جميع الاجر 
قابلة الوصف الذى ششرط عليه ولم أت بهفا ن مالية الثوب “تاف بالرقة والصفاقة ورا 
ختار الصفيق في المعضص الاوقات والرفيق 5 بعضص الاوقات فاهذا وجب اللصير ل اعد 
الثل ولا بحاوز به مأسمى لانعدامالمقوم فما زاد علية ولوحود الرضا من الماتك بالمسمى من 
الاجر ولو امرهال بريد ف الغزل رطلا من غزله وقال قنك زديه وقال رب الغزل م زده 
فالقول قول رب النؤل مع كينه أما جواز هذا العمّد فلا.هاستفرض منه مره 3 بزندفيه 
من الغزل وإصير المستعرض قابضا بانصاله بملكه فالحائك يديم العمل فى.غزل رب الثوب 
يخلاف ملاذا كان ججيع الغزل من الماثلك فان المستصنم هناك لمكن أن يمل مستةرضما 
لاغزل قابصًا فيكون المانك عاملا فىغزل نفسه ثم المائلك ددىى أله أقرضه رطلا من غزله 
وسامه اليه ورب الثوب منكر لذلك فالقول قول النكر مع عينه وع_لي الاك البينة 
لماجته الى. اثيات مابدى “ن التسابم اليه - القرض وما ندىى من الدين لنفسه فى ذمته 
|| فا نأقام البينة أخذ من رب الثوب مثل غزله لان الثابت بالبينة كالثابت باقرار الحصم وان 
إنكن له بدنئة فالمين عل رب الثو بِ على علمه لاهاعا ستحات على فعل الغير فان حلف ر ىم" 1 
وال كل عن المين فنكوله كاقرارهواذا عوالة غلا الأسحه نويا واطرة أن بريد من عنده 
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غلا مسعى كل 707 الم لواحن الثوب دراهم 7 حاز وهدا استح سال 
وفي المياس لامجوز لانه اشترى منه -أسماه من الغزل وهو غير ٠عين‏ ولامشروط فى ذمته 
دبنا ولكنه يستحن للتعاءل فىهذا المقدار فد يدفع الانان غدلا الى حائلك فيدول له 
الحائك هد' لا,يكنى لمانطلبه قامرة أن بز بد من ع ده ندر ماتحتاج اليه لمطه من ذلك | 
وأما لايحوز الاستصناع فى الثوب لدم التعامل فاذا وجد التعامل في هذا يجوزه اعتبارا 
بالاستصناع فها فيه التعامل ثم الطول والمرض فالثوبوصف وراً.نا جواز استئجار الاجير أ 
لاحداثوصئ فالثوب علكه وهو الصباغ فبجوز هنا أنضًا اشتراط زيادةالطول والمرض أ 
عليه نمزل نفسه بالمياس على الصباغ فان أأناه ما سر ط واتفةاعلي انه زاد أعطاه من عر لهلانه 
صار قابضا لا.شترى بانصاله بملكه وأجر المى لانه وفاء بما شرط له وان قال رب الثوب 
ل زد فيه شيئا وكان وزن غزل منا وقالالنساج قد كان وزنغزلك منا وقد زدت فيه رطلا 
فوزنوا الثوب فوجدوه منوبن فال رب الثوب انما زاد لما فيه من الدقيق وقال النساج هو 
من الفزل والدقيق فالقول قول الماك مع عينه لان الظاهر شاهد له وعنه النازعة القول 
قولمن يشمد له الظاهر وينبئى للقاضى أن برجع الى العلماء من الموكة فار قالوا الدقيقلا يزيد 
فه هذاالة.دار فالقول قول الحائلك مع عمينه وان قالوا بزدد فيه فالتول قول رب الثوب 
ْ لاا نهمااشتبه على الماضي اننا ريع اندر فد الى من لهنصر فى ذلك الباب كم 6 قم المتافات ظ 
ومتى كان اول قول الماك وحلف مخبر صاحبه على أن يعطيه ماسمى له ومتى كان القول 


قول رب ااثوب بأن كان 1[ أن الدق قبق بزيد فيه هدأ المقدار فانه بخير ر صاح الثوبلانه 


تغير عليه ث رط عقده فانه لما أمره بأن يزيد فيه ققد أمر ه بشؤب هو أطول أو أعرض مما 
جاء به وان شاء مال الى جبة الخلاف وضمنه مثل عزله وان شاء مال الي الموافة فى أصل ش 
العمل وأعطاه من الاجر محساب ماأقام من العمل لانهجمل ججيع المسمى دابلة حمله فىمن 
| ونصف من الغزل وانما أقامه فيمن فبعطيه حسابه من الاجر وفيه طرتقان باعتبار المسمى 
وأجر المثل 5 بينا( ولو كان الثوب ) مسسهلكا وقد استهلكه صاحبه قبل أن يمل ورثته كان 
القول قول رب الثوب مم عينه على مله لان الماك بدعى عليه تسايم مانمه من الغزل 
ووجوب تنه فى ذمته وهو منكر لذلك واتما عينه على فمل الغير فكان على العم واذا حلاف 
فمليه أجر الثوب وليس عليه تمن النزل فيقسم الاجر على مل نوب مثله وقيمة رطل من 





05 


غزله يطرح عه مأأصاب قمة الغزلوم برد على هدافي الاصل قال اا رجه اللدودواب 
هذا الجوا بأن يطرح عنه أيضا حصة ماتركه ٠ن‏ زيادة العمل في النسج لما بينا أن السمى 
عقابلة يمله فى ثلابة أرطال خ. عل واعا 6 م العخل فرطاين منغزل وهذا التهسيم والصير الى 
معرفةَ ورد ن الثوب 1 بد ل 5 5008 أيه ل «“وصضوع ل له هناك فم ما اذالميك ن هغدار 
فزل الدافم ملموماولا عرف العادق من 0 بامصير الى وزدالثوب وهنا وضع السئلة 
من الكاذب (قال راذا وان أل الرجل <:طه ل طاحان يمنا 00 ورلع دقق 1 نهدا 
فأسد وهو 0 عن قفيزا الطءان 3 1 هي لت فى حادية ال م ن وعرف 
العنى فيه تمدىاطآ كم ذلك الءنى الى الفرع ومن فرع هدا لودفم س.سما الي رجل علي أن 
لموعره له برطل ن دهاه شبو فاس.د ألما وكذلك لو استأجر رحلا بذع له شأة دوقم 
: ورحل هن هأ فدلاك فأسد وفىالكتاب قالو كدف ار باحم شاأة حيةو ول ورد المدرثك 
ٍ بالمنى عن 6 المامين واللاقح وحيل الطلة برابد به 3 الاجرة متى كانت معيئة هى 
ععزلةالييع المعين وما فى مضهون خافة حيوان لامجوز ددعة غينا وفسير الاق عند لعضوم ما 
تضمنه الاصلاب والمضامين ما تضمنهالار حام وعند لعضهم على عكس هذا فالملاقيح مالطمئه 
الا رحام بالقا حالفحول واستدلوا ول العائل شعر 
وحبل المبلةهو بيم تحمل حبل هذه النقة وكانوا بمتادون ذلك فى الجاهلية أبطل الشرع ذلك 
كلهبالمى ء عن م الغرر وأس غدل أاط | بالمى عن 8 الذين فى الضرع وعن بيع الموف 
علي ظبورها فعرفنا أن ما كان فى مضمون خلتقه حيوان لاجو زمليكه عمد المماوضة فان 
مله مهدأ أله شرط كان له ل مثله لان ساد العقد معلك - شئا مم 3 م العمل فيهفكال عاملا 
لغيره ذا لاذركة له فيه لعقدفاسد يستوجبت ا الكل لامجاوز 3 مأسدى لا عدا مالتسمية 
فمازاد عليه ولوجود الرضى منه بالمسمى فان المسمىمتى كان معلوما نم الرضىبه وان شرط 
مع الدرهم وم قفيز دقيق حمد و هل مها كان رأ لان الدقيق مكيا ل معلوم إصاح ال 
: يكون 34 يع فيلح أن يكون أجرة أيضا ولودفم غزلا - عارك لينسحه بذراع من 


ذلك الثوب أو جز م ا لبان سوم 
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الطحان (قال )رضي الله عندوكان شيخنا الامام حك عن استاذه رحب الله انه كان بفتى مجواز 
هذا ودّول فيه عرف ظاهر عدن بنسف ولول مجوزه انما مجوزه بالقياس على النصوص 
والقياس يترك بالعر فكافى الاستصناع * 9 فنه منفعة فان النسا جسجل بال جو يجخدفيه اذا 
كان له فى الثو ب نصما قال ولو دقم سمسم| الى رجل فمال ة قشره وريه بافسج فأعصره على أن 
أعط.ك أجره درهما كان هذا فاسدا لانه لايمر ف ماشرط من البتفسج وجبالة ذلك شغي 
| الى المنازعة وهذا مخلاف مالو دفم الى صباغ نويا ليصبنه بصب من عنده لان مقدارالصيغ 
فى كل الثوب معلوم عند أهل الصنعة السبغ منه وغير المسبغ ولا تتمكن المنازعة يام.الان 
الاون فى الثوب محسوس فاما الرائحة فى الدهن المربى غير حسوس وتّفاوت ذلك بتفاوت 













ما بربى ية به من الء بمفسح تمك ن المنازعة بديما # وح اافرق ان اعلام مقدا ر الصبغ : 0 
علي الصباغ لابه تجمع الثياب ب ولصبغ الكل جلة واحدة سمط اعتباره لذلك فاما العشار 
لا لط معدم الناس ولو فمل ذلك صار ضامنا ولكته يربى سمسم كل أل سان على حدة فلا 
تمدرعايه اعلام مقدار البنفسيج فاهذا شرط ذلك وال قال علىأن ريه شفيز “كن نفسجفهذا 









جائز وكذلك ان كان البنفسج الذى بدخل فى مثلل هذا السمسم معروفا عند التحار فبو 
جائز لان المعلوم بالمرف كالمعلوم بالشرط ولا تكن النازعه بدنهما اذا كان ذلك معاومافلهد 
جوزناه ثم نين لمد هذا مامجوز فيه الاستصناع وحاصل ذلك أن لتر فيه اعرف كل 

ماتعارف الناس ده فهنهو جا فاذاجاء نه به الصائم مفروغا عنه واختار السةتصنع 
أخذه فلس لاصنائم أن عنم عثم لان الييم قد م قد أزم فيه بأشاقهما عليه الا أنه انكان م ستوف 
العمن حيسه الم وان باعه مام ابل 8 براهالستصنع فبيعه جائز لانه باع ملك شسه 
فالعدد لابتعين في هذا المصنوع قبل أن براه الستصنم واذا نفد ببعه صار مماوكا لامششترى 
فلا سبيل لأمستصنع عليه يمد ذلك واذا دفم الى اسكاف حلدا واستأجره 1 سمى على 
أن مخرزه له خفين (صمة معاومة على أن يفمله الاسكاف وببطنه ووصف له البطانة والتعل 
فهو جائز لانه متعارف واذا جاز الاستصناع فى الأف لكويه متعارفا فى البطائة والتمل 
0 زولا خيار لصاحب الاديم اذا عمله عملا مانا الا فساد فيه وكان يخبغى أن بشدت له 
الخبار فى البطانة والنمل لامهاشترى مالم بره لكنه قال لاخيار له ادل الادم لانه ملكه 
ولا تأي الرد ف ارم منفردا عن الال م لباه والنول بع ف هذا العفد 















































والقصود هوالعءل( أه: رى) أن البطالة لون لصير الف أ<؟ وان الف تبت الل 

الادم دون ن البطانة والنعل ولا خيار له يا هو اللقصود وهو العمل ونما هو الاصل وهو 
الادم فكذلك ف البيموان جاء به فاسدا ضمنه قيءة الملد ان شاء لانهانما طلب من العمل 
الصاح دول الفاسد فكان هو فى اقامة امول العمل مواففا وباعتبار صفة الفساد فى العمل 
مخالف فان شاء مال الى ال1_لاف و جع له كالغاصب فيطمئه قبمة حلره وان شاء مال الي 
اللوافمة في أصل العمل ورضي نه 0 غير الوصف فاخد اللفين وأعطاء أ اجر »مل مله وقمة 
مازادفيه ولا يحاوزيه ماسمى له أه! أجر مثل العمل 1 ينا أن الس ى بأزاء العمل الصا فمند 
|| الفساد يجب 5 رالثل وقيمة مازاد فيه لاله مثشترى له وقد تم قبضه اتصاله علكه ومن 

أصحابنا رجهم الله من قال قوله ولا مجاوز به ماسمى نرف الى الاجرخاصة دونقبمةمازاد 
فيه فان المشترى ثراءا فاسد مطهون بالدمة بالة ما بلغت لان الاعيان متقوهة نفسها 
خلاف لمنافم واستدلواء على هذا : عاذ كر فى 31 ر الباب فى«سثئلة البة ولا يحاوز به مأسعى 

ف 3 ر عمله خاصة وقالوا بيانه فى فصل يكون ن بانا فى جيع الفصول ولكن الاصحأن قوله 
ولا يجاوز به ماسمى له فى هذا الوضع بنصرف !مهما لان البطانة والنعل تدع للعمل ولهذا 
جوز العمّد هنا فانه لو كان مقصودا ماجاز التقد فيه واذالم يكن معينا و 7 متبن بالامنل 

فاذا كان الاصل لايجاوز نه »أ سمى له فكذإك فى التبع وسنةرر هدا الفرقفى مسكلة الية 
ان شاء الله تعالى وكدلك ان عكر قة الى ع ليصنعها قانسوة ودط مهاو حشوها فهو مثل 

ذلاك لان البطانة والحشو في القلنسوة قبع (ألاترى) أن الفلنسوة تنسب الى الظبارة وألما 
بالبطانة والحشو نه يد أحكم وام م القلنسوة يتناوله بدون البطانة والمشو كالمف فالجواب 
فمهما سواء و يمي هؤلاء اعد اذارضى الستصنم العمل واجاز وأذلا ندقمه لدحتى أعذ 
منه الاجر الا أن يلون مؤجلا فلا يكون له منع التاع حينئد لان الاجرة فى الاجارات 
كالكن فى البيع والبيع : حدس بان اذا كان البيم حالا ولا ميس به اذا كان ؤجلا وعلى قول 
زفر رحمه الله ليس لاصاد انم حق الحدس بالاجرة اذا كان الاصل ملكا للمستأجر لانه صار 
مسلا المعقود عليه ا 0 لله وهذا لان المعةود عله الوصف الذى أحدنه لعمله وقد انصل 
ذلك علك المستأجر باختار العامل ورضاه ونعد ما سْ المعود عليه لا يكون له حق الممس 

ولكنا مول هزا تسايم ليا كه ن التحرز عنه فانه ا اقامة العمل يدون أنستصل 
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ذلك علكه ومالا يمكن التحر ز عنه نج لعفوا فلا يدير هوبه راضيا سقوط. حقّه فى الس 
ورعا ول زفر رحمه الله ادل ليس عقابلة الاصل واعا دس اأندل باابدل ة فاذ لم تله 
حق اليس فما هو الاص_للا ثرت فى البيع ولكنا نول <ق المدس إثيت له ف الممقود 
عليه ولا تأدي ذلك الا حبس الاصل فثبت <ةه فى حبس الاصل كن أجر عينا يلزمه تسليم 
العين وهو اعا عد 1 النفعة ولكن ا كان تام امن نفمة لا تأدى يدون الين زمه تسليم 
المين فهذا مثله ( قال) فى الاصل ان كان الاجل ماقا ن غير شرط فله أن لا يدفءه حت 
قيض 3 رب لا علق للد دا نصير روابة فى فصل ل يسم المر أرائحة وهو | 
أنه اذا مسق86 من بباع وواعدة أن حرق الم فعا فى كل سيت فللمشة ري أن 
إبليعة مر أنحة هر' ن غير بيان في الصحيح من الحو اب لابه مشترى. + عن حال والميء اد لاكون |[ 
لازما بدليل هذه السكلة واذا دفم الرجل اليصباغ ثوبا إصبثهله باجر مسمى ووصفكهالصيغ 
ذهو حا” اريت لي ممأة مب وإعتران أو وراد م ققدصارااةصود “علو ١‏ 
لكا المازعة ينهما فان خالة» نص بذ» على غير ١‏ 5 له الا (:» من ٠‏ ذلك الصبغ فلصاحب 

الثوب أن لظمنه قسمة و ل وان شاء أخذ الثوب وأعطاه د مثله ولا جاوز به مأسعى 
ظ له أماث.وت الإيار فلانه فيأصل الصبغ موافق وق انصفة الف واذا اختار الاخذ أءطاه 
ا مثله ولاجاو زبةماسمى له لانه رذى بالسمى وهذا “لاف مسثئلة االمف والقلنسوة فمد 
قآل هناك يعطي هجر مثل مله وقيمة ماز اد فيه وهنا ليذ كر قيمةمازاد الصبخفيه وروى ابن | 
دماعة عن ممه رحببما اللّهالتسوية بينْهءا ووجهالفرق على ظاهر الرواية أن الصبة الةالعمل | 
المستدق على الصباغ منزلة الرض والصابون فى ل الال فلايصيرصاحيالثو 525 
لاصبسغ حتى العتبر القيمة عنف ؤساد السبدب مخلاف ماس وهذا لان تائم يال ثوب لو زالصبغ 
لاعينه انها يصير مشتريا لماتصل عاكه والاون لامكن أن يجعل مشترى لاف البطانة 
والنعل فذاك . تصل مله علكه وهو عين مال (ألا ترى)أنه تأدى شعله فلهذا تمتبر قيمة مأ أ 

زاد فيه ووج-ه رواءة تمد رجه الله أن الصبخ فى الثوب 1 عبن مال قائم حك| حتى لو ْ 
الصبغ ” بوب إنسال لصبغ الغير وافمًا على بمهفان صاحي الثوب بخرب فالثوب شيمة 
اك اد ال دكاتت بغ ولولميكن الصبغ المتصل بالثوبفي حكم عين قابل 





- ا كازمن 5 ٠‏ حصه ا ماذ كر ٠‏ والكاب أسعلاة 0 اتدل 0 
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لاصو ر كيز وعنه فاعا يكو نىح؟ مال متو ممع الثوبلا وحده وهنا لامب عليه قبمة 
الثوب فلا يجب عليه قيمة مأزاد الصبسغ فيه وفى مك لة الم البطانة والنمل كان عرض اللفصل 
كان ما لاءتقوما م وكا عن الأف فاهذا أعتدبر قبمة مازاد فيه 1 اختاف الصا باغ ورب 
الوب فما أمر ان به نه بأَنْ صبنه لص ر فقال رب الثوب مر تلك بالزْءه ران فالقول 
قول رب الثوب مم عينه عندنا وقال ١‏ أ ليلى رحمه الله - قول الصباغ لاهما افمًأ 
علي لاندفاام > 3 ب الثو ب بدعىعاره خلافا ليضمئه و كيك اطبار لنفسه وهو مشكر 
لذلكفالفول قولالدكرولكنا تهولالاذن يستفاد من جبة ربالثوب ولو أنكر الاذن له 
فالصبغ أصلا كانالقولقوله كذا اذا أ نكر الاذن فما صيغه به واذا استصنع الرجل عند 
الرجل خفين فلا فرغ منه قال المستصنع ليس هكذا أمرتك وقال الاسكاف بهذا أمرتتى 
|| فالقولقول الستصنم لأيناأن الاذن يستفاد من هته ولا عبن عليه لان توجه المين بنبنى 
على دعوى تلزءه اا واب وذلكلا.وجد هنا فان للمستصنع أنا ألى وان لمكن الصالم عا 1 
فلا فائدة فى استحلافهو كذلك لو أقام العامل البينة م باز 1 الامر لان الثابت بالبينة ات 
باقرار الحم ولو قال اللب: نم ار لك ولكن لاا أريده كان له ذلك ١1١‏ ينا أن اللبار ْ 
ثبت للمستصنع لسيب عدم الرؤية ولواس سل اليه خلة شل عدر ميتن ذبو 0 لاعرف الظاهر 
فاذا أعله بعل لايل عثله المفاف فصاحس الخف بالخيار ان شاء ضمنه قيمة الضف شير نهل 
وارت شاء أخذه وأعطاه أجرمئله وقيمة النه_ لامجاوز به ماسمى للا بينا أنه أصل العمل 
موافق وى الصفة #الف و وان كان شل 3 ثله الخفاف فرو لازم عليه وان 1 بكن عند لان 
النجيق عطاق العقد صئة السلامة فم صفة المودة لانستحق الا بالشرط كما فى بيع المين 
وك شرط عليه د فالله تمل غير جيد فاصاحب الخف الخيار لان فوات الوصف 
الشروط عمزلة العيب فى اتات الخياركما اذا اشتري عبدا شرط أنه كانتب فوجده لاحسن 
الكتاءة يثبتلهالخيار عتزلة مالو وجد العيب ف العقود عليه فهذا مثله ولو اختلاذا الي الاجر 
وقد عمله عملا علي تأوضفة له فاق آنا البيئة فالبيئة بينة العامل لانه ثبت الزيادة فى حقه 
وهو الأجر أتترجح بنته ذلك وان قال رب الخف عملته لى ين عد وقال العامل عماته 
بدرهم ولا بينة يدم | فيل رب الخف ١‏ مين لله ما شارطه على درهم لان العا مل ندع عليه 
الدر هم دبنا فى الذمة وهوم نكر فالقول قول مكرمع المين فاذا حاف غرم له .ازاد النعل 
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فى خفه بعد أن تحاف العاءل على دعواه أنه عمل له بخير أجر لان رب الخف بدي عليه هبة 
النعمل وهو لو أقر به أزمه فاذا أ نكر حاف عايه واذ ذا حاف ١ت‏ نتن ماادعى كل واحد م'ممامن 
العقد ضِ لعله متصلا مخف الغير باذل صاحب الأ ف فتحب قيمته لاحتباس ملك الغير عنده 
ولانيجب أجر المثل لاناانفعة لاتقو م الا بالدقّد والتسمية وقد النى ذلك فاما السين متموم 
| بنفسه ولو أقاما البذةأخذت ينة العامل لاثمانه الزيادة ولوعمل الف كله من عنده أماختلقا 
فى الاجر فالقول قول الاسكاف ولا بين على الم.تصنم ولكنه باليار انشاء أخذه با قال 
الاسكاف وان شاءتركه لا بيناان المقّد غيرلازم في<ق كل واحد ممما والذي جاء بهعين 
ملك الاسكاف فلاستحق عليه الا يمارضي به عن لعن واوا أسم وبا الى صباغ فصبةه أخر 
على مأأمره . به فال الماع صنت درم فم وقال رب الثوب بداتمين واف أن الى مازاد الصبغ 
فيه فانزاد درهماأو أ نرم أن حاف الصباغ * مأاصغه بداشين وان كان داتمين 














أوأةل انه يمطيه ذاتين بعد أن نحاف ربالثوب ما صبغة بدرهمكا بدعيه الصباغ لان 
الاصرف باب الحصومات أنالقولقول من يشبد له الظاهر والظاهر أن الصباغلاتجملق 
ثوب اسان صبما يساوى درهما بدائمين اذن خسر وهو ماجاس لهذا والظاه رأن الانسان 
لايلتزمدرهما إزاصيغ بساوى داتفين اذن يغبن والغبون لا مود ولا أجور فاذا كان قيمة 
الصبغ درهما أواً كثر فلهفالظاهر شاهدللصباغ فيجع ل القَول قوله مععينه علي دعوى خصمه 
واذا كانت تيم ةالصبغ أقل من دائفينفالظاهر شاهد ارب الثوب فيكون الول قوله مع كينه 
| على دعوى خصمهوان كان أ كبرمن داقين وأقل من درهم أعط. يتالصباغ ا 
ماصبهه بد انين و لعض مشاخنارجمم الله قولهنا تحالفان لان الظاهر لا يشبد لكل وأحد 
منهمافيحاف كل واحد منهما على دعو صاحبه على فياس اختلاف الزوجين ف المر اذا كان 
مبرالمثل لايشهد لقول واحد منهما قال رضي الله عنه والأصح عندى انه لاحالف هنا بل 
المين على الصباغ خاصة لان المبتخى بالتحالف الفسيخ وبعد.انصال الصبغ بالثوب لا تصور 
الفسخ المتقد فلا معنى للتحااف مخلاف التكاح فانه محتمل لافسخ ببعض الاسباب واذالم يحب 
التعحالف هناكان علي ربالثوب قيمة ة المبغ لان لانصال الك لوت موجبأ وهو قيمته 
علي رب الثوب كالغاصب اذا صبغ ثوب إذسان وأراد ربالثوب أخذه أعطامقيءة الميغ 















ٌْ | إلا أن رب الثنوب هنا يدبى براءته عن بمض اليمة برضا ءالمب اع , داشين والصباغ 5-7 
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(6ة) | 
لذلك فيحان على دءواه لهذا المعنى وان كان الصيخ سوادا فالقّول قول رب الثو ب مع عينه 
لأ ينا فها سبق انالسواد ثقصان فلا يمكن محكيم قيمة الصيخ بنثى ظاهر الدعوى والانكار 
والصباغ يدعى زيادة في حمّه ورب الثوب منكر لذلك فيحلف علي دعواه ذا الممنى ولو 
قال رب الثوب صبدته لى: لغير أجر فالتول قوله وكذلك كل صو ينص الثوب فاما كل 
صبغ يزيد فى الثوب قال رب الثوب صبنته لى!خير أجر وقالالصباغ صبخته بدرهم فملي كل 
واحد منهما اأمين على دعوى صاحبه وليس هذا تتحااف للاعتلاف فى ندل العقد ولكن 
الصباغ بدي لنفسهدرهما على رب الثوب ورب الثوبمتكر فمليه المين وربالثوب .دعى || 
علي الصباغ| ندوهب الصسغ منه وقد تعتالهبة باتصاله بملكه والصباغ منكر لذلك فيحاف كل 
واعدنيا على دعوى صباحبه ثم يضمن رب الثوب مازاد الصبغ فى نويه لازما ادعاه كل 



























وأحد منهما انى عبن صاحبه: ببق صوغ الغسير متصلا بثويه باذنه وعليه قيمته ولا يجاوز به 
درممالان الصباغ لا بدعى أكثر من درهم فهو ببذه الدعوى يصير مبرما له عن الزيادة 
على دره, ولو اختاف التقصار ورب الثوبق متدار الاجرة فان لم يكن أخذ ف الممل محالفا 
وثراد لان الاجارة نوع بيع وقد ورد النص بالت<الف عند اختلاف المتيايمين ف الدل 
فييم ذلك أنو اع الببوع ثم التحالف مشروع لدفم الضررعن كل واحد ممما بطريق الفسخ 
حت إمود اليه وأس ماله وعمّد الاجارة تمل للفسخ قبل اقامة العمل كالبيع فلهذا يجب 
التحالف بد .هما وان كان قد فرغ من العمل فالمقول قول رب الثوب لانه لانصور للفسخ 
لعد الفراغ من العمل فلا معتى للتحالف بدهما ولكن المّصار بدعى زيادة في حةه ورب 
الثوب منكر لذلك فالقول قوله مع عينه وهذا ظاهر على أصل أَبى حنيفة وأبى وسف 
رحمهما الله فان هلاك السلعة عندهما ينم التحالف فيالبيع فكذلك فى الاحارة وت#درجهالله 
شرق يدهما فيدول التحااف هناك ميد لان المبيع عين مال متّوم بنفسه فيمكن ايجاب 
قيمته لد اتتفاء العقد بالتحالف وهنا النافم فو الا بالعقد فلو محالفا هنا اننى المقد 
بالتحالف فلا مكن ايجاب ثى' لاقصار فتكان جمل الول قول رب الثوب مع عيئه أنفع 
للقصار فلهذا لابيصار الى التحالف هنا ولو كان الاختلاف يينهما بمد ماأقام لعض العمل 
ففى حصة ما أقام القول قول رب الثوب مع عينه وفى حصة مايق بتحالفان اعتبارا للببض 
| بالكل وهذا لان فسخ العمّد في الباق مكن وفي حصة ما بت بتحالفان اعتبارا وفها أقاممن 
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العمل «تعدر وفرق أو د:.مة رجه له إن هذا وبين مااذا اشترى عبدبن يلاك احد هام 
اختلفا فى الْدّنَفمَال هناك لايح افانلا نالءقّد فمما واحد فاذا تعذر فسخهفي البعض بالهلاك 
تدر فسخه فها بق وهناءد لاحارة فى <>؟عتود متفرقة تحدداتمفادها مسب مابقم عليه 
من العمل فبأن تمذر فسخه فى البعض لا عنم الفسيخ فهابتي وكذلك لوقالعلته لى إخير أجر 
القول فول الاجير الىأجر مثلهكا فىمسئلة الصباغ وقد أشرنا الى الفرق باهم فبناكالصبغ 
الثوب النسمية فالقول قوله مع ينه ولوشارط قصارا على أَنقصرلهعشرة أنو اب بدرهم وم 
بره الثياب وم نكن عنده كان فاسد الا نالمعقود عليه يرول فانه الوصف الذى تحدث فى 
الثوب لعمله وذلك مختلف اختلاف النيا بق الطول والمرض والصفاقة والرقة والحودة 
والرداءة ويملهتماضل محسب ذلك وان كان أراه الثياب كان حائزا لان برؤيه الخليصير 
معدار العمل فيه معلومأ ولو مسماله جنسا من الثياب كان مدل ذلك مالم رهأ ابأه لان للسمية 
الجنس لايصير مقدار العمل فيه معأوما فان بالغ فى بيان الصفة على وجه (صير ممدار مله 
سناوما ف وازاءة افاسواء ولو أسل وبا الى خياط وأمرهأن خيطه قيصيا بدرهم نفاطه 
قباء قلصادب الثوب ان لصمئه قدمة نويه وال شاءاخدذ القباء واعظاء ا مثلهلاجاوز. به ما 
سمى له لانه فى أصل اللخياطة موافق وف الميئة والصفةمخالف وبمعض مشاتخنا رجهم الله 
تقولون القباء والقميص تتفاوتان فى الا-:مال وان كان لا يتفق فل يكن في اصل مقصوده 
مخالفا واتماخالفه فى تقبم المقصود حتى لو خاطه سراويلا كانغاصبا ضامنا ولا خيار لصاحب 
الثوبلانه لامقارية بين القميص والسراويل في الاستمالوالامعم أن الجواب فى الفصاين 


ظ واحد وقد روى هشام عن مد رحمبما الهأ لودفم اليءشها ليغر باه طستا فذر به كوزا 

فبو بالميار ولا مقارءة في الاستمال هنا ولكنهءوافقفى أدىل الصنمة الف فيالميئة والصفة 
فكذلك فى مسئلة الوب وان خاطه سراويلا فبو في أصل الخياطة موافق وفىالحيئة خالف 
فان قال ربالثوب أمررتك تهميص وقال الخياط أمرتتى تقباء فالتول قول رب الثوب ممم 
عينه عند نا وقالابن أبى ليل رحمهاللهالةولقول الخباط. لا نكاره الملاف والضمان والشافى 
رحنه الله بول امهمات-الفان لامهما اختلفا فيالمقود عليه ولو اختلفا فيالبب.دل الما اذا كان 
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قبل اقامة العمل ذكذلك في الممقود عليه ولكن هذا ليو له هنأ لاذرب القوب بدى 
| عليه مان قيمة الثوب واللياط بذكر ذلك بدي الاجر دبنا فىذمة ربالثوب فلايكون 

| هذا في ممنى ما ورد الاير بالتحالف فيه مم أن القصود بالتحالف الفسيخ وبعد اقامة العمل 
الاوجه للفسخ وان أقاما البينة فالبينة يبنة الحياط لانه هو المدعى الاذن فى خياطة القباء 
/أوالوفاء بالمعقود عليه وتمرر الاجر في ذءة صاحب الثوبواناختلها في الاجر فالقول قول 
رب الثوب لانه منكر لازيادة والبينة بينة الخياط. لانها تثدت الزيادة وكذلك لو قالصاحب | 
| الوب خيطه لي بغير أجر فالقول قوله مع عينه على قياس ما بينا فى التصارة لارف تمل 
الخياطة المنصل بالثوب غير متوم بنفسه ولم بذ كر في الكتابمااذا انشقاعلي انه لم يشارطه 
ثى' فى هذه الفصول وف التوادر عن أبى حتيفة رمه الله انه لااجر له لان المنافم لا 

تقوم الا نقد ضمان أو بتسمية عوض وعن أبى وسف رجه الله قال استحسن .اذا كان 
خيط له فأوجب الاجر له لان الخياطة التى بنهمادليل على أنه طلىمنه اقامة العمل بأجره 
فمّام ذلاك مقام الشرط وعن مد رحمه الله قال ان كان العامل معروفا بذلك العمل بالاجر 
فتتح المانوت لا"جله فذلك ينزل زلة شرط الاجر وتقضى له بالاجر استحسانا ولو أعطى 
صباغا ثوباليصينه بمصفر بردع الحاشمى بدرهم فصبنه فيز عصفر وأقر رب الثوب بذلك 
فرب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة الثوب وان شاء أخذ الثوب وأعطاه مازادالءصفر 
فى قيبة الثوب مع الجر / ومعنى هذه المسئلة أنالربع الماشم ى هو الصاع وهو ربع تفيز 
فكانه مره بأن لصبئه صبغا 6 دير مشبع وقد صبغ 2 مشسيعا فكان فى أل العمسل 
موافما وفى الصفة عنالف فيجبر صا<ب الثوب لذلك ثم أطلق المواب فىالكتاب ومشايخنا 
دحم الله الوا نقسم الجو اب فيه فاما أن إصبغه برع الحاشمى أو لانم بالزيادة الى مام القفيز 
أو لصبعه ترد دفمة واحدة.فان كان صبغه دبع الماشم ى أولا فصاءى الثوب د ان 
شاء ضمئه قيمة كوه أي وات شاء ضمنه قبمة ويه مصبوغا برئع الحاشمى وأعطاء الاجر 
لانه أقام العمل الشروط. وصار ذلك من وجه كامس الى صاحب الثوب لاتصالهبالثوب 
نم غيره قبل تهام التسليم فان شاءلم برض به ٠تنيرا‏ وضمنه قيمة ثوبه أبيض وانشاءرضيبه أ 
متغيرا وضمنه قيمته مصبوغا بردع الحاشمى وأعطاه الاجر وان شاء أخ_ذ الثوبوأعطاه 


الاجر مع قيمة مازاد من المصفر فيه وهو ثلاثة أرباع قفيز لانه بمئزلة من غصب ثويا 





مصروغا 2 قفي قصبغه إثلاية أرباع قفيز أمااذا صبعة شفيز دفعة واحدة فصا الثوب 


بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ونه أبيض وان شاء أخذ الثوب وأعطاه قيمة الصبغ ولاأجر له 
لانه ما أقام العمل المشروط ولكنه خالف فى هيئة العمل فى الاشداء ولانه لا بد من 
اعتبار قيمة الصبخ فلا يمتبر الاج رلان أحدها تب للا خرفلا يجمع ينها( ألا ترى) أن ى 
الو ضع الذى بجي الاجر لامنظر الى قيءة الصبغ فهنا لا وجب قيمة المبغ بسبب مازاد 
من الصبيغ فيه سقط اعتبار الاجر والما ع رحهالله فى المنتق ذ كرهذا التةسيمعن أبى بوسف 
رحمه الله وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله ابه اذا دفع نويا ليعيغه عن عصفر بدرهم 
فصبغه عنوين دفمة واحدة فصاحب الثوب بالخيار ان شاء ضمنه قيمة نويه ابيض وان 
شاء أعطاه الاجر درهما مع قيمة من من الصبخ قال(قات)لحمد رحمه الله لايضمن له قيمة 
»نوين من الصبغ قال لان صراحب الثوب تقول أنا خادعته حتى رضي بدرهم من قيمة من 
منالصبغ ورعا نكونقيمته خمسة فبعد وجودالرضى منه -بذاالقدار ليس لهأنيضمن زيادة 
عليه فلبذا أعطاه الاجر مع قيمة من الصبغ وان كان ماروىعن مد رمه الله هو الاصح 
أولانه وان صبغه ججلة فانغا يتشرب فيه الصبغ شيشا فشثا فاذا تشرب فيه اللة-دار الشروط 
وجب الاجر فكان هذا وما لو صبنه بدفمتينسواء ولو قال رب الثوب لم نصبغه الابردع 
عصفر فان كان مثسل ذلك الصبغ : بكون برلع الهاشم ى فالةول قوله ء مع عينه على علمه لان 
الظاهر شاهدله وهو ينكر وجو بقيمةالصبغ عليه و الاسعلان عل للا على فعل الغير 

الا أن قم الصباغ بينة وان كان مثل ذلك لايكون ولع عصفر وكان ذلك يعرف فالول 
قول الصباغ لان الظاهر شاهد له والمواب فيه كالمواب فى المسثلة الاولى ولو قال لخياط 
أنظر الى هذا الثوب فان كفاتى قيصا فاقطعه بدره, وخطه قال ذم ثم قال بعد ماتقطعه انه 
لايكفيك فالخياط ضامن لقيمة الثوب لانه علق الاذن بالشرط والمتعلق بالشرط معدوم 
قبل الشرط. فاذا 1 بكفه قيصا فاما قطعه بير اذنه ومن قطم نو بالغير بغير اذنهفهو ضامن 
لقيمتهولو قال لهأنظر أمكف: نى قيصا فال م فقال اقطعه اذا هو لا يكفيه لنضمن لانه قطعه 
باذنه فانقوله اقطمهأذن مطلق ولا قال قدغره وله , كفيك لان الغرورءحرد امير اذا 
م يكن يضمن عمد مال لاوجب الضمان على الخاركما لو قال هذا الطريق أمن فسلك فيه 
فأخذالاص وص متاعه مخلاف الاول فانمدام الاذنهناك با صرح ف لفظهمن الشرط حتى لو 
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كان فى لفظه هنا ما ندل على الشرط. بأن يول فاقطعه أو اقطمه أذا فهو ضامن اذالم يكفنه 
لان الفاء للوصل فبد كره ثبين انه شارط للكفاءة فى الاذن وقوله إذا اشارة الى ما سبق 
فكانه قال اقطعه اذا كان يكف نى لان هذا شرط ل الا أنه أوج زكلامه ولو سل بويا اللي خياط 
فتطعدله قباء فال لطنه من عندك واحشه علي أن لك من الاجر كذاوكذا فبو مثل الف 
الذى أمره أن ببطنه ويعله فى القياس ولكن لاأجيز هذا استحسانا لانذلك مستحسن فى 
القياس بالتعامل وهذا لاتعامل فيه فيستحسن العود الى أصل القياس فيه وال انه مشترى 
مدوم أو لجهول فلا جوز ولان هذا ليس في معنى ذلك لان الخيف بدون النمل والبطانة 
يسمى خماولكن بالنعل والبطانة يصير أحم فاشرط عليه يمك ن أن تحمل تبما للعمل فاما القباء 
والمبةلاسكون بدون البطانةوالحشو واذا كان مالس منهلا.نطاق عليه الاسم الا عاشرط 
: عليه 0 يكن ذلك نيعا للعمل واماهر استصناع لاتعامل فيهفلا جوز ز ذلك ذفان أناه بالقباء ميطنا 

حشوافلاخياط قيمة بطانته وحشوه وأجر خياطتهولانجاوز بهماسمى لهف أجر خباطته خاصة أ 
لانهاستوفى منافعه محكم عقدفاسد فكذلك استوقى غير ملكه حكم عمّد فاسد وتعذر عليه 
ردهفيبلزمه قيمه الشترى بالا مابل وأحومكل عله لامجاوز.ه مأسمى له وهذا الافاستدل ! 

لعض أصحاءنا بنا رح الله من شولفالفصول التقدمة أنقوله لاتجاوز بهماسمى له م نالجر 
خاصة دون قيمة مازاد فيه والااصح هو الفرق لان الحشو والبطانة هنا نكن فى العدد سعا 
ف العمل ولذلك فسد الممّد في الاصل واذاوجب اعتبارهما متصوداً يمتها بالغة ماباغت وفها 
سبق النمل والبطانة في الخف والمشو والبطانة فى القلنسوةجمل تبعا لاممل فى العقد ولذلك 
حاز المقد فكيا أن فى أأصل العمل لامجاوز بالبدل ماسمى له ف .كدلك فما هو : 6 له ولو 
أعطاه توبا ونطانة وقطنا وأمره أن قطعه جبة و بحث وها وسدفالقطن علها وسعى الاجر 
لدفبو جائز لانه استأجره لعمل معلوم ببدل معلوم ولو شرط على خباط أن يتقطع له عشر 
قص كل قيص بدرهم ول يسم له قدرها وجنسها لإيجز لجبالة امود عليه من العمل فعمل 
الخياط يختاف باختلاف جنس الثياب وباختلاف الميص فى الطول والقصر ولوقال الثياب 
هروية ومقداره على هذا الثى' معروف فبو جائز لان مدا رالعمل عا سمى نصير معلوما 
على وجه لابق بدمهما منازعة ولو دفم اليه توبا لمطعه شيا واشترط عليه إن خاطه اليومفله 
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ظ وال م برغ مله اليوم فله 0 مثله لاص عن نصف درهم ولاتحاوز به درهما وقالأ.بو 
| ووسف وحمد رحمبما الله هو على »|اشترط اذا فرغ منه اليوم فله درهم وان فرغ منه لد 
ذلك فله لصف درهم وقال زفر رمه الله العمّد فاسد كله وهو قول الشافى رْحمه الله وهذه 
فصول (أحدها) أن شول ان خطته اليوم فلكدرهم وان خطته غدا فلا ثىء لكوهو فاسد 
بالاتفاق لان هذهعةاطرة فانه شرط له علي نفسه درث ا ان خاطه اليوم ولنفسه عليه العمل 
ان ل مخطه اليوم وهو صورة القهار فكان فاسدا ولانه يصير تغدير كلامه كانه قال لك أجر 
درهم على خياطتك أولا ثيء ولو قال ذلك كان المقّد فاسد؟ وكان له أجر مثله لا يجاوز 
درها فهذامثله(و الفصل) الثانىأن عو ول ان خطت خياطة روميةفلكدر 0 وانشخطتهخاطة 
فارسية فك موردرم أوقول ان خطته قباء فلك درهموان خطته قيصا فلك نصف درهم 
]أ فعلى قول أنى حنيفة رحمه الله الاولالمقد فاسد كله وهو قول زفر والشافى رجبماللهو 

القياس ثم رجع [ بو حنيفةرمه الله فقال الشرطان جائزانوهو قول أنى وسن وممدرجبما 
الله وجه قوله الاول أن المقّود عليه محبول عند العقد والبدل رول وجهالة أحدم) فى 
العاوضة نكون مفسدة العدمالجنا أولىكما لوقال دمت منكهذا العبد الف درهم أوهذه 
الجارية عمائة دينار أوزوجتك أمق هذه عاله درهم أو بتي هذه : عانة دنار مال قبلت كان 
باطلا وهذا لان عمّد الاجارة ,از م نفسه واذا : لعين عليه وعامن العمل عند المقدلابدر ىى 
عاذا يطالبه ذكان الممّد فاسدا ووجه قوله الأ خر أنه خيره بين نوعين من العمل 0 
ممما ء معاوم فى قفسه والبدل عقابلة كل واحد منهما مسمى معلوم فيجوز المقد مالو اشتر 

"وبين على أن له الخيار بأخذأ مهما شاء وبرد الا خن وى لكل واحدمهما نا وهذا 0 
الاجر لامجب بنفس العقد واغايمب بالعمل وعند العمل مابازمه من البدل معلوم وكذلك 
عمّد الاجارة في حق المعقود عليه كالمضاف واعا بنعقد عند اقامة الدمل وعند ذلك لاجهالة 
فى العمودعايه مخلاف النكاح والبيم فالمقد هناك ينممّد لازما فى الال والبدل يستحق بنفس 
| المقد فاذا لريكن معلوما عند الممّد كان الممّد فاسدا(والفصل)الثالث أن يولان خطتهاليوم 
فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درهم فمند أَبى حنيفة رجه الله الشرط الاول جائز 
والثانى فاسد وعندهماالش رطان جائران وفى القياس فسد الشرطان وهو قول زفر رمه الله 
كاف لمر الاول( ألا ترى) انه لو قآل في البيع ان أعطيت ل الْوّن الى شبر فعشرة در 00 ا 
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وان أعطرته الى شبربن لفمسة عدر درهما كان الءقه كله فاسدا للتردد بين التسمتين ولهذا 
الترد أفسد أو <: يغة رحمه الله لاشرط الثاى فكدلك سد الشرط. الاول وهمااعتيرا هذا 
قْ الفصل الثانى قالا أنه سمى عملين وسعى : عقابلة كل وأحد مهما مهما بدلا معلوما فيدوز العقد 
3 فى الفصل الثابى وهذا لان عمله فى الغد غير عمله فى اليوم ولصادب الثوب فى اقامة 
العمل فى كل وقت غرض يح وائما حب الاجر عند اقامة العمل ولا جبالة عند ذلك 
يخلاف الفصل الاول فهناك انا أفدنا المتقد لممنى القهار وذلك غير موجود هنا لانه فى 
اليومين شرط الاجر له على نفسه وأو حنيفة رحمه الله قول علق البرأة عن بعض الاجر 
بشرط فوات منفءة التمجيل بقوله أن لم تفرغ منه اليوم فلك نصف درهم ولو علق البرأة 
عن جميع الاجر -بذا الشرط لم نصح بأن قال وان لم تفرغ منه اليوم فلا ثى' لك فكذلك 
اذا عاق البرأة عن بعض الاجر به اعتبارا للبعض بالكل ولانالبرأةلا>تمل التعليق بالشرط 
وهذا لان الحياطة فى اليومين نصفة واحدة وائا تفوت منفعة التعجيل سَأخير العمل الى 
الغد مخلاف الللمياطة الرومية والفارسيةنأنهما مختلفان فلا يكون ذلك تميق البرأة عن دمض 
الاجر حتى لو قالهناك وان خطته فارسيا فلا أجر لك كان ذلك استمانة درحة فى خياطة 
الفارسية واختلفت الروايات فا اذا قاللخط هذا الثوب اليوم بدرهم نفاطه غدا ماذايجب 
له فى احدى الرواتين حب المسمى عنزلة قوله خطه بدرهم وف الروابة الاخري يجب 
أجر المثشل لامجاوز به درهمالانه رضى بالدرهم إشرط منفعة التعجيل فاذا فاته ذلك ,يلزمه 
آخر الثل علي الرواية الاول ول اجنم (: 9 اليومالثأنى لسميتان درم ولصف د ره فكان 
المتّد فاسدا م لو قال خطه بدر مأو يلصف درم وبيان ذلك أن موجب التسمية الاولى 
عند الحياطة غدا الدر مم لو اقتصر عليه فهو بالنسمية الثانية يهم الشرط الثانى الى الاول فى 
الذد مع قاء الاول فتجتمع تسميتان يخلاف اليوم الاول فلدس فيه الانسمية واحدةوهو 
الدرهم لان نسمية نصف درهم فى الند لاموجسلهني اليوم حتى اذا قال استا درك مدا 
لتخيطه بنصف درهم نشقاطه اليوم فلا أ ر له فاهذا صح الثشر ط الاول دون الثابى مخلاف 
الخماطة الرومية والفارسية لابه لاجتمع تسميتان فى واحد من العملين <تى لو قال خطه 
1 خياطة رومية بدرهم تفاطه خياطة فارسية كان عخالها وعلى الروابة الاخرى فول التسمية 
الاولى لها موجب ف اليوم الثانى وهو أجر الثل فهو بنسمية نصف درهم قصد أخيير ظ 
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موجب تلك النسمية مع تقائها وذلك فاسدكا فى فوله وان خطته غدا فلا ثي* لك مخثلاف 
| المياطة الرومية والفارسية لانه ليس لاحد المدّددن موجب ف العمل الا خرفكان عقدبن 
ختلفين كل واحد مهما ببدل مسمى معلوم فيه| فلهذا افترقا واذا اشترى نملا بدرهموشرا كا 
معبا على أن محذوها البائم فهو جائز استحسانا لكونه متعارفا بين الناس واذا كان أصسل 
المقد يجوز للعرف فالشرط فى العقد اذا كان متعارفا لاجواز أولى وان اشسترى ثوبا على أن 
مخيطه البائم لعشرة فهو فاسد لانه بيع شرط فيه أجارة انه ان كات بعض البدل عقابلة 
الخياطة فهى اجارة مشروطة ف بع وأن ل يكن عمابلما ثى" من البدل فهى اعانةمشروطة 
فى البيم وذلك مفسد لامّد وهذا ومسئلة النمل في القياس سواء غير أن هناك استحسنا 
للعرف ولا عرف هنا فيؤْخدْ به بالفياس ولو جاء الى حذاء بشرا كين وأعلين استاجره علي 
أن بحذوهما له باجر مسمى جاز وان اشترط عليسه الشرا كين فاراهما اياه ورضيه ثم <ذاهها 
لدكان جاعزا أيضا استحسانا وفي االمف نعل ويرقع كذلك المواب لاف مالو شرط.ى 
الجبة والباء البطانة والحشوعلى العامل والفرق بالعرف ثم شرط هنا أن بريه الشراك والتمل 
والصحيح أنه لايشترط اراءنه اياه ولكن ان أعامه على وجه لاسبق بنهما فيه منازعة فذلك 
كاف لمافي شرط الاراءة من بعض المرج ولو شرط على الخياط أن يكون 8 القيمص من 
عنده كان فاسدا لانمدام العرف فيه وكذلك لو شرط. على البناء أن يكون الآ جر واالجص 
من عنده وكل شيء من هذا الجنس يشترط فيه على العامل شيئا من قبله لغير عينه فهو فاسد 
الا فيا ينا للعرف فاذا مله فالممل لصاحب المتاع وللءامل أجر مثله مع قيمة مازادلانه صار 
قانضا لما اشتراه لعمّد فاسد وتعذر رده حين صار وصما من أو صافمل واستوفي عمل مقد 
فاسد فكان له أجر مثله واذا رد التقصار على صاحي الثوب نويا غيره خطأ أو عمدا فطمه 
وخاطه ثم جاء صاحبه فهو بالخبار نضمن أرما شاء لان القصار جان فى تسليم ثوءه الى الغير 
والفااض فى قبضه وقطعه وخياطته فيضمن اهما شاء فان ضمن المصار ذقد ملك القصار 
الثوب بالغمان ومين أن القاطع قطع 5 به وخاطه لغير اهن هقير جم عايه قيمته ويعامل 
عا يعامل به الغامب وان صممن الَاطم لم يرجع القاطع ب ذه القيمة على القصار لانه ضمن 
لسبب تمل باشره لنفسه وفى الوجبين يرجم على القصار بثويه لابه عين ملكه وقد بت فى بد 
اأقفار فا خده منهروات أعم 
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(قال رج رمه الله وأذا هلك الو ب عند القصار بعد لفراغ من العمل لد فلا أجر ولدا 
طبمانعليه ى قو لأنى <تثيفة رجمه وهو قول زفر والاسن ن زياد رحمم الله وقال أو وسف 
وحمد رحمبما اللههو ضامن الا اذا تاف بامر لاعكن الا<تراز عنه كالحرق الغااب) وكذلك | 
الؤلاف: في كل أحين سد يازك ادير الشترك فى حقظ النات وعيزه والقترك من 
فدرين الأحو القيل رورش لقن واجدولدا بن معت ولة عاق إن اجر ار اود 
لايكون ضامنا لما تلف في . بده من غير صنمه وهوالذى إستوجب اللدل عمابلة منافعه<تى 
اذاسم الننفس اس: توجبت إلا جر وان لمإستعمله صاحيه ولاعلك أن لؤّجو نفسه من اخرفى 
اتلك الدة وحه قولما اكاك وجب العقد فكان ضامنا ما اذا دق الثوب وترقومان 
ذلك أن المعقود عليههو الافظ وعمد المماوضة َتذضى سلاءة المعقود عليهءن العيب فيكوز ل 
الستحق بالستقد حفظا سلما فاذا سرق نين أنه لم أت بالمفظ السايم فكان غخالةا موجب 
المقد 66 قانافى الدق فالمستحق بالءّد وفى ساماعن عيب التخرق فاذا مخر ق كان امنا وهذا 
ف الأجير بالحفظ ظاهر وكذلك ف القصار فانهلاستوصل الي اقامةالعمل إلابالحافظ والممل 
مستحق عليه ومالا.توصل الى المستحق الانه يكون مستحةا والمستحق بالمءاوض_ة السايم 
دون المعيب والبدل وان يكن عتابلة المنظ هنا لكن لا كان مستحدًا إمقّد المعاوضة اعتبر 
فيه صفة السلامة كاوصاف المبيع الا أن مالامكن التحرزءنه يكون عفوا ما فيالسرابةفى 
حق التزاع فانه عفو لاله لايستطاع الامتناع منه والقياس ماقاله أبو حنيفة رجه الله لانه 
قبض العين باذن المالك لمنفمته وهو اقامة العمل له فيه فلايكون مضمونا عليه كالمودع وأجير 
الواحد وهذا لان الغمان اما أن يكون ضمان عدّد أوذمان جبران والعدّد وارد على العمل 
لاء علي العين فلا نصير العين بهمضمونة والجبران للفوات وهو ماذوت على المالك شيئا حين 
ْ | قبضه باذيه ومهذا الطريق لايضءن 2 الواحد فكذلك الشترك وها و قولان ستحسن 
| فنضمن المشترك احتماطا | مخلان الخاصس فالعين هناك في . بدصاحيه لان 8 الخاص يعمل 
لهني ته ولان البدل هناك ليس عمابلة العمل فلا نشترط فيه السلامة عن العيب ولك نأو 
حنيفة رج هالله شول هذا نظر فيهضرر في حق الاجير وهو أن يلزمه مال بلنزمهونظر الشرع 
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ظ 0 النظر لالاجير أن لايكون مضمونا عليه و لانساوى ال+اتبان لم حب الغمان بالك 
أوماقال انما بستنم أن لوكان التلف بتولد ٠ن‏ الحفظ م بتولد م 0 ولا سور نواد 
التاف من الفط الا أن يضيع ترك ا وعند ذلك هو ضامن لاأجر له عند أبى <نيفة 
رحتدالته لان المعةود ايه الوصف الحادث فى الثوب لعمله وقد فات قبل كما م التسلم على صباحبه 
فلا ار له مذلاف أجي رالواحد فالممةود عليه هناك «نانمه فىالدة وقدتم تم التسليم 1 ا 
العين عندءلا بطل ال جر وأماعندهما ربالثوب بالخيار ان شاءضمنه قيمة الثوب لا ْ 
مامالا در اناد يه تيل قر شور ولا عن لالاق القوة له سان مدل 
من وجه بانصاله بالثوب الا أنه | م القسليم حتى تفير الى البدل وهو ضمان القيمة فيتخير 


صاحب الثوب ان شاء ركى نهمتغيرا فضمنه قبمته مقصورا واعطلاء الاجر وان شاءم 











برض بالتذير وفسخ العقّد فيه فيضمنه قيمة ثوبه أبيض عنزلة مالوقبل المبيم قبل القبض فانه 
تخير |اشترى فاما اذا تلف لعلله بان دق الثوب فتخرق فبو ضامن 0 قالزفر رحمهالله 
لامْمان عليه ان جاوز المد المتاد وللشافى رحمهالله فيه قولان قْ أحد القولين قول هو 
ضامن سواءتاف غملهأو غير فمله وف قوله الا . خر ول لاضمان عليهسواء تاف فعليأو لغير 
فمله وجه قول زفررحمه الله أنه مل مأذون فيه ها تلف لسيبه لايكون مضمو ا عليه كالمعين 
فى الدق وأجير الواحد وبيانه انه استأجره ليدق الثوبو لدق عمل معلوم بحده وهو ارسال 
اللدقة على امحل من غير عنف وقد ألى لك المفة فكانمأذو افيه أمالتخر قَاعا كان لوهاء 
ف الثوب وليس فىوسع العامل التحرزهن ذلك فبو نظير التزاغ والصاد والحجام وانأتان 
اذا سرئ الى النفس لا يجب الضمان عادهم لهذا المنى وهذا لان العمل مستحقعليه لعقد 
المعاوضة ومايستحق على المرء لاسعد ما ليس فى وسمه ويه فارق الذي فى الطريق والرى 
الى الهدف فانه مباح غير مستحق عليه ففيد بشرط السلامة والدليل عليه ان اجير القصار 
اذادق فتخرق الثو بل جب الضمان على الاجير وعند 8 يجب الضمان علي الاستاذ فال 
كان هذا المسل أذونافيه ل يجب ب الضمان على أحصد واذلم يكن مأذونا بدو مر 
لضان على هن باشره فاما أن تقال » او يضمن لسهيه قرو لعيد جد 
وححتنا ذلك ان التلف حصل فعل غير مأذون فيه فيكون مأذو نكالو دق الثوب لغير 
أمره ويا ذلك أن الاذن ثرت عمتغضى امب ل ف الذمة والمقد عفد | 
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معاوضة فطلقه قتضي سلامة النقود عليه عن الميب كتقد الببع ومافى الذءة يعرف نصفته 
والوصوف بانه سايم غير اللوصوف ,أنه ..ر فاذا ثبت أن المتود عليه العمل السليم المزين 
لثوب عرفنا أن لمعيب اللذر ق للثوب غير الممةود عليه فلا يكون مأذونا فيه ونه فارقأجير 
الواحد ومن أصعاينا رحبم اللّءن دول ه: ك البدل لبس عقابلة اليم بل عقابلة تسلي النفس 
دون العمل وصفة السلامة في العمل بمقتتضي عمد المماوضة الا أن هذا ليس شوى فالمتود 
عليه فى الموضحين العمل والبدل عقابلة المتصود الا أن هناك يعم تسليم النفس متام السمل 
دفما لاغمررعن الاجير لنضيق مدة التسليم عليه وهذا لابدل على أنه اذاوجد ماهواأقصود 
لايكون البدل عمقابلته كم بعَام سايم النفس فى التكاح مقام ماهو القصود ثماذا وجد ماهو 
التقود وهو الوطاء كان البسدل عدابلته فالصحيح أن يقول الود عليه فىحق أجير الواحد 
منائمه ولمذا يشترط اعلامه برا المدة ومنافعه عين والعين لاتختلف بكونه سلما أو مسنام أ 
ف يع المين فانه وان وجد بالممةودعليه عيبا لاخرج العقد به من أن يكون متناولا لدفمر فنا 
أن الاذن «تناول لاعمل مميبا كان أوسلما وهنا المقود عليه حمل .فى الذمة عنزلة الل فيه 
وعمّد السلم اذاتناول الميد لا.يكون الردبىءممةودا عليدما لم يسقط حقهفىالإودة بالرضاء نه 
فهنا مادام العمل السليم ممقودا عليه لايكون المعيب معمودا عليه الا أن برضى .ه وهذا 
مخلاف لمعن فانه واهب لاممل والهبة لاتقتضي السلامة عن الميب فبالتخرق لامر العمل 
من أن يكون مأذونا فيه وبخلاف الزاغ والنفصاد والحجام فهناك العمل معلوم حده لانصفته 





لانه حرج والحرج الذى هوغير ساري ابس فى وسع البشر فاعا يلتزم تمد المعاوضة مايقدر 
علي نسليمه دوزمالا بقدر فاما التحرز عن التخرق فيوسم القصار فىاجإلة الا أنه رعابلحةه 
احرج فه وذلك لاعنم صعة التزامه لعقد المحأوصة»# و ضحه أن التخرق اما أن يكون لني' 
ففطى الثوب أوارقةفى الوب أو لدة فى المدقة وكل هذا يمكن الوقوف عليه عند التأمل 
فاما السرابة فاضعف الطبيعة عن دفم أثر الجنابة ولاطري قلاوقوفبحال* وضحه أن التاف 
هدك لامحصل فيحال العمل وانما يكو ن عدالفراغ هنه بمدة والممل مضموزعليهلانهيابله 
دل مضمون فا يقابل المضمون يكون مضمونا الا أنه بالفراغ منه يصير »سلا الى صاحبه 
ذاما حصل التلف لمدخروجه من مان العاقد وهنا التخرق محصل في حال العمل لالد 
الفراغ من العمل وفي حال العمل التسليم لم يوجد بعد وهو عمل مضمون عليه لانه تتمابله 





ك2 











: سَُ #ضيءول ل واللتولد م نالضمون يكون شيو نا فانا جين القصار فهو اجرؤاجة والبدل 
فى حقه بمقابلة منافمه فلهذا لاايكون ضامنا ثم عملهللاستاذ كعمل الاستاذ بنفسه وهو لو قام 
بالثوب بنفسه فرق الثوب كان ضامنا فكذلك اذا عمل له أجيره اذا عرفنا هذا فتقو ١‏ 








لصاح الثوب اخأرار ان شاء ضمنه قيمته مقصدورا واغطاه الاحر وان شاء ضمنه قيمته غير 
مقصور ولا أ له (قال) بشر بن غياث رحمهاللهوهدا الجواب حيح على عل اق وسف 
وتمدرحمبما اله لان عندها قبضه قبض ضماذفله أن يضمنه قيمته وقت القبض غير مقدور 
فأماعند أبى حدفة رحمه الله هو خطاً لان عنده قبل قبض المار قبض أمانة وانما لأوجب 
لاغمان عليه العمل فيكون له أن لطحئه قمته معمولا ولا خيارله فى ذلك ولكن الاصح 
ماقلنا فانا لانفول نضمئه قيمته بالقيبض ولكنه بضمئه قيمته بالا :لاف ان شاء معمولا وان 
كاء فز مو للان الكل يمير هنلا م وجه باتصاله بالثوب وذلك الممل مجوزأن يكون 
ممودا عايه عندالرضاء به كالردبيءفي بإب السلم مكان الحيد يكو نمعمودا 3" عند التحوز 
به فاذا وقع التغير ى العم لكان له الجياران شاء دذى | نه متغيرا فطمنهقيمته معمولا وأعطاه 












الاحر وان شاء لم برض به فيخرج العمل , به من أن يكون معدودا عليه ويضمئه قيمته غير 
يدول ولا أ له وان ملك التوب وأراد صاح. .هأخذمكان للصارأن : عنمه حتى لستوق 
الاجر وقد بينا خلان زفر رحمه الله في هذا والحاصل أن كل أجير يكون أثر مله قاماى 
العدول كالنساج والقصار والى عل والداك فله دق اليبس لان 7 عليه الوصف الذى 
أحدنه في الثوب وهو قام فيكون له أن حبسه سدله وكل من لتيل اي فى العيول. 
كامال فانه لا إستوجب المدس لان المعةود عليه نفس العمل : ببق لعد الفراغ منه فلا 
يكون له أن حبس فاذ(قيل)ف التصار مله في ازالة الدرن والوسيخ لانى احداث البياضى 
الثوب فالباض للمطن صفه 5 أصلية (قنا)ثم ولكن لما غاب الدرن والوسخ <تى استتر بدصار 
فى حك الممدوم وحين أظهره القصار بعمله جعل ظلهوره ٠‏ ضافا الى مله فيكو أثر عمله قثا 
فى المعمول فان منمهفبلك فالجواب على مابينا لان النعوكات بق فلا يكون سبباموجاأ 
لاغمان فما ليس عضمون ن فلهذا يستوى الملاك بعد ال وقبله وعلي قول زفر وه الله ليس 
له حدق المدس فاذا حبسه كان خاصيا ضامنا للقيمة وان أراد أن يأخذ الثوب قبل تام العمل 
لغير اذنه ويعطيه من الاجر تمقدار ماعمل ل يكن له ذلك حتى بفرغ منه لان 3 لازم 
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أقامةن.ض العلل إذير اذنه فكذلاك لا يكون ذلاك اربالثوب وك أن اقاءةالعمل مستدق أ 
على القصار فامساك الءين الى أن بشرغ من العمل مستحق له ولهذا لايأخذه منه صاحبه 

وان استأجر جالا لبحمل له شيئا على ظبره أو على داشه الى موضم م-لوم خمله وصاحيه || 
عثذى معه أو لبس ممه فاذك.ر ف نمض الطريق أو عثر فانكسرت الدابة فانكسرالمتاع (قال) 
رض العنه اعلم بان الال أجير مشترك عنزلة التقصار وان ناف في ده بغير فمله يأن زمه 


“ن الماسين لكو نه وعاوضة ةا لس للقصار 3 شرق الصفية علي صاحب الثوب فيمتنم من 


النأس ذنى وجوب الغمان ءايه خلاف إن أى حنفية وصاحبيه رجهم الله ك بيناوان تاف 
شمله بان كثر فانكسر لتاع فهو ضاءن عندنا خلافا لزفر رحسه الله فان التاف حصل 
يجنابة بده 5 عندنا لصاحب اأتاع الخيار انشاء ضمنه قمته #ولا الا لوضم الذى سقط 
وأعطاه دن الاجر بحصته وان شاء ضمنه تيمته مدير تمول ولا أجر له وهذا لان العمل 
صار مسلا ان كان صاح.ه عذى مه فلا يشكل وكذلك ان كان لا عثى ممه فانه يصير 
مسا باتصاله بعلكه ثم تثير قبسل عام التسايم فيثبت الخيار لهذا وكان أبو بكر الرازى رحمه 
الله تقول الصفقة قد تفرقت عل فمالم محصل القصود الا محملته فانء ةمود صاحب المتاع 
لاحصل الا وصول انماع ا يمو ع حاجته فاذا انكسر فى عض الطريق فد فسخ المفد 
فما بق للفوات فرقنا أزالصفقةتد تفرةتفانشاء رضي مهذا التفرق وقرر المدّد فها استوق 
9 العمل وأغطاه ٠ن‏ الاجر مصته وازشاء ألى ذلك و فاخ المقد فى الكل ضيه قبمته 
قن ولول اجر له ونمذا كان ااخيار لصاحب المتاع ولو هاك فى نصف الطريق لثير 
فعله لم يضمن شيئا عند أبى حنيفة رحمه الله وكان له نصف الاجر مخلاف ما سبق العمل من 
اامصار لان المقود عليه هنا صار «سلا بنفسه ولهذا لا إستوجب الجبس اذافرغ من العمل 
فكانهوى وذاا كاجير الواحد خلاف القصار فالتدايم وناك لا م بأقامة العمل بدليل 
أن له أن بحس لاستيفاء الاجر وهذا الفصل بوهن طرق الرازى رجه الله فى الفصل 
الاول وبين به أن الصحييح ما قلنا أو هن أن بوت الخيار لاتغير الى اليدل وقيام البدل 
مقام الاصل فى فسخ المشد فيه حتى أرن فى هذا الأوضم لالم يجب البدل وهوالضان 
لايمكن فسخ المقدفما أقام من العمل فكان له من الاجر محصصة ذلك وكان أو حنيفة 
| رحسه الله تقول في الكراء الى مكة لا يسطى شيئا من كرائهجتى بر 





2) 













كان يدول في جميم * من حمل أ ولة على ظهره ه أوعل دابته أوسفينة نم دجم عن ذلك فال 
اسح ن الاجر ثي' معروف فله أن يأعذه بذ بذاك وهو قول أبى وسف 






تمد رحمهما اللهوسواء كان الاجر دراه أوثويا أوعبدا وق ذلكواً صل الس ثلةَأنالاجرة 
لايك فس المقّد ولا يجب شاميا به عند نا عيناكان 4 دنا واءا علاك باحد معان ثلابة 
إما التمحيل أوشرط التعجيل أو استيفاء ما يتقابله وعند الشافعى رجه الله تملك بنفس المقد |]. 
ويجب اتسليمها عند تسليم الدار أو الداءة الى المستأجر وحجته فيذلك أن هذا عدّد مءاوضة 
فطلقه بوب ملك البدل بنفسه كتقد الييع والتكاح وهذا لان ماهو المعقود عليه النفعة 
ومنفعة المينفىحكم العين فكي علك البدل في الممّد الوارد على العين سنفسه فكد لك ف العقد 
الوارد على المنفمة والدليل على أن المنفعة فىرحكم المين صعةالاستئجار باجرة مؤجلةوماليس 
لعين فبو دين والدين بالدين حرام فيالشرع وهذا لان المافعة وان كانت معدومة عند المتقد 












حقيقة فقَد جعلت كاأو -ودة حكيا بدليل جواز الءقد وازومه وعمّد المعاوضة على المعدوم لا 
نقدولايلتزم وللشرع ولابة أن يمل امعدوم حي مو جود حكها لماجة الناس اليه كم 
جعل النطفة فى الرحم ولا حياة فها كالى حكيا فى حق الارث والءتق والوصية وما جء-ل 
الى حي ةكلميت حكيا والمرئّد اللاءق ددار الحرب واذا صارت موج_ودة كا التحقت | 
باللوجود <تيةةفتصيرمملوكةبالمقدوكا ,صير تمل و كابالمةد حكيا «صير مسلا بتسلم الدار بدليل 
أنالمستأجر علاك الاه سرف فيهبالاجارة من الغير وأذيا سا ر دارين فاهديت أح_دهما 
بالقبض لم بكن 0 مخلاف ما قبل القبض وأنه 
لويزوج وا على سكنى دار -نة فس الدار المها لويكن لما أن تحس نفسبا لاسقيناءالمنفعة 
مخلاف ماقبل ل سايم الدار المها ولا«دخل على هذا ماذا امهدمت الدار فانا1:غمة لانناف فى 
همان المستأجر لانا جملناها كاأوجو دة المسلمة باعتبار عرضية الوجو دفىالدة وقدزالذلك 
ادام الدار وهوكالو جعانا النطفة فى الرحم كالمى لكوما معدة لذلك فات زال ذلك 
الث مال ميت بال حكم التق والارث والوصية له لا نمدام المىبى الذي لاجله جعل 
كالوعوة و الديلعليه أن الاجرة تملك بشرط التعجيل ولو 8 تفي عطاق النقداتاخن 
الك فى الاجر أو إيجعل المنفمة كالموجودة حكما لما وجب الاجر بالشر كم فلم فالاجارة 
المضافة الى وقت ف الستقبل ولان أ كثر مافى الباب أن تقام عين الدار مقام امود عليهى 













6٠١5) 
0 سات م‎ 
حق المقاد المقد فكذلك فىملك البدل كمقّد الس فان الذمة لما يك مقّام التود عليه‎ 











هناك فى انمقاد العقد ولزومه علكالبدل يه تمس العد #وحدنا فىذلكأنهذا عقد معاوضة 
2 ل البدلين فى الك والةسلم كمقه البرع أمأحد البداين وهو التفعة لم امسر ماوكة 

س العقد فكذلاك الاجرة وهذا لانه مهدوم فى فسه واللاك من ص_ماتالموجودات 
لين لوصف .ه واعر أده معدوم و اللاكشعبارة عن القدرةفلا تمق ذلك ءا لي ادوم 
واذا لم علك المءمود عليه فى الخال فلو ملك البدل غير عرض وذلك لدس َضية المعاوضة 3 
عند الحدوث كلك المندعة يعمد المءاوضة بغير عوض لان العوض كان مملوكا له من قبل 
وملكه لا.يكون عوضا عن ماكه ولاوجه أن تقال ان امنافم التى حصدث ف المدة يجسل 
موجودة حكما لاءه اعا در الثى' حكيا اذا كانستصور حميقّة افيا استشبدوا ‏ نه فان الى 
ستصورفيه اأوت والر يت لتصور فيه المياة ولاتصور لوجودا|: نافم الى 50 فىالدة جلةؤلا 
بجو زأن مدر حكما فاما جواز المتّدليس باعتبار أنالممفعة 4 ءل موجودة <كما وكيف تقال 








هذاوا ودود م نا نفعة <فيقه لاا يعبل العقدذا [المفمةءعرض لاتصور شَاؤها وو قتين والتسايم 
















حكم العقد يكون عفيبه والمزء الموجود حميتة لابقاء له لإساعة دس العقد ومالا.تصورقيه 1 
17 كم المقّد للا يكوز ل ملا لمقود المعاوضة فلو جملناها كالمو جودة<2يقة لله |تشبل العقد 
فهدا مين ! حواز المقد ١‏ يكن بالطريق الذىقاله الخدم إل 56 الطريفين 5 باقامة عين 
لدار تفع با مام النفمة فىحدق صعة الايجاب ثم اناد النقد فىحق اممقود عايه ففوحكم 
المضاف الى وقت الحدوث وهو معنى ماقانا إن عقد الاجار ة فيحكم عتود متفرقة بتجدد 
انمقادها نحسسمانحدث من ع المتفعة وهذا لان الانجابامد الوجود لا.تحةق وحكم الانمقاد 
بعدالايجحاب عور لاحن رق ا هل كالطلاق المضاف والعّقالمضاف والوص. 3 زارعة 
على أصل الخصم و المضار د بالافاق 5 باعتيار انه 1| تعذر الايجاب بعد وجود المنفعة سقط 
اعتبار الوجود فيه درعا لا نعقاد العقّد تسيرا ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعا مها || 
تكن لانمةاد العقّدكا لتر وبجرضيع ةصح 1 سكا اعتيار أن عرضيه الوجود فها هو المعآود 
عليه وهو ملك المل تام مقأم الوجود وعلى الطرقين جيما اقامة الني' معام غيره تكون 
طرق الشرورة دقر قد رالفيرورة ولا ضرورة فى ملك البدل بس المقدلان الملاك < 

السب اه تأعرضن السب واعا الشرط أن لا يخاو السبب عن - ذأما أن مترن 
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َه فلا وفى <> ملك البدللاضرورة فاعتيرنا ماهو الاصلوهو أن تأخر الى وجود الماك 
فما ابل رالدليلعليهأن قبل تسل الدار لامج ب تسليم الاجر ولو جعات اأنفمة كالمين لكان 
أول النسليمينعل المستأج ركالون في بيع المينولا تقول أن المنفمة دبن فان الدين محله الذمة 
وهو لايلعزمالتفعة فىالذءةفكيف تقول ذلك وائا تح ق العدم عند المقّد ما يكون ديا فهو 
فى حكرمالموجود بوجود مله ولمذا جملنا الم ذه مملوكا نفس العقد وجعلنا بدلة ماوكا <تى 
وجس على رب السلم تسليمه .نفس الممّد وهذا مخلاف النسكاح فالممّودعليههناك المين والملاك 
فىياب الذكاح لامحتمل اللأخر عن السب فلهذه الشرورة جملناه كاللوجود فى حكم الملك 
فاما اذا شرط التعجي ل قنقول امتناع الملك بنفس المقدكان بمقتضى مطلق المعاوضة وذلك 
غير بالشرط عنزلة البيع فان مقتضى +طاق العقد ملك المبيع نفس العقد م ار شرل 
الحيار ومقتضى مطلق البييع وجوب تسليم ان نفس العقّد ثم مين شسرط. الاجل مخلاف 
الاجارة الضافة فان امتناع تروت اللكهنا ليس عقتضىالءمد بل بالتصربح بالاضافة الىووقت 
فالستقبل و لضاف الى وق ثلا يكون موجودا قبل ذلكالوقت فلا يتغيرهذا الممنى بالشرط 
| واذا ثبت أنه علك بشرط التعجيل ثدت أنه تملك بالتمجيل أيضا لانه فوق اشتراط التمجيل 
وذلك لانالملاك يشي تبالقيض ولابقّض تأئير فى انباتالملكفما ل لك بنفس المقدم فيالهبة 
ونفّةالزوجةملك,التبض دة فى المستقبل ولا يلك بنفس العدّد ثم م لا ضرورة فى الملك 
لاضرورة فى التسايم لانه قد يتأخر السام عن الممّد فلا مجمسل مسا| بتسليم الدار وهذالان 
لأثير التسليم حك المماوضة فى تقل الضمان و مالم ينتقل الى ضمان المستأجر عرفنا أنه لم يصر 
مسلااليه وجو از تصرفه من الوجه الذىيجوز فيه تصرف الآ خر امجزهعن التصرف لعد 
الوجود حتّيقة كم بينا وكذلك فى حكم فرق الصفّة فانه لامكن انبات ذلك عند القبض 
حميقة فتقام الدار فيه مامه 66 فى حكم التصرف وحعة تسمية المنئعة صداقا لانه ليس من 
ضرورة صمة المنّد ملك المسمى بنفس العقد فآنه في حكم الببع عندنا ولهذا لو تزوج امرأة 
ع عد الثير صمت التسمية وتأخر املك الا أن ححصل الزوج ملك المقّد لنفسه واعايمتبر 
جرد تسلم الدار فى ستّوط حقها في المبس لوجود الرضاءمنها بذلك فانها لما جما تالصداق 
لمنافم التي توجد فى المدة مع علمبلأنه لا تصور تسليمها جماة فد صارت راضبية سقوط 
حقها فى الميس عند تسليم الدار الها لتحدث المنفعة على .كبا عمزلة مالو زوجت نفسبا ْ 



































410 3 
بر منجم وكان أبو حنيفة رحمه الله ول أولا فيالكراء الى مكة لايمطيه شئام ن الكراء 
حتى يرجع من مكة وهو قول زفر ر+- سه الله لان مقصوده لا يم الا به ووجوب تسليم 
الاجر ند حصول المقصود كم لوا تأجر خياطا ليخيط له ثوبا لايلزمه اشاء الاخر مالم 
فرغ من بلغال برعم فعال كا سار مسيرا لهدمن الاجر ف فور ونه أن يأخذه.ذلك 
وهو قول أنى وسف وتمد رجمماالهلان العمل نحسبه اصير مسلا وائما يحب ب السليم الاجر 
عند عار ها عا وكان فى ل لفاس انكل شاو ك”* ولو خطوة يجب ولام ما انه 
من الاجر ولكن ذلك القدر لايرف فلو أخ ذانا بالقياس ل تفرع إلى عدا ل أن الجسم 
الاجر في كل ساعة نت در مايستوني من العمل وذلك لعيد وكان الكرخي رحمه الله ول 
كلاسار مرحلهٌ أو فى حصته من الاجر وعه: ن أن وت ره -ه الله قال اذا سار ناك 






























الطراق طالب حصته من الاجر لان هذا القدر من الطريق قد يكترى المرء ذه دابة ثم 
0000 علي هدا لوا اا امدة معلومة فى قوله الاول مالم ته المدة 
لايب ب السليم الاجر وق قوله إل حر اذا مذى كن المدة ماله حصةه ة معلومة 3 ن الاجر 
يجب ابفاء الاجر حسانه فالكرخي ره الله قدر ذلك يوم وان تمل الا> ر كأه فهوجا نز 
لاه أخذ الفضل وق ال وغرث ايه فهو كن عليه الدين المؤجل اذا تله وليس له 
أن برحم فها حل من الاجر لان لمش ول ملك ذلك بالقبض ١‏ عد أتءقاد المقد فلا ود جع 
ف4 1 ما المقد وأن * سه رط ف المقد أن لابسم الاجر < حى يدجم أواعق” نلتمى المدة فهو 
حا بز أما في قوله الاول فهذاث رط يوافق ممتضي العقّد وى قوله الآ خر هدا اشتراط 
الاجل فى الاجر والاجر قياس الم.. ن شت الاجل ف » اذا كان دينا ولا يصح التأ حيل فيه 
اذا كان عينا ولو أبرأه عن جميع الا ر أو وهبه له فان كان ذلك دينالم يصح ذلك فى قول 
أبى بوسف الا خر رحمه الله وصح فى قوله الاول وهو قول مد رحمه الله ولا تبطل به 
الاجارة وان كازعينا لم «صح حتى هبل الآ خر فان .| ل «طلتالاجارة لانالممينمن الاجر 
كالبييع والمشترى اذا وهب اليم من البائم قبل التبض لانصيح الحية 0 شل فاذا قبل 
الفسخ العقد فأما اذا كان دينا فن أصحابنا رجهم ألله من ولق قول أبى بوسف الاول 
وعواكر درجي افج تالاجر بالعقد مؤجلا والابراء ع نالدبنالمؤجل صمح وف قوله 
الآخر لايجب نس المعد عينا كنأو دنا والابراء قبا ل الوجوب لا,إيصح وعلىهدا الاصل 


صنتة 


نوا مساكلة المصارفة على هدا ولكن هدا ىك للا إروى عن هد ر حمه الله نصاوي الجامع ببي 


المسائل علي أن الاجر لاحب دنهس العمّد عين! كان أو دبا ولكن وجهقولهالاول أنسبب أ 


الوجوب هو العقد والعتدء تمد الا أن الوجوب تأخر لتأخرمًا قابلهوالاراء ننداؤوجهوب 
سبب الوجوب مرح كلابراء عن نفةةالعدة مشروطأ فى الماع وهذا لان اعبات ما اعتبر 
فىجواز أداء الواجب و قي مام الو جوب فكذلكني الاسماط وجه قوله الآ آخرآن الابراء 
اسقاط واسقاط مالبس بواجي لا.تحقق والهب ةليك وليك ماليس علو كلا يصح ولوجاز 
الابراء وق المقد علك المستأجرالمفءة عند الاستيفاء بفيرعوض وهذا مخالف قغية الاجارة 
فانهمن حكم الاعارة ولاخلاف بنهما أن الابراء عن بعض الاجرة قبل استيفاء ذي* من المنفعة 


صحيمم لان هذا عنزلة المط فياتدق بأصل الممّد ويصير كانه عمد فى الاّداء با بتى ولو باعه 


بالاجر هتاعا وسلمه اليهفبوجائزلان الشراء لاستعاق بالدينالمضاف اليه بل ثله دنا فيالذمة 
(ألاترى) انه لواشترى ارو اطول قلاخ هاده على أن م اء صرحا نم ا 
اننا على المقاصة بالاجر 5 عامبما آله لا نس المقد فكأنهما * شرطا لحيل الاجر 
وحمل ذات هضرا فى كلام التحصيا . ةصودههما 6 اذا قالأعتق عبدك عنىعل اف درهم 
يجمل القليك مضمرا لتحصيل مصودها فيصير الاج ربمن قصاصا .هذا الطريق ولايكون 
للبائم حق حيس المبيع باستيفاء المُن فان لم بوفه العمل لعذر رجع عليه بالدراهم دون المتاع 
لانهلما فسخ العمّد بعد ماصارمستوفيا للأجر بالمقاصة وجب رد مااستوفى كا لواستوفاه 
حتيقة و1 ا ااشسخ الممد مآ بن أن لامر غير واجب وان المقاصة لانم ١‏ به ولك. ن أصل 
الشراء بق ميحا عن فى ذمته ايان وأن بأعدااس 5 درام دنانير ودفعها اليه قبل 
استيفاء المافعة فبو جار فى قول ألى بوسف رمه الله الاول وهو قول #د رحمه الله وق 
قوله الا - خر الصرف باطل فاذا افترقاقبل ا. انغاء العمل فوجه قوله الاول أممما لما أضافا عمد 
الصرف الي الاجرةسّد قصد المقاصة مها ولا وجه لتحصيل “قدو دهماالا بتقديماشتراط 
التعجيل فيةدم ذلك لتحصيل مقصودها ثم الضمر كالمصرح بهولو صرح باشستراط التعجيل 
ثم صارف به دينارا وقبضه لم ببطل المقّد بالافتراق فكذ لك اذا ثبت ذلك ضمنا في كل منهما 
وهو نظير الشراء والدليل عليهأنمن كفل عن غيرهعشرة دراهم بأمرهئمصارف دمع المكفول 


عنه دينارا قبل أن يؤدي جازذلك لوجود السبب وال يجب دينه علي المكفول عنه مام 





لرنالة 








بود مثله وجهقوله الآ خرأن وجوب العشرة مقترن بعد الصرف وما جب عمد الممرف 
اذالم يببض حت افترقا طل العقد الو تصارفادينارا بعشرةدراهم مطلنا وبيانذلك أن الاجر 
لعجب دقد الاجارة بالاانفاق قبل استيفاء العمل ولاسبب لاوجوب لمده سوى الصرف 
فمرقنا أنه واجب بعمّد الصرف والذي قال من أنه يقدم اشتراط التمجيل ليس بدَوى لان 
الحاجة الى اشتراط. التعجرل للتماصة به لالصحة عقد الصرف فمقّد الصرف حيسم ندراهم 
فىذمته وأوان المقاصة بعد عمّد الصرف فوب أن شرط التعجيل يثبتممّدما على المقاصة فائما 
يكون ذلك بمدعتدالمر ف أومعهو.دلالصرف لابجوز أن يكون قصاصا بدين يجب لعده 
فان(قيل) حمل شرط التعجيل مقدما على عمّدالمرف لانه لابمكن تحصيل مقّصودهماوهو 

المقاصة الا به(قلنا )اما تقدم على العقد بطر اق الاجبار ماهو من شرائْط العقد ووجوب 
الأجر ابس منشرائط عمّد الصرف بدليل أنه لوت#د العشرة فى الجاس كان المقّد ميحا 
نم لا يشتغل بالاحتيال لبتاء المقد صحيحا ( ألاترى ) انه لوباعه عشرة وثوبا لمشرة وثوب 
وافترقاقبل التبض بطل امد في الدراهم ولو صرفنا الجنس الى خلاف الجنس بطل ولكن 
قبليحتالللتصحيع فى الابتداءولاتحتال للبتّاء علي الصحة والدليل عليه أذالاجرة اذاكانت 

قر لعينها فصارف.ها بنارا وافترقاقبل قبض البقرة ل+إصحولو كان اشتراط. النعجيل معتبرا 
فى ابا المقّد صحيدا لاستوى فيه المين والدين وأما مسئلة الكفيل فبالكفالة ها وجب 
لاطالب على الكمفيل وجب للكفيل على الاصيل ولكنه مؤجل الي أدانه والمصارفة بالدين 
المؤجل صحيم وقد بينا هبنا ان الأجر لاحب بنفس المقد عينا كان أودينا فيطل عقد 
الصر ف بالافتراق قبل قبض الدراهم وان مات قبل أن اوفيه العمل وقد مله دمض الطريق 
أولم حمله فانه برد عليه من الدر 7 بتسدر مالم بوفه من العمل وفي قوله الاول لانه صار 






















مستوفا للأجر نطريق المخاصة فبقدر ما بنفسخ المقد فيه بلزمه رده وفي قوله الآ آخر 3 
| الصرف باطل فمليه رد دينار وان شرط. فى الأأجل مدة معاومة فذلك صحيح واعتبار 
| الأجل من حين جب الاجر لان الأجل يؤخر المطالبة ولا تحقق ذلك قبل الوجوب 
وان كان الاجر شيثاله محل ومؤنة ف بشسترط له مكان الايفاء في قياس قو أبى حنيفة 
رحمه ألله العقّد فاسد وق قول أبى بوسف وتمد رحمهما الله هو جائز وهو نظير اختلافهم 
وا وار ينام فالبيوع فان قبل أليس أن الاجر بنلة ان فاليع ولد كان اثمن 



























«وسف رحمه الله( قلنا) فيالممن اذلم يكن مؤجلا فالانفاء يجب بنفس العدّد وبتمين موضع 
العتّد لايفاثه لانه مكان وجوب التسليم وان كان مؤجلا ففيه روابتان عن أَبى حنيفة رحمه 
الله إحداهما انه لايد 7 بيان مكان الاشاءماى السل لان وجوب النسايم الآن ءند حاول 
الاجل ولا يدرى في أى مكان يكون عند ذلك فلا يصح الممّد الا يبيان مكان الابفاء وى 
الروانة الاخرى يجو زلان البيع فىالاصل بوجب آسليم لمن بنفسه وباءتبار هذا الممنى مين 
موضع العقد لتسلملان ف ذلك امكان وجوب التسليم وما تأخر بعارض درط. الاجللان 
شرط الاجل معتبر فى تأخير المطالبة لافى نف الوجوبفبقمكان الءقّد متعينا للتسليم عتتفى 
العقدفاما السل فلاروجب تسليم المسم فيهعدّيب المت دحال وانما وجب ذلكعندسةّوط. الاجل 
فلاتعينمكان العقّد فيه للتسليم والاجارة نظير السرلان مطاق المقّد لابوجب انسليم الاجر 
عليهعمّيبه حال فلا بتعين موضع الممّد لايفائئه ولا بد من ببان مكان الابفاء لان يدون بيان 
المكان تتمكن فيهجبالة تفضي الى المنازعة فاما عند أبى بوسف وتمد رهما الله فالس دحيم هنا 
3 فى السلم الاأن هناك عندهما بتمين موضع العقد للتسليم لان وجوب التسليم فيه بنفس 
المقّد وهنا في اجارة الاارض والدار تمين موضعالارض والدار للاشاء لان وجوبالاجر أ 
هنا باستيفاء المنفعة لا نفس العقّد والاستيفاء يكون عند الدار فيجب لسام الاجر فى ذلك 
الموضع وفى انولة حيث ماوجب له ذلك وفي العمل بيده حيث يوفيه العمل فان طالبه به 
ف بلد آخر م كاف مله اليه ولكن يستوثق له منه حتى بوفيه فى موضعه لانهيطالببافاء 
مالزمه ول يلزمه امل الىمكان الخرولكن يستوثق منهمراعاة لانن الطاليوله أن يأخذه 
فى الدراهم و لدنائير حيث شاء لانه صار دنا فى ذمته وليس له حمل ومؤنة فيطالبه بالاشاء 
حيما لقيه والله اع 





هب باب السمسار 4م 





( قال رحمه الله ذ كر حديث قدس نأنى غرزة الكنانى قال كنانبتاع الاوساقبالمدينة 
ولسمى أنفسنا السماسرة تفرج علينا رسول الله صلى الله عليه ومسل فسماءا باسم هو أحسن ظ 
>ن اسمئا قال صبلى ألله عليه وسسلم يأمعشر التجار ان البيع محضر هاللغو والحلف فشوبوه 
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بالصدقة والسمسار اسم أن العمل لاغير بالااجر معأ وشراء ومقصودهمن انراد المحدث سال 
جواز ذلك ولمذا بين في الباب طريق المواز ثم ذ كر أن النبي صلى الله عليه وسل سماهم 
ماهو أحسن ما كانوا يسمون به أنفسهم وهو الالرق بكرم رسول الله صلى الله عليهوسلم 


وحسن معاماته مع الناس وانها كان ادم التجار أحسن) لان ذلك يطاق فى العبادات قال الله أ 
تعالى هل أدلكم علي جارة تنجيكم من عذاب البم وفيهدليل على أن التاجر يندبله الى أن 
يستكثر من الصدقة لما أشار صلوات الله عليه فى قوله انْ البييع محضره اللذو والماف معناه 
أنه قد بالغ فى وصف سلعته حتى شكلم يما هو لذو وقديجازفف اماف لتروي سامته فيندب 
الى الصدقة ليمحو أثر ذلك قال اله تعاللي ان المسنات بذهبن السيئات وقال صل الله 
عليه وم أنبع السيثة الحسئة بمحبا واذا ذم الكل الي مسار الك درهم وقال اشترهها 
وطا لا رعشرة دراهم فهذا فاسد لانه استأجر ه لعمل تجبول فالشراءقد بم بكلمة واحدة 
أ وقد لا . مشركيات تم ا نا رن علي مل لاتهدر على اقامته بنفسه فان را لانم م 
إساعده ال 2 على البيع وكذلك ان سمى له عده الثياب أو استا عه لبيع 1 طعام أوشراء 
طعام وجعل أجره على ذلك من ع النقود أو غيرها فهذا كلهفاسد وكذلك لوشرط له على كل 
ثوب بشتريه درهما أوعلى كرمن حئطة بديعه درهما فهو فاسد لما بينا وان استأجره نوما الى 
اليل بأجر معلوم بييم له أوليشترى له فهذا جائز لان العقد ,تناول منافمه هنا وهو معلوم 
يدان المدة والاجير قادر على أشاء المعقود عليه يه (الائرى )انه لوسم اليه , فسه في جيع اليوم 
استوجب الاجر وانلم 0 شراء مخلاف الاول فالمقود عليه هناك البيع والششراء 
حتى ى لا الاجر بتسلم النفنس اذالجيعمل ثم فها كان من ذلك فاسد” اذا اشترى وبع 
فله أجر مثشله ولامجاوز به ماسمى له لانه استوفي اللعردطيه و اجاره فاسة وقال أبو 
بوسف وحمد رجبما اللّه ان شاء أمره ابيع والشر اء ولإيشترط له أجرا فيكون وكيلا معينا 
لدم لعوضه بعد الفراغ من العمل مثل الاجر وأو حنيفة رحمه الله فى هذا لاخالئبيا فان 
التعويض فهبةالاعيان مندوب اليه عند الكل فكدلك فى هبة امع وقد أخسية اليه 
بالاعانة وابما حزاء الاحسان الاحسان وان قال لع المتاع ولك الدرهم 7 اشتر لى هذا 
المتاع ولك الدرهم ففعل فله أجر مثله ولاتجاوز به ماسم بى لانه استأجره للعمل الذى سمأه 
0 الامر حرف اوت ل ان 0 
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التاع 57 فلك درهم كان استشحارا فكذلك اذاقالاءه ولكدرهم ند استوق رد عليه 


حكم اجارة فاسدة فلزمه عر ماله والله أء عل بالصواب 
باب الكفالة بالاجر )دم 


( قال رحمه الله ولاتجوز الكفالة والموالةفىجيع الاجارات بالاجرة فى عاجاراوا جلما | 
لان الاجرة وان لم جب نفس العقّد فالسبب الموجب قد وجدوا لكفالةلمد وجودالسبب 
صحرجة كالكفالة بالدرك وهذا لان المقصود به التوثقوكما محتاج الي التوثق فيا هو واجب 
فكذلك فيا هونءمرض الوجوب ثم الكفالة بدين سيجب ميحة كالكفالة بها يدور له على 
فلان والرهن بالاجر ميم لان موجب الرهن ثبوت بد الاستيفاء واستيفاء الاجر قبل 
الوجوب ضيح فالردن به كذلك واذا ثبت جواز الرهن به 'بت جواز الكفالة بطريق 
الاولى نم يجب على الكفيل و ماعلى المكفول عنه ان لم يشترط خلافه في تعجيل أو 
تأخير لان الكفالة لاغم فتنضمءه ذمة الكفيل الى ذمة الاصيل فها هو ثابت فيه بصفقته 
ثم الكفيل يلنزم المطالبة التى هى على الاصبيل ولمذا لانصح الكغالة الا مضمون يطالببه 
الاصيل ولس للكفيل أن أذ ااستأجر بالاجر <تى بؤده ولكنه انالزمسه بهصأحبه 
فله أن يازم الكفول عله حتى شكه ويؤديه عنه لان ما استوجب الكفيل على الاصيل 
مؤخر الىيوقت أدائه فانه بالكفالة أقرض ذمته من الاصيل فيجبلهمثل مالتزمه فى ذمة 
الاصيل و بالاداءيصيرمقرضا ماله منه حين أسقط دين الطالبعنهفيرجم عليه عثلهو الماصل 
أنه إعامل الاصيل ' لجسب مأ يعاملان طو لب طالبو انلو زم لاز 0 حبس <دس و انأدى 
رجم وان عحل الكافيل الاجرمنعنده قبل الوفت الذى كن صاحبه من مطالبةالمستاأجر 
مرجع به الكفيل على اأستأجر حت بجي ؟ ذلك الوقت لان الكفيل متبرع لود تيل 
حلول الاجل وتبرعه لابسقط <ق الاصيل فى الاجل الذىكان ناسنا له وكا أن الطالب 
| لاتمكن من الرجوع على الاصيل قبل حلول الأجل فكذلك الكفيل وان اختلفافى 
مقدار الاجر فالةول قول المستأجر م مع عينه لانه «منكر لازيادة فان أقر الكفيل ول بفضل علي 


1 1 ذلك ازمه من عندهوم رجع به عليه لان اقراره حجة عليه دون الاصيل وان أقاموا ابينة 


فالينة بدله ة الاجير لاا ينه 0 وله يار ف استفاء ماه ننه بيهل أن يلات ب به الكفيل أو 





فنلة 









الاء. ل وان اس ير دارا ثوب لعينه وكفل ٠‏ نه رجل فهو جائز لان لايم المين مستحق 
ع المستأجر لسبيب المقد عنف استيفاء العمل اتا اامز م الكفيل تسلما مستحها على الاصيل 
وهو مما ري فيه النياية والكفالة عثله صحيحةعندنا بنزلة الكفالة بالنفس فان استكمل 
السكنى وهلك الثوب عند صاحبه برى' الكفيل لا نالكفيلالمز نسم الثوب وقد برى' 
الاصيلعن تساي الثوب باللاك : 0 الكفيل كا لو مات المكفول بنفسه يلاف الكفالة 
بالعين المغصوبة فهناك الغاصب لا يبرا عن لايم الثوب بالملاك ولُذا يلزمه قيمته والقيمة 
قوم مقام السين وهنا ا أاستأجر برى' عن لسليم اكوب حتى لا تلزمه قيمته ولك ن انفسخ 
العقّد مملاك الثوب قبل التساجم فياز مه أجر مثل الدار لانه استوف المنفعة كم عد فاسد 
والكة يل ها التزم هن أجر 0 الدار شيئا فاهذا برئة من الكافالة وان استأجر الدار | 
مخدمة عبد شهرا وكفل رجل بالخسدمة لم يز لاه التزم ما لا تقدر على اغاه نقدمة عبد 













بعينه لا يمكن اشاؤهامن محل آخر وان كفل بنفس العبد فانه خط به لان تسام نفس العبد 
بالمقد ستحق على اأؤاجر وهو ثما نر ى فيه الناية قتصح الكفالة به ويطالب الكفيل 
إتسليمه فاذا مضى الشبر وأقر المكدةولله انه كان حتّه قبل خدءة ااشبرالماضي بري الكفيل 
من ذلك لان 0 سايم العبد 0 عن الاصيل عذى الشبروفوات|أعةود عليه فبرئ' 
الكفيل وله أجر مثل الدار على الى :اجر لان منفعة الدار شيت ولام وداسع العقّد 
فوات ما : ابابا قبل الاستماء يجب رد المس:توف ورد المنفعة برد ا المثل ولا ثى “علي 
الكفيل من ذلك واذا استأجر تملا أو زاملة الى هكة وكفل بها رجل بالمولة فهو جائز 
لانه كفل عا هو مضمون فى ذمة الاصيل ونجرى اانياية فى ابفانه لانالجو لة اذا ل نكن 
]| معينة فالكفيل قدرعلى اشاته ما تدر الاصيل فلهذا يؤخذ الكفيل بالجولة"؟ تخد 
المؤاجر فكذلك اذا استأجرمئهابلا بغير أعيانها حمل علا متاعامسمى الى بلدمعاوم و دفل 
له رجل بالجولة جاز للمدنى الذى ذ كرنا ولو الستاجن ابلا باعيام! وكفل رجل بالجولة إجز 
الكفالة لان الكفيل لاقدر على أشاء المكفول به نمال نفسه فانغير ماعين لايةوم»قام 
الممين فى الاشاء فهو عنزلة مالو كفل مال بششرط أن يوعدى ذلك من مال نفسه الاديل 
وذلك باطل ولو استأجر دارا ليسكنها أوأرضا لبزرعها أو رجلا ليخدسه وكفل له رجل 
بالوفاء بذك كله فرو باعال لان الكغيل عاجز عن ايفاء ماالتزم عاله ونفسه وبافس الكفالة 














ودف 
































لانثبت له الولاية على مال الاصيل ليوف ما التزم منه وكل ثِ* أبطلنافيه الكفالة من هذا 
فالاجارةجائزة نافذة اذا لمكن الكفالة شرطا فى الاجارة لامهماءقدانخافان قةساد ا حدهما 
لاوجب فساد الآ خر وان كانت الكفالة شرط فىالاجارة فعقد الاجارة ذظير البيع فيانه 
بطل بالشرط. الفاسد وان عجلله الاجر وككفل له الكفيل فالاجر ان لموفه الخدمة 
والسكنى والزر اعة فهذا جائز لانه كفل دين مضاف الى سبب وجوءه وان أسل , با الى 
خياط ليخيطه له بجر مسمى واخذ منه كفيلابالمياطة فبو جائز لانه كفل عضمونجرى 
فيه النيابة فان المستدق على الخياط العمل فى ذمته ان شاء أقامهسنفسه وان شاء أقامه بنائئه 
فتمكن السكفيل من ايفاء هذا العمل أيضا فلهذا كان لصاحب الثوب أن يطالى ألهماشاء 
فان خاطه الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل ذلك العمل بالغا ما باغ لانه أوفى عنه 
ما التزم ا ه فيرجم عليه بمثله ومثل المياطةأجر المثل وانكان صاحب الثوب اشترطعل 
المياط أن نخيطه بيده فهذا شرط مفيد معتبرا لتفاوت الناس فى عمل اللخياطة واذا ثبت أن 
|استحق عليه اقامة العمل بيده لم نصح الكفالة له به لان الكفيل عاجز عن ايفا له بنفسه 
وبالكفالة لانثبيت له الولاية علي بد الاصيل ليوفى مالتز مه بيده فاهذا يطلب الكفالة 
وكذلاك سائ الاعماول الله أعم 





هجا بأباجارة الظئر 6د 





( قال رحمه الله الاستئجار لاظئورة جائزلدوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 
وامراد بعد الطلاق وقال الله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له أخرى يمنى باجر ودمث رسول 
اله صلى الله عليه وسلم والناستعاملونه فأقر هم عليه وكانوا عليه فى الجادلية وقد استؤجر 
لاد ضاع رسو ل الل صل الله عليهوسل حليمة و بالناس اليه 0 لان الصفارلايتربونالابلإن 
الادمية والام قد نعجز عن الارضاع لمرض أو موت أو تأبى الارضاع فلا طريق الى 
|| تحصيل اللقصود سوى استئجار الظثر جوز ذلك لاحاجة وزم بعض المتأخر بن رحمم الله 











أأتف اممقود عليه النفعة وهو القيام تخدمة الصبي وما حتاج اليه وأما الابن نبع فيه لان 
ظ لابن عين والمسين لا نستحق بمقد الاجارة كلبن الانمام والاصح أن المقد برد على اللبن 
| لانه هو الممصود وماسوى ذلك من القيام ممصالحه نبع والعقود عليه هو منفعة الثدى 






شنفعة كل عضوعلي حسب ما بلي به وهكذا ذ كر بن سماة عن تمدرجهما أنه فاه قال 
اسةتحفاق لين الا ١‏ دمية عمد الاجارة دليل على أنه لا تجوز ببعه وجواز بع لبن الانمامدليل 
على أنه لا مجوز اسستحمافه بعد الاجارة وقد ذ كر فى الكدتاب الما لوربت الصخير بلبن 
الانعام لا يستحق الاجر وقد قامت عصالحه فلو كارث اللبن ترما و ا يكن الاجر عمابلته 
لاس_توجبت الاجرثم بد الباب محديث زبد بن على قال رسول الله صلى الله عليه وبل 
لا ترضع لكم الجقاء فان اللإن بفسد وه وكا قال رسول الله صل الله عليه وسلم فان اللين 
فى حكم جزء من عينها لاله بتولد منهافتؤثر فيه جماقها ويظبر أثر فى ذلك الرضيم ما للنذاء 

من الاير ونظيره ماروى عن البيصلي الله عليه وسل أنه قاللا ترضع لكم سيئة اغللق واذا 
اسةأجر ظئرا ترضع صبا له سنتينحتى نفطمه ياجر معلوم فهو جائز لانه استأجرها بسمل 
معلو مدل »علوم وطعامها و كوه مهأ على فس بالامها شمرطت علمهم الاجر المسمى عةابلة عمابا 
ففما سوى ذلك حالما لعد العققد ما قبل العقد وترضعه فى بها ان شاءتويس عاما أن 
ترضعهق ينث أنه لاما بالعقد التزمت فمل الارضاع وءا التزمتالمقام في ينهم وهى شدر 
على أشاء ما التزدت فى بت نفسها فان اشترطت كدسوما كل سنة ثلاثة أثواب زطية 
واشترطت عند الفطام دراه مسماة وقطيفة ومسحا وفراشا فذلك جائز استحسانا عند أبى 
حنيفة رجه الله فى هذا الموضع خاصة دون سائر الاجارات وفي قول أنى بوسف وحمد 
٠‏ والشافى رحىم الله لا يجوز وهو القياس وكذلك ان اشترطت علهم طماما فهو على هذا 
الملا ف #وجهالقياس ان هذا عمد اجارة فلا يصح الا باعلام الأجرة 5 فيسائر الاجارات 
و الطعام مول ال+نس وااقدار والصفة والكسوة كذلك وهذه المهالة غنم صحة التنسمية 
كا فى سا الاجارات لانها تفضى الي النازعة فكذلك هنا وهذا قياس يشده الثثر وهو || 
قوله صلى الله عليه ومسل من استأجر أجيرا فليعامه أجره فان أقامت العمل فلم أجر مثلبا 
لانها وفت المتّود عليه بحكم عمد فاسد الا أن «سموالها ثيايا معاومة الجنس والطول 
والعرض والرقمة ويضربوا لذلك أجلاويسموالما كل بوم كيلا من الدقيق معاوما فينئذ يجوز 
كاف سائر الاجارات والبيوع وأو حنيفة رجه الله استدل قوله تعالى وعلى المولود لهرزتون 
وكسوتهن بالمعروف يمنى أجرا علي الارضاع بعد الطلاق ( ألاترى) انه قال وعلى الوارث 
مثل ذلك وذلك أجر الرضاع لانفقةالتكاح ولا نالناس تعارفوا مهذا المقد.هذه الصفةوليس 
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فعينه نص بطله وف التزوع عن هذه العادة حرج لانم لايمدون الظثر من أهل بنهم 
فالظاهر أنم-م ستنكفون عن تقدر طعامها وكسوما ما سةكفون عن شدير طعام 
الزوجات وكسومن ثم اتمالم جوز هذا فى سار الاجارات لمكن النازعة فى الثانى وذلك 
لا.وجد هنا لانهم لاعنعون الظثر كهاها منالطعام لان منفءة ذلك ترجم الي ولدهم ورا 
يكفاونها أنتاً كل فوق الشبع ليكثر لما وكذلك لاعنعونها كفايها من الكسوة لكون 
وأدهم فى ححرها لمأحد ا هذا المقّد بتوسع فيه مالا بتوسع فسائر المقود حتى | 














ش أن لين الذى هو عين حفيفة ستحق مهذه الاجارةدون غيرهأ فكذاك,توسع فالعوض 
الأخر وعدا" المقّد د الإتوسع فو فغيده واذا القع نهار لان لاع والثياب 
الصداق أذاسم ى لما عبدا أونوا هرويأ وهذا لان فى لعييل الوط 00 معن الحابين ولو 
اشترطواعاما أن برض الدبي فى مزلم فبو حاع كاف سار الاجاراتاذاشرط |1 ستأج على 
الاجير اقامة العمل فى بيته وهذا لامم ينتفمون بهذا الشرط فامها تعاهد المبي فى ينهم 
مالا تعاهده فى بدت تفسباورعا لا تمل قلهماغيبة الرلادينا والشرط. المفيد ق العقد معثير 
فانكان 4 زدج فاجرت نفسهأ للظكرة لغير اذنه فلازوجح أو بطل عمد الاجارة قيل هذا اذا 










كان الزوج مما بشينه أن كون زوجته ترا فلدفم الغرر عن تفسهيكون له أن يفسخ 
العقد فاما اذا كان يمن لايشنه ذلك لايكون له أن بفسخ واللاصح أن له ذلك فى الوجبين 






لاما ان كانت / رضاءءه ق بثت وه فلازوج أن ينعبا “ن المروج من منزله وال كانت 
ترضعه فى بيتنفسها فللزوج أنعنعبا من ادخال ص" الذير مزل ولانها فىالارضاع والسهر 
بالليل تنمس نفسباوذلك بنققص من الها وجبالما حق الزوج فكان له أن بمنعهامن الاضرار 








به في حمّه كما عنعبأ من التطوعات وه_ذا اذا كان زوجما معروفا فان كان رولا لانعرف 
أنها امرأنه الا تولها فليس له أن نمض الاجارة لازالءقد قد ازمما وفولها غير مٌبول 
فى حق من استأجرها ولانه تتمكن تهمة المراضعة مم هذا الرجل بان بقر له بالتكاح ليفسخ 
الاجارة وهو نظيرالمنكوحة اذا كانت عرولة الال فافرت بالرق على نفسها فاما لانصدق 
في ابطال النكاح فان هلك الصى بعد سنة فلها أجر مامغى وها ما اشترطت من الكسوة 
والدراهم عند الفطام حساب ذلك لانها أوفت المقود عليه فى المدة لماضية فتقرر حتها فه| 
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ابل ذلك من البدل ثم نتقق فوات القعود فا بتى فلا جب ملتخصه ءن البدل ولوضاع 
المي ءن بدها أو وقم فات أو سرق هن حلى الهبي أو ءن ابه يكلم تضمن الظثر شيثا 
لانها عنزلة الاجير الما ص فا نالع ورد على منافع, أي الدة (ألا , رق )أنه 3 س لهاأن نشغل 
نفسبا فى اأدة عن رضاع الدبي ولا أن تؤاجر نفسها من غيرهم, لثل ذلك. العمل والاجير 
الماص أءين فيا فى بده مخلاف الاجير الشترك علي قول هن يضمنه وليس علبهاءن مل 
أبوى الصبي ثى* ان كلذوها دجنا أو طبخا أو خبزا لاما التزءت بالقد الغاؤرة وهذه 
الاعمال لانتصل بالظؤرة فلا يلزهما الا أن تتطوع به فأماعمل السبى وغ_لى ثيانه وما بصاحه 
ما بعال بدانصببان هن الدهن والريحان ذهو على الظثر لانهذا »نمل الظؤرة وان كان المبي 
يأ كل الطعام فيد على الظثر أن نك ترى لهالطماملانها التزت تريته بلبنها دون الطمام ولكن 
ذلك كله على أهله وعا. ها أن ميأء له لان ذلك ٠‏ نعل الظاؤرة فد جءل الدهن والرحان 
عابها مخلاف الامام وها بناء دلى عادة أهلى الكونة ولأرجع فى ذلك لي الارف في كل 
“وضع وهو أل كير في الاجارة فان ما يكون دن التوابمقير .شروط فى المتّد يستبر فيه 
اعرف ف كل إلدة حتى وَل فى استثدار اللبان إن الزنبيل والابن علي صاحب اللبنبناء على 
عرفهم والساك والابرة على المياظ باءتيار الدرف والدقيق دلىصاحب الثوبدون الماك 
فان كان عرف أه_ل البمدة سلاف ذااك ذهو على ما بشعارفون و-ثىالتراب على اأفار فى 
القبر باعتبار العرف واخراج الميز ءن التنور على لاز وغرف أأرقة فى المصاع على 

















الطباخ اذا اس عر اطابيخ عرس وال استوء+ جر لطريخ ندر خاص فايس ذلك عليه لاتعدام 
العرف فه وادخال الل المنزل علي امال اذا له علي ظبره وليس عليه أن يصعد به على 
السطح أو ااغرفة لاعرف واذا استأجر دابة لحمل عاما +لا الىء:زله فائزال امل عن ظبر 
لداءة على المكارى وفى ادخله المتزل يعتبر العرف والاكافعلى صاحب الدابة وفى المواليف 
والمول يدتبر الدرف وكذلك فى ااسرب والاجام تبر الدرف فهو الادل أماالتوايع التى 
لاتشترط عند الءقّد يتير احرف فيباوبه فصل عند النازءة واذا أراد أهل الصى أنخرجوا 


الظثر قبل الاجل :ليس لم ذلك الا ءن عذر لان المقد لاذم هن الجانيين الا أن الاجارة 









فسخ بالعذر عندما ا عم ادوم فى ذلك أن لا أذ المي من للها يفوت 
ه ماهو الود ولا ع ذرأبين ٠ن‏ ذلك وكذلك اذا تقايا بنها لان ذلك لغر بالمي عادة 






(؟115) 


فالحاجة الي دفم الضرر عه عدر ف فسخ الاحارة وكذلك ا اذا حبات لان بهاة سك ذلك 
واهمر بالمي فاذأ خافوا على الصبي من ٠‏ ذلك كان هم 3 ذر وكذلك ان كانت سارقة فامهم 


مخافون على متهم اذكانت في ينهم وعلىمتاع الل وحليته اذا كان معباوكذلك ان كانت | 


فاجرة بشة فجورها فيخافون على أنفسهم فهذأ عدر ما لشتغل بالفحور واسد4 ينقئص 


من قياءها ممصا الصسي ورماحمل من الفجور فيفسد ذلك لبنها وهذاخلاف ماذا كانت 
كافرة لان كفرها في اعتمّادها ولايضر ذلك بالصى ولاببعد أن يقال عيب الفجور فى هذا 
فوق عي سالكفر (ألاار ى )اندقد كانفىبعض نساءالرس ل كافر ةكأمرأة نوح ولوط. عاهما 
ْ ا افك دواد ني قط هكذا قال رسو لالله صل الله عليهوسلم وكذلك اذا أرادوا 
حرا ١‏ فأبى أن مرج معم ذهذا عذر لانه لاتعذر المروج لالسقرعند الحاجة لما علهم من 
ذلك من الضسرر ولاعير هو على لخر وج مم لامها ماالاز 0 طُنو قال ولاعكنهم 
ار الولد بوحش م فلدقم الضرر , كون لم أن فسخواالاجارة 
ولس للظثر أن مرج من عندهم الامن عدر وعدرها من مرض افا لط ننه 
الرضاع لامها تنغ رر بذلك ورا تصيبها! نضمامتب الرضاع اليالمرض و(م أن مر جوها اذا 
مرضت لاهاتمحز بالأرض عتما هو مصودهم وهو الارضاع فر عا نشل لسيبه لبنبا أوفسد 
وكذلك ان كوزيع !خل الاخرة قاد كرجا لد ببنا وكذلك ان لم كن معر وفة 
بالطئورة ها | أن ” 3 سخ لانبارمالا تعر ف عند أنّداء العقّد ماتدتلي نه من المقاساة والسبر فاذا 
ريتك شرت وتيت مهن الم دل علي مأ قي ل جوع المرةولاناً 00 1 
كانت تعرف ماياحةبا من الذل اذا ١‏ نكن معروفة بذلك فاذا مات كان لها أن ” فسخ العه 
وان كان هل المبي ي لذ وما بالسنت.م كموا لان نار نم والكنت - الرواجب وان وان 
ساوًا أخلاتهم معبأ كفوا عنما لان سوء الملق مذموم فاذا ريكفوا عنبا كان لما أن ترج 
لامها نتضرر بالصبر على الاذي وسوء الحاق ولو كان زوجبا قد سم الاجارة ذارادوا منعه 
ق عقيام امخافة الما لوأن اضر ذلك بالصى فم أن عنموه ذلك في متزلهم لان التزك لم 
0 دخله الا باذم وان ليها فى منزله فله أن يغثاها لان ذلك مستحق له 
بتكا وبنسام الاجارةلا بسةط حة-ه عما كان مستحما له فلا نستطيع الظائر أن م: انع تفسهأ 
ولام سع أهل الصبي أنعنموها عن ذلك يه نطم أحدا ل 
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لانهانى ذلك كغيرها من الاجنبيات فان زارها افك هن ولدهأ فابم أن عنعوه من الكينوة 
عندها لان 1: زل لهمولم أن عنعوها من الزيارة اذا كانت نر بالمبي دفعا للضرر عنه لاما 
قدالتزمت مابر جع الى 00 المي و دفم الذرر عنه وما كازمن 28 لابضر بإلمبي فيس 
ليم #نعمبا لا: مأ حرةمالكة 1 ر نفسها فما وراء ماالتزمت م ويجو زللاً مة التاجرة أن تؤاجر 

3 ظائرا أن لما أن لؤاجر نفسها لعمدسل 54 زدلان ع مالها تحارما متاقمبا وكذلك 
المكانبة و كذ لك العبدالتاجر أو المكانييؤاجر أمتهدظرا أويستأجر ظئرا اصى له لان الاجارة 
من عقود التحاراة ولان التدبير فها برجع لماج كسية اليه فكما يشترى اصى لهطعاما 
فكذلك يستاأجر لدااظئر لترضعه وكا شيع أمته فكذلك له أن يؤاحرها فان ردق 50 
الاستتجار ا مضت الاجارة نكا أجر أمته نتمض الاجارة فقول فى بوسف رحده 
اللهوةال مد تنتقض وجه نول مدر حمه الها المنافم بالاجار ة استحمّت علي الكان ولعجزه 
لطلحقه وصار اأق في المنافع لاءولى فتبطل الاجارةما لو مات وهذا لان اللكاتب صار 
عنزلة الحرفى ملك التهسرف والكسب حت مختص هو بالنصرف دون الولى فعحزه ككون 
ناقلاالاق»نه الى أولى عتزلةمو تار وهذا الطر اق مطل اس ةئجارهوبه فارق العبد الأذوذ نْ 
فان الكسب كان ماوكا للمولى وكان متمكنا من التصرف فيه فالمجر عليه لا يكون نافلا 
الحق الى مولاء( ألائرى) أن 'ستئجاره لا بطل فكذلك اجارته وهذا مخلاف مااذا أعتق 
المكاتي لان بالمتق بتر حقهفيء لك الكسب والتصرف»والدليل عل افر قأن اكات 
اذا استبراً أمته نم عتق فلوس عليه أس تبراء جديد ولو تمز كان على ا مولى فيها استبراء جديد 

واذالكات لواشترى ة قريب لفسهمن والد أوولد امتنع عه ولو اشترىقريب الول لاجتتم 
عليه ببعه وأنهمجوز زدفمالز فماازكاة الى اللكاتب وان كانم ولاهغنيافر فناان الكسس همادا ممكانبا 
ار يقل الى ولاه والدليل عليه أنه لومات عأجزا بطلت الاجارة فكذلك : ع 
وأو بوسف رحمه الله تقول بعجزه انقاب حق الك حقيقة الاك فلا تبطل الاجارة م اذا 
عتق» وتقريره أن الكسب دائر بين اللكاتى والمولى لكلواحد منهما فيه حق الك لا | 
حقيقة الك ولهذا لواشتري المكاتى اءرأة مولا هأوامرأة فسه لاغسد التكاح ولو تزوج 
الو أرة من كسب مكانيه 4 زكالوتروج المكات آم من كسيه فم ر فنا أن لكل واحد 
ممما حق |المك وجاني الولى فى حميقة اللك الرجيح علي جانب المكاتب لانه أهل لذلك 


والمكاتب ليس أها نوا أدى بكاتب المكاني ال دل كان الولاء اولى الأول 0 
المولى من يكاب علي الكانب من أقربانه نفلك عتقه فيه ولاشاعتق اللكا: تن فترفنا أنفي ْ 
حتة الملك يترجح ا الو لى ثم اذا حمق اللك للمكائب بالعتق لانبطل الاجارة فاذا 
بحةق للمولى باللجز اولىوهذا لابه م يتبدل من استدق عليه المنفعة بعقد الاجارة سلاف 
مااذا مات المر وقد قبل الاستتجار علي الملاف أيضا والأصبحانأيا بوسف رحه اللدغرق 
بينبا فيةول استئدار لكاتب كانلحاجته دون حاحة»ء ولاه وقدسقطت حاجته لمحزه فاما 
إجارنه كانت لتحصيل الاجرة : ة وفيه <ق للمولى م للمكاتب فبدحزه لا ينهم دم مالاجله 
أزمت الاجارة م 5 ان الدكاتب»نفرد بالتصرف لان اأولى حجر علي سه من التصرف 
فى كسبه ولك ن بطلا نالاجارة باعتبار امال األك دون نيدل المندسر ف (ألائري) ان العيد 
المأذون المدبون يتصرف فىكديه دون المولى مبااجر وسةوط الدينيتيدل المتصرفولا 
تبطل به الاجارة لاخدام تقال الماك وكذلاك لاسبطل الاستنجار هناك لانها وقءت لاجة 
المولى فهو أدق بكسيه إذا نغى الاين ٠ن‏ ٠و‏ ضع آخر فها برجم الى أصلاح »كه يكون 
من حاجته والصحبح أنه اذا مات المكائب عاجزا فالاجارة لاننفسخ عند أبىيوسفرحه 
الله كالوعجز فى حياته فأما فصل الااستبراء فذلاك يذنى على» لك اليد والتصرفدون حقيقة 
الاك( ألا ترى) ازالبيعة اذا حاضت فل اله ض فلوس ا ءشتر ىأن©تز ىوء لك الحيضةو كن 
نسل أن ملك اليد والتصرف لامكاتب وكذلك امتناع البيع ينبنى على ملك اليد والتصرف 
للمكاتب فان ا لكاتب لما كان علاك الكتابة فى كسبه بشكاتب عليه قرببه ولا كان لايملك 
العتقفى كس.ه لا يعت ق عليه قر به فاماالأمول لاعلك الكتاءة فى كسيه ولاالعتق فاهدالا شكاب 
قريب اأولى اذا اثثراه المكاتب وكذالك<ل الصدقة ينببى على العدام هلك اليدو التصرف 
(ألاترى )أنابن السبيل لل أخذ الصدقةوالمولى وا نكانغنيا فلا ددله فى كسب المكانب 
ذهذا جاز صرف ااركة الى هكاتب الذنى فاما بطلان الأجارة خبنى على امال هلك العين 
هن أأو*اجر الى غيره ما قررنا ذال ا الى ار لم :ختةض اجارة ااظثر لامها وقمت 
لماجة اله بى والاب فيه كالنائى عنه ولا بو'دى الاجر هن ٠أل‏ الصي اذا كان له مال 
وأجر الظثر بد .وت الاب فى ءيراث ادبي لانه اله ولو كان له في حياة أبيسه «ال 





كان للب أن يؤدى أجر الظثر منه فكذلك «'دى عن ٠يرانه‏ بعده ولو استأجروها أن 
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أرضع صبيين لهم كل شهر بكذا فات أحدها رفم ء عنم نمف الاجر لان جع الاجر عدابلة 
ارضاع الميين فتوزع عامءا أهنين لان :اوت دل فى مل الارضاع 5 عدم وقد 
بطل العقد فى حق مرت هتما داوذا برخم عنم أف الاجر ولو استاجروافائرينءرضءان 
دجيا واحدا فذ لاك جائز وتوزع الاجر بيمءأ :لى لبها ذن كن لينمءا واحدا فلاجر بإنب.ا 
أصفان وان كاذ متفاونا فب-سب ذلك وبهذا ثبين أن الود ءايه الابن وأن البدل عتاباته 
ذان مانت احداها طل 0 فى حقها افوات المةود عليه و الآخر ى حصمما هن الاجر 
ولا وذ بيع ابن اذم على وجه هن الوجوه عندنا ولا يضدن ٠تافه‏ أيضا اوقل الشانى 
رحمة ألله #وزبيعه ولطمن تنه لان هذا ابن طاه ا .شروب طادر كابن الانمأ أمولاانه 
غذاء لاءالم فيجوز عه كن ائر الاغذية وم م يتين أنه مال متةوم فان للالية وااتقوم يكون 
العين «نتفعا به شرعا وعرفا والاليل عليه أنه دين جوز استحفاقه لة-ه الاجارة فحوز بعه 
| و كو زمالا متةوما كالص صبغ فتمل الصياغة واأير في الوراتة والأحرض والصاوزفي غسيل 
الثياب بل أولىلان المين للبيع أقبل »نه للاجارة (وجتنا)فى ذلك أن ابن الآ دميةليس يال 
متو مفلا يجوز ببيعه ولا يضدن ٠تافه‏ كالبزاق والمخاط والعرق وان الوصف أن امال اسم 
أادوءلوقلاقامة «ماطنا نه مما هو غيرن] فاما آله دى خاق مالكا للهالوبين كوتمسالاوي 
ظ كونه مالكاليال منافاةواليه أشار الله تعالى فى قوله وهو الذى خاق ل ماني الارض جرما 
لاجر زاء الا دى من 5 مالع ينه ( ألا عر الآ دى لايختفع ١‏ يداكراما للا دى 
| لاف ناف ال واناتوان عالل اله دى دفن وما بتفصل من سائر الميوانات يتفم به 
واللبن حزء متولد هنعينالاً دم ى (آلا , بر )أن الحرمة تثبت باعتباره وهى حر»ةالرضاع 
| 6 نثدت حرءة المصاهرة بلماء الذى هو أصل الادمى والمتولد من الاصل يكون نصفة 
الاصلفاذا لم يكن الآ دمى مالا فالاصل فكذاك ماتولد منهءن الابن»:زلة الولدرألائري) 
أن ولد الاضحية رثنت فيه الحكم عا ان ابن الاضح يه اذا حلبت يتصدق به ولحذا روى 
*ن ألى وسفرحه الل قال 7 بع لبن الاءةدون لبناطرة اعتبارا لل نبالواد ولكنهذا 
ليس قوى لان جوازه ليع الولد بدهة ة الرق فاما ال دى بدون هذا الوصف لايكون ملا 
للبيع ولارقت ف اللإن لان الرق فها محله الحي_اة فانه عبارة عن الضعف ولا حياة فى اللبن 
والدليل عليه أذ ااصحابة رضوان الله علييم في اأخرورم وجو قم ةالابنثار كان اللبن مالا 
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8 كب ذلك لامستحق وكان له القيمة للاثلاف في د أأخرور ولا دخل علي ؟ئ 


اذكر ا!: 0 قاقد وواطر لآن اناق فم لانتواد هن الدين ولك اأعراض محدث 
د أ ذكا'ت ذير اله دمى ثم نحن عل الل ن كال: كمه 5 الا أن عند نأ اأنفعة للا 1 
! الطعن 0 5 بالاجارة دول البيع فكذلك ل لبن ٠.‏ اله دءى ومذاء بين 3 اللبن 
الاخعام مخلاف الصيغ فصاحب الثوب هناك لاستدق بالاجارة عين الصبغ بل ماحدث 
ا ف الئوب ٠ن‏ الاون وكذلكاطين وكذلك المرض والصاوزااس:ءق لصاحب الثوبازالة 
الدرذ والوسيخعن الثوب حتى أن التصار باى ثىء أزال ذلك استحق الاأجر وهنا امستحق 
علي الامالا قَوانا هو غداء في برية الصجيا نلا جل الذضرورة فم لا.تردون اللا بلبن الس 
00 0 0 لاحاحة الى 0 اشروة واقاء 4 در 00 ذلك اللا بالجنس 
بالايةا تفاق فالا 8 التوار آله 000 لمي وق نوبز ذلك 200 
ال يأن 3 'اثت 3 در »4 ة الرضاع مم و ين “نْ ٠‏ آل الل ن مم نما ولا يلم ذلكؤان قل سائر 
اجزاء الا ١‏ ده 26 ى »دوم < 9 تى لضءن بانلاف نكذاك هذا از ء تلنا : ديناان . دى ف 
الاصل لس ١‏ . ال متعوم ولا ول اصوءن بالا لاف ا زاء الا > دبكمى إل يجب الغمان 
بالنمصان ااتى للق لو اندها تأر احة بالبرء و نينت |[ سن لعك القلم لايجب شى 
لا, كَ لاشمازذف الاصل فكذالك الاتلان و قف اللبن لات كن قصاذق الاصل ولمذالايجب 
الغمان فان قيل لا كذالك فالمستوفى بالوطي' فى حكم جزء للضمن بالاتلاف عند الشببة وان 
لمكن تدان فى الادلقانا اأستوفي بالوطى في < ب النفس من وجه ولهذا لاحل البدل 
في اسماط الواجي باتلافه والابن لبس نظيره (ألائرى)أنه لايضن بالاتلاف بعد البدل ومثله 
و أ و لمر به للدواءلانه «وطع الماجة والشنروزةولواضات تور نجس لازنالا دى طاهر 
0 تولد هه .يكون طاهرا الا ماقام الدايل شري على 2 ألاترى ى) أذعر قه 





9 زففلة 


ويزافه يكولن طاهرا ولان المنفصل “ن اجزاء المى اعا بس أحة س باعتبار اوت ا حيأة في 
اللبن ولا حله اموت ولان المستحيل من الذذاء الي فساد ولكن رائحة يكون يسا واللإن 


ليس مهذه الصفة فاهذا كان طاهرا وان أجرت الظثر نفسها من قوم آخرين ترضع لم صببيأ 
ولايسل أهلرا الاولون بذلك فارضعت حتى فرغت فالها قد أتمت وهذه جتابة 5 لان 
منافعبا صارت مستحتة للأولين فانها عمزلةالاجير الحاص فصرف تنلك المنافم الىالا خرين 
0 ن جناية منها ولما الاج ركاملاعلى الفريتمين لامها حصات مقصود الفريقين ولانتصدق 
مئه لان ما أخذت من كل فريق انما أخذته عوضا عن ملكبا فان منافعبا مماوكة لها 
1 امع أن لدتامن اسم الظائر الكافرة أو التى :د ولدت من النجور لان خبث الكفر 
فى اعتقادها دون لبها والانبياء عليهم السلام والرسل صساوات ت الله علهم فم *ن أرضع 
بلإن الكوافر وكذلك -ؤورها لاوكثر فى لبنها فان استأجرها ‏ أرضع صبيا لدنى ينها فدقمته || 
الى خادمها فأرضمته حتى اتقضي الاجل ولم ترضعه بنفسها فلها أجرها لانما النزمت ذمل 
الارضاع فلا بتمين عليها مباشرنه بنفسها فسواء أقامت بنفسها أو تخادمها فد حصلمةصود 
أهل الصي وكذلك لو أرضعته حولا ثم يدس لبنها فارضءت خادمها حول آخر فابا الاجر 
كاملا وك ذ لكلو كانت ترضعههى وخادمبافلما الاجر ناما ولا شيء لخادمبأ لانالمنافم لاتقو م 
الابالنسمية فمهازاد على المشروط لا نسميةفي<تّما ولا في<ق خادمها ولوس لينهافاستأجرت 
له ظئرا كان عليه الاجرالمشروط ولا الاجر كاملا استحسانا وفى الفياس لا أجر لما لاما 
عنزلة أجير الما وليس للأجير الخاص أن يستأجر غيره لاقاءة العم لوف الاستحسان لما 
الاجر لان القص_ود ترية الصي بابن الحنس وقد <م_ل ولان مدة الل ضاع نطول فلا 
استأجروها مع عام عامم انها قد تمرض أو بيس لبنها فى بعض المدة فمّد رضوا منها بالاستفجار 
لتحصيل مقصودهم و تصدق بالفضل لان هذا ُ عسل لعل اما ونهى رسول الله صلل 
الله عليه وسلعن 4 مالم يضمن واذا استأجر امرأنهعلى ارضاع ولده منبأ فلا أجر لماعندنا 
وقال الشافى, رحه الله لما الاجر لانه استأجرها لعدلغير مستحق عليه بالنكاح <تى لا 
تطالب يدولا مجبرعليه اذا امتنمت فيصح الاستئجار كالخياطة وغيرها من الاعمال والنفقة 
مستحقة لما بالندكاح لامتابلة الارضاع بدليل الما وان أبت الارضاع كان له#النفقة فهو 
نظير نفمّةالاقارب 0 ن مائعة من صعةالاستئجار علي الار ضاع(و <حتنا )فىذلك قوله 
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تعالى والولدات برضعن أولادهن حولي ن كاءلين معناه ليرضعن فهو أمر لضيفة اشير 
والأمر شد الوجوب فظاهره شتذى أن وذ الارضاع واحما علمأ قرعا والاستئحار 
علي مثل هذا العم للاحوز واليه أشار النبيصلي الله عليه وسل تقوله .ثل الذبن يغزون *ن 
أمى وَحَدُونَ الاجر ككل أم مودى عايه السلام كانت ترضع ولدها وعد الأجر >ن 
فرعون ثمقال الله تعالى وعلي المولود له رزتهن وكسومن بالمعروف وامراد النفمة ذنى هذا 
المطف أاشارة إلى أن النفقة للها عمابة الار ضاع وقد دل عابه قوله تعالى وعلى الوارث مثل 
:ذلك واأراد مأء ول عمابلة الارضاع فاذا استوجب عوضا عمابلة الارضاع لاستوجب 
عوضا آخر بالشرط. والممنى فيه أنهذا العمل مستحق عامها دينا وان لميكن مستحقاعليها دينا أ 
| البيت والتقبيل واللمس وما أشبه ذلك وهذا لان يعقد الدكاح نشدت الاتماد بنهما فماهو 
تستوجب الاجر على الزوج بالشرط يأ فى التقبيل واللمس والمجامءة وهكذا ول فى سار 
أعمالالبيت من الطبرخ والميز والغسل وما برجم متفمته اللهمافولاايستوجب عليه الاجر بالك رط. 
وما يكون لتجارة الزوجفبو لس عستحق عليها دسنا ولابرجع منفمته الما وكذ لك لواستأجرها 
مد الطلاق الرجعى لا النسكاح بأق بينهماسمّاء المدة فمنى الاتحاد قم فاما بعد اتقضاء المدة 
الاستاحار ميس لام أصار ت أجنبية منه و ار ضاع الو لد علي الاب كنفمته لعل الفطامو كدلك 
فى العدة من طلاق با لواستاجرها جاز عندنا وعندالحسن بن زيادرحه الله لامجوز لامها في 
|| شقته فكا: هذهالحال ما قبلالطلاق ولكنا تقول ممنى الاتحاد الذى كان بالنسكاح قد زال 
بالطلاق البان والارضاع لعل هذا لاكون مستدما عليها دنا عنزلة سار أعمالاليت فجوز 
استتجارهاليهوذ كر ابن رسكم عن د رحمهما اللَّأنه كان لارضيع مال استاجرهافى حال قيام 
الذكاحعال الرضيع يجوز لان شقما لبس فى» ال الرضيع فيجوزان ستوجب الاجر فى ماله 
عمابلةالارضاع بالشرط تخلاف مال الزوجفان نفتتهاايهوهو اا التزم نفتنها ل4خهالاعمالفلا 
استوجب علية فوا اع وكذلك اذا 00 خادمها لذلك لان منمعة خادمها ملكباويدكًا 
كنفمة نفسها وان استأجر مكاتها كان لما الاجر لان الكاتبة كالمرة فى منافمها ومكاسبها 
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استاج رها توضع صبياله من غيرها جازوعبه الاجر لان هذا الا ل غير مستحى ا 











حتى لاتو'مر به فتوى وهوليس من مقاصد النكاح القاتم ينهما خلا ف ولده منها ولو استأجر 
أمه أوابنته أو اخته رضع صماله كان جائزاوعايه الاجر وكدذلك كل ذات ردم أغرم مله 
لان الارضاع غير مستحق على واحدة دنا حتى لا و'مر به فتوى فيجوز استئجارها. عليه 
فان استأجرها ثم أبت بمد ذلك وقد ألفها الصبي لابأخذ الاءنها فان كانت معروفة بذلك 
لم يكن لما أن تترك الاجارة الامن عذر وان كانت لاتمرف بذلك فلبا أن تأبى وقد بيناهذا 
فى الاجنبيات أنها اذالم عرف بذلك العمل فاما تأبى لدفع الضرر عن نفسها فيكون ذلك 
عذرا للها فكذلك فى المحارم ولو استأجر شثرا لترضم له صبيا فى انها لجءلت تواجر لبن لقم 
ونغدوه بكل ما يصاحه حتى!-تككل المولين ولما لبن أو ليس لحالبن فلا أجر لهالان اليدل 
عقابلة الارضاع وهى 1 رضعة الاعا سقته لبن الثم ولانمقصودهم حمل مصلم للصي وما 
أنت نه مفسف فالا« دمى لا يتربى , تربية صااة الا بلين الجنس وارف ححدت ذلك وقاات 
ف أو ته فالقول قوها مع عينها لان الظاهر شاهد لما فاع الولد دليل على أ اما ريه 
ن الآ دمية وال أم أهل الى البنة على مأأدعوا فلا ا 4 لان الثابت البدنة كالثابت 
0 الله هم وان أقاموا جميما البيئة أخذت ينها لاجاتثبت الاجر دنا فىذمة م ناستأجرها 
ويشبت أغاء العمل المشروط وأاثبت ٠ن‏ الينتين يترجح على الباق واذا التقط الرجل اميطا 












فاستأجر له ظثرا فهو جائز لانه هو الذى توم باصلاحه واستئجار الظثرءن اصلاحهوعليه 
الأجر لانه التزمه بالمّد وهو متطوع في ذنك لانه لاولابة له عليه فى الزام الدين فى ذمة 
اللقيط وكل ينم لبس له أم لترضعه فلي أوليائه كل ذي رحم حرم ان يستأجر وله ظثرا 
على قدر مواررمهم لان أجر الظثر كالنفةة بعد الفطام والنفقة عليهم تقدر الميراث كم قال الله 
تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وفى قوله وليس له أم ترضعه اشارة الي أن الارضاع عاما 
اذا كانت حية ولا لبن دون سائر الاقارب لاها مؤسرة في - الارضاع وسائر القرابات ؤ 
عتزلة الممسر فى ذلك فكان علمها دومهم مخلاف النفقّة فان كان لاولى له فاجرة الظثر علي 
بيت امال عنزلة نفقته بعد الفطام والله أعلم ؤ 
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لاا ل تلاس حبق 
ات واذا استاجر الرجل من الرجل دارا - سه تخان سه كا 













































اها نسمى م سكنا والمسلوم بالمرف كالمشروط بالنص وله أن يسكلما ويسكلها من شاء لان 
السكنى لاننفاوت فيبا الناس ولان سكناه لانسكون الا بعياله وأولاده ومن يولم من 
فريب أو أجنى وكثرة المسا كن فالدار لانضر بها بل تزيد فىتمارتها لان خراب المسكن 
بان لابسكنه أحد وله أن يضم فيها مابدا له من الثياب والمتاع والميوان لان سكناه لاثم 
الا يديك ذان ذلك معلوم بالعرف ويعمل فما مابدا له من الاعمال يمنى الوضوء وغسلالثياب || 
وكدر المطب ونحو ذلك لان سكناه لا مخلو عن هذه الاعمالعادة فهى من توابيعالسكنى 
والمعتاد منه لايذر باليناء ماخلا الرحاان بنصي فيه أو الحداد أو القصار فان ه_ذا يضر 
بالبناء فيس له أن بفملهالابرضاء صاحب البيت ويشترط عليه فى الاجارة والمراد رحا الماء 
اورحا الثور فاما رحا اليد فلا يهنم من أن منصبه فيه لان هذا لا يغ بالبناء وهو من توالم 
السكنى ف العادة والماصبل أن كل عمل «فسد البناء أو وهنه فذلكلا (صير مسحةالامستأجر 
يعمطلق العقد الاأن يشترطهومالاغ د البناء فهو مسة<ق له عطاق الء_تّد لان السكنى التى 
لانوهن البناء ععزلة صفة السلامة فالمبيع فيستحقه عطاق الممّد ومابوهن البناء عنزلة صفة 
المودة أوالكتيةأو الحبز فى المبيع فلا بصير مستحمّاالابالشرط وعلى هذا كدر المطب القدر 
المتاد منه لابوهن البناءفان زاد على ذلك وكان نحيث :وهن البناء فليس لهأنيفءله الابرضاء 
صاحب الدار وات استأجرها لاسكنى كل شبر بكذا فله أن بررط فيه دابته وبميره وشاته 
وهذا اذا كان في الدار موضع معد لذلك وهو المربط فان لبيكن فليس له امخاذ المريط في 
ديارنا لان اانازل سخارى تضيق عنسكنى الناس فكيفنةسع لادخالالدواب فيا واما هذا 
الجواب بناء علي عرفهم فيالكوفة لما فى المنازل بها من السعة وله أن يسكنها من أحب لانه 
5950 فيسكن ممه أياما وقد محتاج الى أن إسكنها صدتقاله بأجر أوغير أجر وقد بينا 
أن ذلك لابن ر بالبناءفلا منم منه فان أجرها با كثر مما استأجرها به تصدق بالفضل الا أن 
يكون أصاح مانا أوزاد فهاشيئا لفينئذ يطيبله الفضل وعلي قو ل الشافهى رحه الله يطيب 
| لهالفضل على كلحال بناء على أصلهأن المنافم كالاعيان الموجودة حكيا قتصيرتماوكة له بالمتقد 
| مسلمة اليه بلي الدارفكان عنزلة من اشترى شيئا وفبضه تمباءه ور فيه فالري طيب له 
' اندر على ملك حلاللهولكنا تقول المنافم ندخل فىضمانه وان قبض الدار بدليل أمها 











الغلف 























لو انبدءت ل ,لزمه الاجرفهذا 2 حصل لاعلى منمانه ونمبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن رن مالميضمن ثم امنافم في حكم الاعتداض انما بأخذ حك الالية والتتقوم بالنسمية بدليل ان 
لاستمير لا يؤاجر وهو مالك لامثفمة فان سير وله كنك منفسها وجملت لك »تفستها أ 
ظ ولو أضاف الاعارةالى مادد الوت رثيث ملك التفمة للدوصى له فكذلك اذا أوجما له فى 
ظ <.أنه ومع ذلك لايؤاجر لانه ليس عقابانها سمية فكذلك هنا وفها زاد على اأسمى فيالعمد 
| الاوللاتسيةعقاءلة النفءة فيقصده فلا يكون له أن يستفضل وبهذا نين أنها لبس تكالمين 
ؤ فان من علك المين بالحبة يمو له أخذ العوض بالبيع الا أن يكون زادفيه شيئا لفينئذ يجمل 
الفضل عمال :تلك الزيادة فلا يظرر الفضل اتالي عن اأقابلة وكذلك اذا أجره مجنس آخر 
ظ لان الفضل عند اختلاف الإنس لا يظبر الا بالتقوم والعقد لاوجب ذلك فاما عند اتحاد 


ْ المنس يعود اليهماغرم فيه لعينه ويتيةن بالفضل فملءه أن تتصدق به لانه حصصل له بكب 


خبيث كنزلة |استعير اذا أجر فهايه أن تصدق بالاجر وانكان استأجرها كل شبر لكل 


وا<يد ممما أن فض الاجارةء:د رأسااشبو لان كلة كل ىق أضيفت الى »الابعلم منتبأه 
تتناول الادنىفاعا لزم امد في شبر واحد فاذا تم كان لكل واحد منهما أنينةةض الاجارة 
فان سكنها ٠ن‏ الشبر الثاتى وما أوبوءين ليكن لكل واحد منبما أن ترك الاجارة الى تمام 
الشبر الا ٠‏ نعذر لان التراضى منب | بالمقد ف الشمر ااثاني م اذاسكنها بو مأو ومين فيازم 
العهد فيه بتراضيبما 5 لزم في الشور الاول وف ظاهر الروابة الخيار لكل واحد ٠:بما‏ فى الليلة 
الاولى ٠ن‏ الشهر الداخل وبوءبا لان ذلك رأس ااشبر ودض المتأخرين ر<بم قول 
الممار لكل واحد «ممأ دين مل الال حتى اذامفى ساعة فالمقد يلزمهما وهدذا هو الفياس 
ولكئه قه وع م فلدقم المرج قال الحيار لكل واحد منبأ فاليوم الأول من الشبر 
واذااستاجرها 1 شرر بكذا ولرسم اول اأشبر فبوءن الومئت الذى استاجرها عندناوقال 
الشافعي رجه الثدلا .يدم الاستئجار الا أنتصل اتداء امدة بالمقدولا بتصل الا بالشرط لابه 
اذا أطاق ذ كر الشبر :ادس عض الشبور لتسينه للممّد باولى من مض وجبالة المدةمفسدة 
لد الاجار هر هذا لان نكر اأشهر و انشهر التصل بالعهدمعين فلا تمينباسم النكر ة(الاثر ىم 
انه لو قال لله علي أن أصوم شهراً لا مين الشهر الذى يمتب نذره مالم يعينه ولكنائةول 
الاوقات كاها في حم الاجار ة سواء وفى هثله سين الزمانالذى يمةب السبب كاف الا جال 









الفلة " 
والاعان اذا حاف لا يكام فلانا شهرا وهذا لان التأخير عن السبب الموج لا يكون الا 
الاوقات حت أن الليل لا يصاح لذلك وكذلك بوم العيدين وأيام التشريق * بوضحه أن 
الشروع فى الصوم لا يكون الا بمزعة منه ورمالا قترن ذلك بالسبب فأما دخول النفعة 





























في العقد لا لستدعى معنى من جهته سوي الممد فا حدث بعد المقد يكون داخلا في العقد 
الا ان عنم منه مانم ثم ان كان المّد فى اليوم الاول من الشبر فله شبر بالحلال نمأو نتقص 
وان كان ذلك اليوم فى دض الشهر فله “لاثون بوما لان الاهلة أصل فى الشبور قال الله 
تعالى ألو نك عن الاهلة والايام ندل علي الاهلةواليه أشار انبي صلى الله عليه وسل وله 
صوءوا ارؤيته وافطروا لرؤيته فان غ علي فا كنلوا شعبان ثلائين بوما وانما يصار الي البدل 
اذا تعذر اعتبار الاصل فان كان استأجرهاشهرا حين أهل الحلال فاعتبار الاصل هنامكن 
فكان له أن يسكلها الى أن جل الحلالءن الشبر الداخل واذا كان فى بعض ااشبر قتّدتمذر 
| اعتباره بالاهلة فيعتبر بالايام ثلائين يوما وان استأجرها أ كر من شرو فالمذهبعندناانه اذا | 
استأجرها مدة معلومة صم الاستتئجارطاات أو قصرت وني قول الشافبى رحمه الله لامجوز 
| الاستئجار أ كثر من سنة واحدةوفىقول لخر >وز الىثلاثينسنة ولا جوز أكثر من ذلك 
وفىقول آخر يجوز أبدا وجهةوله الاول أت جواز الاستئجار لاحاجة والماجةفى دمض 
الاشياءلانتم الابسنة ما فى الاراضي ونحوها وفهاوراء ذلك لاحاجة وعلى القول الثانى تقول 
المادة أن الانسان قلمايسكن بالاجارة أ كير من ثثلاثين سنة فانه تخف المسكن ملكا اذا 
كان قصده الزيادة على ذلك وعلى القول الا خر تقول المنافم كالاعيان القائمةفالممّد على السين 
مجوز من غير التوقيت فكذ لك المقد على المنفعة «وحجتنا فى ذلك أن اعلام الود عليه لابدمنه 
| والمتفعةلا تصير :عاوءة الا ببيان المدة فامها حدث شيئا فشيئا فكانت المدة للمنفعة فالكيل 
والوزنفما هو ممدر فكنا لايصيرالمّدارهناك معلوما الا بذك رالكيل والوزن لابصير الّدار 
هنامعلوما الابذ كر المدة وبعد اعلام المدة المقد جائز قل الممقود عليه أو كثر وقد دل على 
جواز الاستئجار أكثر من سنة قوله تعالى على أن تأجرتى ثمانى حجج فان أنممت عشرا 
فن عندك ولان كل مدة نصاح أجلا للبيع فانها تصاح مشروطة فى عمد الاجارة كالسنة 
وما دونها والممنى فبدوهوأن الشرط الاعلامفيها على وجه لابيق بينهما منازعة فان استأجرها 






2) 


سنة مستميلة وذلك حين مل البلال لعتبر سئنة ة بالاهلة الى عشر شبرا وان كان ذلك في 
إعض الشهر إعتبرسنة ة بإلايام لما له وستّين بومافى قول أبى حنيفةرحمه ألله وهو روابةعن أنى 
بوسف رحمه الله وعند مد يعتبر شهرأ بالايام وأحسدى عشر شهرا بالاهلة وهو روابة عن 
ألى بوسف رحمه الله ووجه هذا القول أن الاهلة أصل والايام يدل ففى الشبر الوا<دتقدر 
الاهلة وفى احدى عش رشهرا اعتيار ماهو أصل ممكن فلا معنى للمصير الى البدل وحهقول 
أنى حنيمة رمه الله أن امتداء المدة -متبر بالايام بالافاق فكذلك جيم المدة لان بوت 
الكل بتسمية واحدة وهذا لانه مام يعم الشهر الشبر الاوللا دخل الشهر الثانى فاذا كان انداء 
الشبر الاولفى دمض فنامه فى بءض الشهر الداخل أرضا واعا دخل الشبر الثانى فى بعض 
الشبر فيجب اعتباره بالايام وكذلك فى كل شبر وقد ذ كر فى كتتابالطلاق فى باب الدة 
أنها تعتبر بالادام فعلى قول أَبى حنيفة واحدى الرواتين عن أنى بوسف رحممماالله لاحاجة الى 
القرق وهو قول ممدوهوا حدى الرواتين عن أنى بوسف رهما اللّهالفرق بي نالاصلين أن 
الاجارة عقود متفرقة فاذا أهل الحلال بتحدد المتّد عند ذلك فيحمل ذلك كا مهما جددا 
العقد فيهذه الخالة فلبذا تعتبر أحد عشر شهرا بالحلال ولا بوجد مثل ذلك فى العدةلان 
الكل في حم ثي' واحصد فتعبر كلما بالايام م قال اذا استأجرهاسنة أوا هذا اليوم وهو 
1 بع عشرة مضيين هن الشهر ذأنه يسكنها قية هذا الشبر واحدىعشر شبرا بال١هلة‏ وستة 
عشر بوما من الشبر الباق وهذا غلط والصحيحماذ كر فى بعض الروايات استأجرها لاريم 
عشرة شين من الثبهر لاءه اذا كان الاضي منالشهر الأ ولأربع عشرةفمد سكنها بعد العقد 
ستة عشر ابو مافى ذلك الشبر فلا يسكنها فى اخر المدة الا أر بعة عشر بوما لمام ثلائين بوما 
وقد قال يسكنها ستة عشر نوما فمرفنا أن الصحيحلاردع عشرة يمن الشهر واذا استأجر 
ببتا فى علو دار ومئزلا على ظلةعلى ظبر طرإق فرو ار لاه مسكن معد الا تفاع » منحيث أ 
السكى ولو استأجر بدا على أن يعد فيه قصارا فاراد أن ,مد فيه حدادا فله ذلك ان كانت 
مضرنهما واحدة أو كانت مضرة الحداد أقلوان كانتأ كثر مضرةلم يكنله ذلك وكذلك 
الرحالان التقييد اذا كان مفيدا يمتبر وان كان غير مفيد لا يمتبرو الفائيدة فى حق صاحب 
الدار بأن مالا دوهن بناءه ولا بفسده فلاتكون مضرئه مثل المشروط أو أقل منه فتدعامنا أ 


أنه لاضبرر فيه على صاحب الدار والمنفعةصار تلو كهلامستأجر وللانسان أن هرف,قى 





2) 


ملماك نفسة على وج 3 لغيره كيف شاء وال كن 3 مغرة 3 ريد أن 00 به 
ناوا 0 لا. مغ م * ن عدودالتحارة وهم 0 وان استأجر 
الذى دارا سداكه ة بال بالكوفة بكذا درها 4 نسم فال ال 5 دبأ مصبل لنفسه دول ن الجاعة 7 كن 


رب الدار أن عنمه» ن ذلك ليه سق مكتاها وهذام من نوا ع السكنى وا نأرادأن : تود 
وبأ م.صلي للعامة ويضرب فيها بااناقوس فارب الدار أن عنمه من ذلك وليس ذلك من قبل 
أنه ملك الدار ولكن على سبي النبى عن المنكر فالهم بمندون من أحداث الكنائس فى 
امشاز اللسامين فلكل ملم أن عنعه من ذلك كاعنمه رب الدار وهذا لدوله صل الله عليه 
وسل لاخماء ف الاسلام ولا كنيسة والمراد ننىاحداث الكناثس فى أمصار المسلمينوفي 
الحصاء تأو بلا (احدهما)خصاء بنى ادم فذلك منبىعنه وهو من جملة مايأمر به الشيطانقال 
أكه لعال ولك آم مرنهم فلايغيرنخلق الله والامتناع من حبةالنساء على قصد التبتل والترهب 
و الماصلأن.م لاعنمون منالسكنى فى امصار ال و بيع الدور واجارما »نهم للسكنى 
الا أن يكثروا على وجه تقل بسببه ججاعات المسلمين خينئد يؤمرون يأن يسكئوا باحية من 
المصرغير المو وضع الذى يسكنهالمسامو ز على وجه حون الأصوص ولا يظهر الخال جاءات 
المسلمين و>:ءون من أحداث أل بيع ليم والكناس فى فقا المسلمين فاذا أراد أن تخدمصللى 
العامه فبذا ممنه احداث الكنيسة وكذلك عنمون من اظبار بيع الخور فى أمصار الللمين 
لان ذلك برجم الى الاستخفاف بالمسامين وما أعطيناهم الذمة على أن «ظبروا ذلك فكان 
الاظبار فسا منوم فى التعاعضى فاسكل مسلم أن يمنعهم من ذلك صاحب الدار وغيرهفيه سواء 
وكذلك ينون مناظبار شرب ار وضربالمعازف والاروجج سكارى فى أمصاراسلمين 
لافيه من الاستخهاف«السلمين أاضا ولوكانهذا فى دار بالسوادأو بالل كانللمستأجر أن 
0 فيبا ما شاء وكان أو الهَاء سم الصفار رحمه الله يول هذا الجواب فى سوادالكوفةفان 
عأمة من يسكنها من اليبود و'لروافض لمنوم الله فأما فى ديار عنءون من أحداث ذلك فى 
٠‏ ||[ السواد م عنمون فى المصر لان عامة من سكن التقرى فى ديارنا مسامون وفيها الجاعة 
والدرس ولس الوعظكم فى الامصار فاماوجهظاهر لرواءة أن الامصار موضع إعلام الدين 
نحو اقامة الجاعات واقامة الحمدود وتنفيذ 0 فى احداث ال 0 فى اقم أ معنى المقابلة 










للمسلمين فاما | الترى يست موا اعلامالدين 6 فلاع: نعون من أحداث ذلك فيالترى(قل) 
رضى الله عنه والقول الاول عندى أصبح فان المذم من ذلك فى الأمصار لايفتان نه عض 
٠‏ |اجهال المسلمين (ألا ترى) أمم اذا لم ظيروا لم عنعوا .ن أن يضموا من ذلك بنهم ماشاؤًا 
وخوف الفتنة ة فى اظبار ذلك ف التّرى أ كثر فان ا_مبل على أهل القرى 2 شار البي 
صل الله عليه وسل فى قولهأهل التبور هم أهل الكفور والدليلعلىأنالممنى ماقلنا قو! مرا 
عليه وس ١‏ بري من كل مسل مم مشرك لا رإاراها وقزله صل اتدكلة وجل د اقسطوا 
نار الشركين ولو كان المستأجر مسلا فظبر منه فسق فالدا ر أودعارة أوكان 4 م ذهاء علي 
الشربءتعهرب الدار من ذلك كلدلالملكه الدار بلىعلى سبيل النهى عن 2 0 
على كمسل صاحب الدار وغيره فيه سواء وليس ارب الدار أن مخرجه من الدار من أجل 
ذلك مسلا كان أو ذميا لان عد الاجارة لازم لانفسخ الا بعذر والمذر ضرر يزول فسخ 
1 الاجارة وهذا لبس من تلك ابملة فلا نفس الاجارة لاجله أرأيت لوكان باعه الدار كان 
س البييع لا ظبر منه لاسبيل له اللي ذلك فكذلك الاجارة واذا سقط حائط من الدار 
فا اه الاجارة نظر فى ذلك فان كان لادضمر بالسكنى فلس له أن بخرج لان 
المستحق بالعقد منفعة السكنى و غير بما حدث 1 عيدا لاخد.سة فاءعور 
العبد وذلك لاسنقص من خدمته وان كان يضر ذلك بالسكنى فله أن مرج لمكن الخال فى 
مقصوده والعيب الحادث في المممّود عليه لاسكنى عنزلة العبد استأجر للخدمة اذا مرض 
وهذا لما تقدم أن تقض الدار لاندخل المنفءة فى ضمان المستأجر فدوث الثير ,د قبض 


















الدار وقبله سواء الا أن ينتبءصاحب الدار قبل فسخ المستأجر العقّد فينئذلا يكون المستأجر 
أن يفسخ ازوال العيب وارتفاع امثير كالمبد اذا برأ وانما يكون له حق الفسخ بحدرة رب 
الدار فا نكان غائر! فليس له أن يفسخ لان هذا عنزلة الرد بالعيب فلا يكون الا بمحضر 
من الاجر لم فيه من الرام حكم الرد الآ خر فيستوى فى ذلك ما قبل البض وما مده كانى 
ردالمبيع بالعيب ولو خرج فى حانغيبة رب الدار فالاجر واجب عليه ما لو سكن لان العقّد 
ق وهو متمكن من استيفاء المنفعة مع النذير فلزمه الاجر وكذلك ان سكن مع <غرةرب أ 








الدار لان التغير ف وصف الممقود عله اذا ركى 2 لاحط شي من الاجر كاأث سترى اذا 
ظ رضى بالعيب وان سقطت الدار كلها فله أن مخرج شاهدا كان صاحب الدار أوغائا وفيه 
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طرتان لمشايخنا رجهم الل (أحدهما أن القدانفسيخ بسةوط جيم البناء نوات الممقود غاءه 

وهو «نفمة السكنى فانه بالبناء كان .سكننا لاف الاول فهناك دخل امود عليه تغير (ألا 
رق ) أ ناشتحار المراب لاسكنى لامجوز اتداء فكذلك لابق العقد واذا الفسخالمقدسةط 
الاأجر سواء كان رب الدار شاهدا أو غائما لان اشتراط حضوره للفسخ قصد الا للانفساخ 
حك (وطريق) اخر وهو الاصح أن المّد لابنفسم بالانهدام وقد نص عليه كتاب الصاح 
(قال)ولو صا على سكنى دار فانهدمت الدار لابطل الصاح وروى هشام عن مد رحجمبماالله 
قاللو استأجر بيتا فالهدم فبناه المؤاجر وأراد المستأجر أن يسكنه فى تفي المدة فليس للمؤجر 
منعه من ذلك فبذا دليل علي أن المقّد م لنفسخ ولان مدلا الموضع مس ن اعد انهدام اليناء 
تألى فيهال.كنى بنصب الفسطاط والميمة فببق المقّد لهذا ولكن لا أجرعلى المستأجر لانعدام 
تمكنه من الانتفساع علي الوجه الذى قصده بالاستئجار فان القُسكن من الاتفاع شرط 
لوجوب الاجر( ألا ترى) أنهلو منءه خاصب من السكنى لا جب عليه الاجر فكذلك اذا | 
أمهدم البناء لاف ما اذا سةطحائط منها فالمكن من الاتفاع هناك على الوجه الذى قصده 
امد قائم لزه الاجر مالم .فسخ المّد محفر من ربالدار واذا استأجر دارا سنة ذ 
بسلمما اليه <تىمغى الشبر وقدطلب الاسام أولميطلب ثم نحا مالم يكن للمستأجر أن عتنع 
من الم فىبافي السنة عندنا ولا للمؤاجرأن عنعه من ذلك وقال الشافعى رحمه الله إلمستا جر 
<ق فسخ العقد فها بتي وهو بناء على الال الذى ينا أن عنده المنافع فى حك الاعيان القاة 
فاذا فات بءض ماتناوله المقد قبل الة.بض بر فما نت لاتحاد الصفقة فانم اذاتفرقت عايهقبل 

| اقيض مخير فها بت لاتحاد الصفقة فامها تفرقت عليه قبل القام وذلك مثبت حق الفسكم لو 
اشترى شيثين فبلاك أحدهما قبل البض»:وضحهأن الانسان قد يستأجر دارا وحانوناسنة 
ومقصوده من ذلك شهرا واحسدا كالماج عكة فأنام لومم فاذا منعه فىالمدة التى كانت 
مقصودة له لو قانا بلزمه التسليم بعد ذلك تر ر بهفلدقم الشرر أنمثنا لدحق الفسخ وعندنأ 
عمد الاجار ذف حكم عمود متفرقة <تى بتجدد انعقادها حسبمانحدث من المنفعةعلي مابينا 





]فلا تمكن نرق الصفقة مع تفرق العقود وفواتالءةود عليه في عمد لا يؤر فى عفد آخر 


1 والنافع تقبض الدار م تدخسل فى ضمانه فقد فر نت الصفقة عليه قبل الْقَام لان تمام الصفقة 


2) 


مدخول المعقود عليه في ضمانه ومع ذلك لا عدت لدحق الفسح فكذلك اذا كان الامدامقبل 

العمض وان سامما اليه الا با كال 0 تداع المؤاجر رقع منه “ن الاجر محيدات ذلك 
لان الاجر اا يحب باستينفاء المتفعة فائما يلزم در ما استوفى وكذلك لو ساءمااليه كلها 3 
انز 4 مها بيتالانه زال مكنه هن استتيفاء منفعة السكنى فى الببتحين ازع مئه فكانه 
إسامه اليه ى الانداء (ألا 0 ) أنه لوانتزع الكل منه يب عليه الاجر فازء معدّير 
بالكل ولو غصب الدار من المستأجر الاجنبي سقط عنه الاجر في مدة الغصب ازوال تمكن 
شرط له أجلا أو م يشترطه وهذا لان الاجرة عنزلة اهن فى البيع فان الاجارة نوع بيع فا 
فكذلاك ف الاحارة وه_دا على الطريق الذى قَول التقعة مال وان كان دون العين ظاهر 
لان الحيوان لا رشبت دينا في الذمة بدلا عوضاحماهو مالوعلى الطريق الذى يول ليس عال 
يشرع فى الاصسل لتعصيل المال فأما الاجارة مبينة على الاستقصاء في الببدل مشروعة 
لتحصيل المال كالبيع والحيوان لغير عمة يكولن بول معدارالماليه فلهذأ له كنت ف الاجارة 
وان استأجر دارا لعبد ميئه فاءتقه رب الدار قبل أن قاضال جز عتمه لا بمنا الاحرة 
)اذا كانت عيئا لا كلك فس العقد وعتق الانسان فا ألا علك باطل فان ككآرت لاستأجر 
دفم اليه العبد ولم تمض الدار حت أعته رب الدار فمتقه جائز لان الاجرة كا لصيل 
فان قبض الدار وت السكنى فلا ثىء عليه وان انفسخ المقد باستحداق الدار او موت 
أحدهما أو غرق الدار أو انعدم الفكن من الانتفاع باله_دم فعلى الممتق قيمة العبد لان المقد 
ا افسح وجب عليه رد العيد وقد دو رد الع دلتفوذ العتق فيه فلزمة قيمتة وهذا لان 
عتقه لاسطل عا حدث لان المستأجر سلط عليه وملكةاناه بالسليم اليه حال قيام الممّد فتفذ عنده 
والعتق لعد ما غفذ لا عكن نفضه ولولم تقيض العد حتى سكن الدار شهرا ّم أعتقا ججيعا 


لد وهوا اق ندند الها حرافاله موز ميق رص الدار كدر اجر القزرةو تور دن امنيا هن 





فها بق منه لان رب الدار ملك منه حصة مااستوف استأجر من النفعةفكان العبد مشتركا 


(4؟1) 


بسهما فاذا أعتقاه عتق وناتتهض الاجارة فيا بق لان جوازها باءتار مالية العيد وقد فات 


بالممّد فهو يا لو مات العبد قبل التسليم الا أن فى اموت على المستأجر أجر مثل الدار تدر 
ماسكن لان العقد انمض لاك الممقود عليه قبل التسلم فيقيت النفعة فى تلك ال-دة 
مستوفاة بعد فاسد فعليه رد بدلها وهو أجر امثل وفها أعتقاه لالزمه ذلك لان رب الدار 
صار نضا لما مخص المستوفى من المنفعة من المبد ولو استكمل السكنى ثم ماتالء. د قبلأن 
يدفعه اليهأو استحق كان عليه أجر مثلها لانهاستوفي المنفعة حكم عتدفاسد ولو كان الستأجر 
دفم العبد و يسكن الدار حتى أعتقه فمتقه باطل لارنف 7 خرج من ملكه بالتسليم 
الى رب الدارفائما أعتق مالا بملكه ولو استأجر دارا سنة فسكنها ثم _تحقت فالاجر للؤاجر 
دون المستحق عتدنا لاا نه سين انه كان غاصبا وقد بشا فى كتاب الغصب أن الغاصب اذا 
أجر الخصوبفالاجر له لانهوجب بعقده وهوالذي ضمن تسام المقود وعليه أن تصدق 
به لابه حصل له بكسب خبيث وفقياس قول أنى بوسفالاول لاتصدق لانه كان قول 
المدّار يضمن بالغصب ومن مذهبه أن من استريح علي ضمانه لابلزمه التصدق به كما في 
الودع اذا نصرفف الوديمة ولو اهدمت من السكنى ضمن ااسا كن لانه متلف والعقار 
يضمن بالاتلاف ورجع نه عل ا أؤاجر لانه مغرورمن جبته لعقد معاوضة وقد كان ضءن 
سلامة اامقود عليه عن عيب الاستحمًا اق فاذا لم سل رجع كما لغرم ا لسدبه ولو جر داره 
من رجل فامى سئة بدراهم معاومة ثم استةرض رجل من رب الدان شين قافر الفامى 

أن بمطيه ذلك فكان الرج-ل يشترى به من ع الفامى الدقيق والزيت وغيره <تى أس:وفي 
أجر الشورين فهو جائز لان رب الدار اقامسه مقام نفسة وهو بنفسهلو عامل القامى ذلك 
يجوز وليس للفامى على المستقرض ثىى' لانه قائم مقام رب الدار فتسليمه اليه كتسليمه الي 
وب الدار ولك.نه قرض لرب الدار علي المستقرض عتزلة مالو قبض بنفسه نم أقرضه منه 
وكذلك لو أخذ دبنارا فما أخذ وقد بينا اختلافهم فى المصارفة فى الاجر م ون اليفك 
فكذلك مم من قام مقامه وهو ااستقرن ص ولو كان للفامى على الرجل دينارا أو أجرالبيت 
عشرة ة دراهم فى كل شبر فضي شبران * مم مرت النار اشنا أن يدفم أجر الشهبرين الى 
المستقرض وقاصه بالديثار الذى له عليه وأخذ بالفضل شيئا فهو جائز عنزلة ما لو فمله رب 
البت ان أجر الشبرين قد وجب والمقاصة بالدينار بعد وجويها جوز دانم ولس هذا 





























تدرف فيا بينربالبيتوالمستقرض ولكنه صرف فا بين امستقرض والفاامى حي يرجم 
رب ايت على | استةعرض بالدراهم : عزلة مالوكان اشترى به من الفامى شيئا ولو كان رب 
اليبت أقر ض الدرام هم على 9 برد عليه دنارا العشرة دراهم 0 2 ز لازالقرض مضءون بالثل 
شرط دي ُ 31 ر مكانه باطل وان أ-الهعلي هذا الوحه بالدراهم فقاصه بالدسثار فاعا للمدرض علي 
ل درها| لان ماجرى مما من ٠.‏ ااه اشرط كان صرفا بالنسيثة وهو باطل ولو 
كان أقرضهأجر الشهرين قبل أن يسكن شيثا وأمره أن يعجلهوطابت نفس الفامى يذلك 
وأعظاء ب دقفا أو زسَا أو دنارا العتشمرة دراه عباتم ماترب الببت قبل السكنىأو أمهدم 
الي تأو استحق لم يرجع الغامى على المستقرض ل* ىللا بينا أنه قم مقام ربالبييت ت فما فبضه 
منهولكنهبرجع على رب الببت بالدراهم , وربالبيت على المستقرض بالدراهم وقال أو وسف 
رمه الله ادا ف حوصه ة اللي تهكذا فاما ف حصة الد نارفانه دجع بالدينار العيثة عل الذى 
كان عابه الاصل لان المصارفة كانت قبل وجوب الاجر وقد نطات بالافتراق قبل التمادض 
فيرجع عليه بالدءنار 5 كازفى ذمته فان قبل كيف يستقهم هذا وقد وجب الاجر على النامى 
نشرط التعجيل فانه قالوأمره أن يمجله قلناشرط التعجيل انما يمتبر اذا كان مذكورا ف المقد 
وقولهوامره أن لجل على سييل الاللقاس لاعلى سييل الشرط ( ألا ترى)أنه كان قال وطابت 
س الفامى دذلاك ولامجوز استئجارالسكبى بالسكبى والخدمة بالهدمة ومجوزاستثجار السكنى 
بالهدمة والركوب عندنا وقال الشاففى رحمه الله يجوز علي كل حال انفّت جنس امنفعة أو 
اختلفت بناء على أصله أن امنافم كالاعيان القائة ومبادلة المين بالمين من جنسه أو من خلاف 
جاأسةه يح عند المساو اه على 1 حال وعند التفاوت في غير الامو ال الر و نو المنافم لست 
عال الربافيجوز مبادلة بعضها بالبعض وان جاز الاعتياض عن كل واحد مهما بالدراهم جاز 
معاوضةعلى كل واحدمهمابالاً خ ركاذا ختاف جنس انف ةوانافيه طر از (أحدهما)منقول 
عليه ماحدث من المنفعة وذلك غير هوجود فى الال فاذا اتحدالجنس كازهذا مبادلة الغىء 
مجنسه بحرم نسيئة وبالجنسبحرمالنسأ عندنائة_لاف ما اذا اختلف الجنى فان قبل النسأما 
يكون عن نشرط قالعمد والاجل هنا غير م«شروط كيف والمنافم فى حم الاعيازدونالدبون 
ط ل 0 الدين ابن م: بز مع اختلاف المنس ونال ريير 7 وان لكات ظ 
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عتزلةاشتراط الاجل أو أاغ منه فان اللا بالتسليم تاخر بالاجل بدك المطالبة يتسليم 
جميع المعقود عليه لانثدت فى الال بل 'شاخر الى حدوث النفعة وهذا ابلغ من ذلك لان 



















بالاجل لا تأخر اماد المقّد وهنا تأخر الْءمّاد العقد فى حق المعقود عليه ولكن ليس بدين 
|| على المقيقة لان الدين ما يثبت في الذءة وامنافم لا ثبت فى الذمة -والحرم الدين بالدين 
فلكون النفءة ليست بدىن جوز نا العتقد عند اختلاف الجنس ولاحنسية أفسدنا المقّد عند 
اتفاق الجنس والطريق الا خران جواز عمّد الاجارة لاحاجة اما يجوز على وجه ترنفع به 
الحاجة وفى مبادلة المنفعة تحنسها لاتحقق ذلك لانه كان متمكنا من السكنى قبل المقّد ولا 
تحصل له بالءقد الاما كان متمكنا منه باعتبار ملكه فاما عند اختلاف جذس النفمة الحاجة 
ومتحفدة والتقد حصل له مال يكن حاضلا قبله ماوت السكى قد تكون حاحته المخدمة 
العبد أوركوب الدابة ثم أن عنداتحاد الجنس اذا استوفى أحدهما التفعة فمليه أجر الثل فى 
الروانة أنه استوفي المافعة 5 عمّد فاسد فمليه أجر اش ل كالواستأجر دارا وميم الاجر 
وسكلها وهذا لان الفاسد من المقّد معتير بالمائز فكياأن المنفعة تنقوم بالعقه الجائرفكذإك 
بالعقد الفاسد واذا أجر داره من رجل شهرا بثوب بعينه فسكنها ل يكن له أن يديع الثوب 
من الاستأجر ولا م>ن غيره قبل المبض لان الاحرة اذا كانت ويا العيئة فهو كالمبيع ديم 
ابيع قبل القبض لا جوز من البائع ولا منغيرهقال (ألاترى)انهلوهلك كان على المستأجرأ جر 
مثلباوهذا اشارة الى بقاء الفرروال مكيل فى الك المطاق للتصرف وك ذلك كل ثى' لعينه من 






المروضوالموان أُوَللْووُونُ وثبر الذهى والفضة وق هدا اشارة الى ان التير شين بالتعيين 
وقد بيناا+تلاف الروايات 8 3 تاب الخو وانكان الأعر شيثا كن لمكيل والوزوذث الغير 









عيئه موصو ذا كان لهأن لجيعه من المستأجر قبلأن شبطه منه لان المكيل والموزون ,ثبت في 
الذمة ثمنا والاستيدال بالمْن قبل الةيض جائز فكذلك بالاجر فان اتاع بهمنه شيئا لعينهجاز 


|| انقيضه في الجا سأو لم تقبضه لامهما افترقا عنعين بدين وان بتاع منهشيثابغير عينه فلاشارقه 





حتى بض منهفان فارقه قبل أنيقرضه التقض البيع لامهما افترقا عن دن ندبنوهوالحكم 





ر141) 


سس سيو سس 


فىثمن البيع ولبسله أن جيعه من غيره فان بيع الدين من غير من وغل الى اغرود إلاعي ا 
أقول مالك ا ول 6 يجوز ببعهممن عليه فكذلك من غيره ولككنا تقول اذا 7 
| منه يصيرقانضا له بدمته واذا باعهمن غيره فبولا :در على تسليءهمالوستوف ولاندرى ه 

يستوف فاعا للع مالانقدر على أسايمه وقد شرط للتسليم أجلاعبولا وهو الى أن 8 
إأوذلك مبطل للبيع ولو| ا بيدا ثوب فاجره درام 7 ن قيمة الثوب طاب له 
الفضل لازعند'ختلاف الجذس لايظور الفضل الابالتقوم امد لا.وجب ذلك وكذلك كل 
مااختاف لجنس فيه حتى لو استأجره بعشرة درام وأجرهبدينارين طاب لهالفضلأَيضًا لانه 
لايظبراللفضل بين الدنا ير والدراهم الابالتقو ماألائر ى)أنميادلة عشرة دراهم بدينارينمجوز 
ففعقدواحد ولا يظبر يدمهما الفضل ا الى عن المابلة ففى عقدين أولى واذاكان أجر الدار 
عشرة دراهم أو قفيز حنطة موضوفة وأشبد الؤاجر أنه قبض من اللمستأجر عشرة دراهم 
أوتفيز<نطةئمادعي أن الدراهم نهرجةوانالطعاممهيبفالَول قوله لانهمنكر استيفاء حقه 
فان مافيالذمة يعرف بالصفة و” ختلف باختلاف الصفة ولا منافضة ىكلامه فاء م الدر رام 
يتناول النببرجة واسم المنطة يتناول المعيب وان كان حين أشبد آل قد نطات من أخر 
| الدارعشرة در لهم أوة قفيز حنطة لمإصدق بعد ذلك علي ادعاء العيب والزيف وك ذلك لو قال | 
التوقيت أن الدار ممقال وجدنه زبوفا ل إصدق ببينة ولاغيرها لانه قد سبقءنه الاقرار 
تمبض الجياد فان أجر الدار من المباد فيكون هو مناقضا فى قوله وجدنه زءوفا والمناقض 
لاقول له ولا شبل ييتته ولو كان الاجر وبا لعينه م برده لعيب فال المستأجر 
ليسهذا توبى فالقولةول المستاجر لانبماتصادقاص” بدقبض امود عليه فأنه كان شيكالعينه 
م ثم ادعي الآ خر لنفسه حقالرد والمستأجر منكر لذلكفالقول قوله فان أقامر ب الدارالبينة 
علي العيب رده سواء كال الع ف السيوا او أحشا على قباس امييع ميتفسخ المقديردهلفوات 
الفيض الس عرق بالمتدافا ل . منه قيمة السكنى وهو أعر مثل الدار لان العقّد للمأفسد ازمه 
زد اشرق بن الحا ورد السكن برد أجر المثل وان كان حدث حي عم وده 
رجم ' حصة العيب من أحيق مشل الدار لان الرجوع ' مصة اليب عند تعدر الرد يكوزمن 
البدلم في البيم واذا خرجج اللسستاحة من الدار وفيها تراب ورماد من كناسة فملى 
2 أخراجة لانه اجتمع ٠‏ شمله وهو الذى شغل ملك الغيرنه فعليه تف ربنه اذاخرجمن 
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الدار ولكن مااش مه ذلك مما هو ا على وحه الارض فاما البالوعة ونااغيها ا علي 
الستاجر نظيفها استحسأنا وف القياس هذا كلاول لانها: مع شعل الب تأحر وللاستحسان 
وجبان(أحده)امرة ف فان اانا سل يتعارفوا تنكا. 0 تنظيف البالوعة اذاخرج من 
المتزلوقد بنا ان العرف ممتبرفى الاجارة( والثاتى) ان البالوعة مطوية فتحتاج للتنظيف الى 
الخفر وذلك نهسرف من المستأجرفما لاعلكه فلايلزمه ذلك فاما مأكان ظاهرا فبولايحتاج 
ف التفريغ م الى نتمض بناء وحفر فعليه اخراج ذلك وان اختافا ىالتراب الظاهر فالقول قول 
ا هاوهو فبما لان رب الدار بدعى[نفسه حمًا قبله وهو شريغ ذلك 

الموضع وبدى احداث شغل مللكه وااستأجرمذكر فالقولقوله فاما مسيل ماء الا مظاهرا 
ظ د فمل الستأجر كنسه اذا امتلاً هو المتعارف بين الناس ولانه ظاهرعلي وه 
الارضواءا سف لكيلا تأذى الناس برائحته ولاثملاعلا ليترك بل ليفرغ م اذا امتلاً وكان 
التتفريغ علي من مالأه مخلاف البالوعة فقضاء الماجة فى بمر البالوعة لا .يكون لقصد النقل 
و الغريغ بل برك ذلك عادة فاهذالايجحب عل امستأجر ولو اشترط رب الدار على المستأجر 
حين اه اخراجماأحدنه فهأمن ات سرس كان جائزا لان ذلك عليه بدو زالشرط 



















فالشرط لابزيده الا وكادة وأذااستأجر فائىمن رجل بيتا فباع في ؤمانائم خرجمنهواختلنا 
فما فيه من الاواتى والرفوف والتحاح التى قد إى عليه البناء فقَال |1 .تاج ر أنا أحدثتها وقال 
ربالبيت كانت فيه حين| جره نه فالقول قول امستأجر لان الظاهر شاهد لهفهو الذى خذ 
ذلك عادة لماجته اليه فر بالبيتمستغن عن ذلك فانه يبنى الييت ليؤاجره من اس تأجرهمئه 
كاه ل نخد فيه ما يكون من أداة عمله وعند المنازعة القول قول من يشهد لهالظاهر 
ولان هذه الاشياه موضوعة فى البيت وفالموضوع القول قول المستأجر كسا الامتعة 
وكذلك الطحاناذاخرج من البيت فار ادأن,أخذ من متاع الرحا وما تتها من بنائها وخشها 
التى ذسها واسطواناتها فذلك كله للطحازلانه من أداء عمله وكذلك القصاب والقلاء والمداد 
وما أشمبه ٠‏ ٠ن‏ الاوعية. والاداة التى تكون للصناع ولو استأجر أرضا ليطبخ فيبأ الا جر 
والفخار * 5 اختلفا فى الانون التى يطبخقيها الا - جر فى القياس الول قول رب الارض لانه 
بناء كسائر الابنية وف البناء الول قولرب الارض انديع لارضه وفي الاستحسان القول 
قول الستأجر قال لالى رك الستأجرهوالني ببى وانما بنى ينى الحم علي مابعر ف عند المتازعة 









#ذرلف4 [' 
ثم هذا البناء لحاجة المستأجر ليس لهاجةرب الارض لاف 'سائر الابنية (ألا ترى) ان كل أ 
عامل هن هذا الجنس بدى الانون على الوحه الذى تخذه أهل صنعته ولو اختلفا في بناء 

























-وىما ذ كرنا أوفىباب أو خشبةأدخات السقف فالقول قول رب الدار أنه أجرهأ وهى 
كذلكو كذلكالا جر المفروش والغلق واميزاب فالظاهر أن ربالدار هو الذى تخد ذلك 
لان الا كن به تمكن من السكنى فى الدار وعلى رب الدار تمكينالستأجرمن الانتفاع فرو || 
اذى محدثماء لينم مكنه من الانتفاع بهوماكان ف الدار من لبن موضوع أذاخرا وطن 
3 جدع أو باب مو ضوع فهو للمستأجر لاه عزلة المتاع المو ضوع غير مركب فىالبناء ولاهو 
نبع للارض والبناءفانأقاما اليينةفق كلثى' جلنا الول فيه قول المتأجر فالبينة يبئة رب 
الدارلانمامابتة لحقهولو كان ف الدار بير ماء مطوية أو بالوعةفورةقمّالالمستأ جر أناأحدثتبا 
وأنا أقامها ذالتول قولرب الدارلان هذا م نتوابم البناء ومما لايتأتى بدونه السكنى ولانه 
محتاجفي قامها الى تمض البناء والمستأجر لا علك ذلك الا حجة وهى البينة وكذلك االمص 
والسترة والاشب ارنى فى البناء والدرج فاأراد من الدرج مايكون مبنيا منه فاما مإيكون 
موضوعا فيه كلسم فالتولقول المستأجر لانه لاحتاج في رفمه الى قلم البناء وهو موضوع 
كالامتعة (قال) وكذلك التنور وكذلكالانون ااتى يطبخ فيها الاجراذالةولقولالستأجر 
وفالتنور الةولقول رب الدار ولافرق بننهما الا بالعرف 9 التنور منتو سم البناء فيالدار 
فيحتاج اليه كل كن فاما الاتونفاماحتاج اليه من يطبخالا جر دونمن يعمل فى الارض 
يملا آخرفااظاهر هناك أن المس:أجرهو الذى نناهوالظاهر هنا ان رب الدار هو الذى ببنى 
التنور ولوكان فى الدار كوارت نحل أوحمامات فذلك كلهللمستأج ر كامتاع الوضوع ولو أقر 
ربالدار ان المستأأجرخصصماأوفرشها بال جر أوركبفيرابابا أوغلةا كانللمستاً جرأن قلم 
من ذلك مالايضر قلعه بالدار لانه عين ملكه فاما مأيضسر مها فليسله أن تقلمه دفما للضرر 
عن رب الدار( ألائرى)ان ربالدار لوفمل ذلك غصبالم يكن لمالك ذلك المي ن أن يملمه فاذا 
فمله امالك أولىولكن قيمة ذلك علورب الدار بوم مختصمون لان ذلك المين احتبس عئده 
فيغرم قيمتهكم لوانصيسم ثوب إنسان نصبم النير فاراد صاحب الثوب أن يأخذه وامااعتير 
قبمته عند الخصومة لانه عند ذلك علكه على صاحبه ولو ألهدم بدت من الدار فاختلفاى 
تقنضه فان كان يعرف اندمن بيت انهدم فبو لربالدار لانهما لواختلفاقبل الانهدام كان القول أ 
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موصضوع يار الامتعة ولو كان رب الدار أمرة باليناء فالدار على أن سه له من الاجر 
فاتفقاعلى البناء واختاف فى متّدار النفقة فالقول قول رب الدار والبينة بينة المستأجر لان 
| حاصل اختلافبما فما صار المستأجر موفيا من الاجر فهو بدي الزنادة فالبينة يننتهورب الدار 
نك رهافالةول قوله وكذلك لو قال رب الدار لم تبن أو بنيت بنير اذتى لان التأجر يدمى 
عليه الامر ونه لصير موفا الاجر عند اليناء الول قولرب الدار لاذكاره ولو كازعلى باب 
منها مهمرعان فسّط احدهما وقال الممستأج رهمالي أو قال هذا الساقط لى ويعرف أنه أ 
الناق فالقَول قول رب الدار لان الظاهر شاهد له أما فى المثاق غير مشكل والساقظ اذا 


قول رب الدار نكذلك العده وان 


كان أخخ ااخلق فبما التي" و أحد مهي فمبنى الاستفاع حَىَ لا نهم أحدها دو ل الأخر 
والبينة بنة المستاجر لا نههو اتاج الى اقامسهاو كذلك لو كن فمأ يت مصور جدوع مصورة 
فسمّط جدع منها فكان ف البيتمطر وحا فمَال رب الدار هو من سقف هذا الببت وقال 
الم.تأجر بل هو لي وبعرف أن تصاويره موافق لاصاوير البيت فالدّول فى ذلك قول رب 
الدار لشهادة الظاهر له وهو نظيره مالو اختلفا الزوجاذفيمتام البيت فا يصلح لارجال جل 
القول قولالزوج وما بصاح للنساء فهو للمرأة لشبادةالظاهر لهاتم موافقة التصاوير وكون 
موضع ذلك الجدع من السةف ظاهرا دليلفوق اليد واذا جعل القَولقول ذى اليدلشبادة 
الظاهر له فبذاأولى وتمارة الدار وتطرنها واصلاح المبزابوما وهى من بنائما على رب الدار 
لان بتكن الى تأجر من سكنى الدار وكذلك كل سترة يضرت ركبا بالسكنى لان المستأجر, 
عطاق العقد استحق الممقود عليه بصفة السلامة فان أبى أن بغعل فلامستأجر أن مخرج منها | 
لوجودالعيب بالمعةود عليه الا أن يكون استأجرها وهى كذلك وقد راها فيئذ هو راضى 
بالعيب فلا بردها لاحله واصلاح 53 الماءوالبالوعة والمخرج على رب الدار وان كان امعلة مدن 
فعل المستا جر لا دنا أنه يحتاج فى ذلك الى هدم البناء ولكن لاجير ربالدار على ذلك ولا 
المستأجر وان شاء المستأجر أن يصلح ذلك فمل ولا محتسب له ءن الاجر وان شاءخرج 
اذا أبى رب الدار أن بفمله لان الانسان لاتجبر على اصلاح ملكه ولكن العيب في عقود 
المعاوضات رشت للعاقد حى الفسخ فها العتمد إزومه عام الرضباء ولو استأجر من رجل نصف 
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أرض غير متقصود أو نصف عبد أو نصف دانءة فالمقد فاسد عند الى حثيفة رحمه الله 
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وانش.وع فما يحتمل القسمةومالا محتمل القسمةسواء عنده فىافساد الاجارةو عندأبىبو سف 
ومد والشافى رحمبم الله جائز وينهابا ن فيه وحجتهم في ذلك أن هنذا معاوضة مال. يمال || 
فرو لاع كليم وهذا لان موجب الاحارة لماك المنفعة ولاحزء الام منثعة (ألاترى) ا 
أنه لو اح به من شرريكه يجوز المقد لمذا الممنى ولو أجره ايعان و المتود وكل واحد ا 
١‏ من الميأجرن علك مزقعة ة الثمف شائما والدايل غلية أنه لو 1 لصف داره من ٠‏ انسان 
صر حار ذلك 1 نير الشيوع في النع »٠ن‏ عمد التبرع ا 05 مئه ف المنم من المماوضة كاف الهبة 
مع البيع فاذا جاز تمليك منفعة نصف الدار بطريق التبرع فبطريق المعاوضة أولى وأو حنيفة 
| رحمه الله يقول التزم عد المعاو ضة نسايم مالا تدر على تسليمه فلا يجوزما لو باع الاق 
ظ أو أجره» وبان ذلك أن عمد الاجارة برد على المتفعة وتسابم اللنفعة يكون باستيفاء الستأجر أ 
ولا تحةق استيفاء اللنفعة من النصف شائما انما بتحّق من جزء مين فانهما ان تايأ على ؤ ؤ 
الكال فاعا يسكن كلواحد فيا باح دة لعينبأ وان مايا عل الزمان فا: 5 سكن راع مهما | 
ندم جي.م الدار فى لعض المدة ف رفنأ !أن اس يفاء النفعة ف الجن ٠‏ زء الشائم للا تحمق فكان أضافة ' 
المقد الى زء شائع مازما لمالا دريل طيية ووم ن أبى طاهر الدناس رجمه 


الله انه كان بقول اذا أجر أحد اله مر يكين أصيده +,: ن أجنى يصح عند أبى حنيةة رحمه ألله 


واذا اع المالاك نصف ا لا م وكان شرق فيقول بحتاجان الى لمارأ ذاما أن لعود 
الى بد الاجير جبر جسم الب تأجر 6 بعص الدة اذا ا علي الزمان أو اش الما و ف جمبع 
| :ألدة اذا جا على الكان وعود الى تأجر الى بد الأجير عنم استيفاء المفعة حكم الاحارة كما 
الو اعاره التقاخنة ن الاجير أو اه منه فاستحماق ذلك يسدب نشترنبالمعد 1 الاجارة 
فاما اذا أن أحدها لصديه “من اخ فالمبارأة 7 نكون سن الستأجر والثشر يك فلا العود 
لمستأجر الى بد الاجير وانمايمودالىيد أجني وذلك جائز فى الاجارة كا لو أعارهالمستأجر 
أو أجره من أجنبي والاصح أنه لافرق بينهما عنده والتقد فاسد ا بينا ولان استيفاء 
امشو عليه لايتادى الا بلمبابأة والباأة عقد اآخر لنس من ..حتوق عمد الاجارة قيدويه 
اكيت المدرة على قبضالمءمود عله وذلك مالم “نْ جواز العقد فانا ستوف المنفعةمم الفساد 
استوجبت أخر المثل لاه ا-توفى المعةقود عليه حم عمد فاشدوهذا لان العجزءعن لسلم | 
ا لق فاذا استوى فد محقق الإإستيفاء تعد أتعفاد ظ 
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الّد وهذا مخلاف البيع لان التسليم مناك بالتخلية ينم وذلكفى اجمزء الشائع تم فأما اذا 
من شر كه فمد روى عن الى <دشيفة رحمه الله انه لايحوز ذلك وجعله كالرهن في هذه 
الروابة لان استيفاءامنمةاتى بناولها المقّد لا يتأتى الا بغيرها وهومتفمة نصيبه وذلكمةسد 

قد الاعارة كن استأجر أجند زوج المفراض انفمة :فرض الثباب لاتجوؤ لان استيفاء 
الممقودعلهثما بتناوله المقد لاعكن الا ما 0 تتاولهالمد وفيظاهر الرواءة بجو زلا ناستيفاء 
الممتود عليه على الوجه الذي اتحقه بالممّد بتأنى هنا فانهيسكن جيع الدار فبصيرمستوفيا 
منفعة نصيبه يعلكه ومنفعة ال.تأجر محكمالاجارة خلا مااذا أجره منغير شريكه فبناك 
تعذر الاستيفاء على الوجه الذى أوجبه المتّد وهو نظير بيع الآ بق من هو فى يده جوز 
بكون القسابم مدورا عليه بددومن غي هن فى بدهلا تجوز لعجزه عن التسليم وهذا مخلاف 
الرهن فبالشيوع هناك بنعدم الود عليه لان الممود عليه هوالميس المستدام ولا تصور 
لذلك فى الشائم وى هذا 0 والاجني سواء فاما هنا بالشيوع لانعدم المعقود عليه 
وهو المنفعة اعا معدم التسليم وذلك لا بوجد فى حق الريك وبدفارق الهبة انا فالشيوع فيا 

بلالسة عنع عام القبض الذى خوانت والحبةمنالشرييك ومن غيره فى ذلك سواء 
وأما اذا شد من رجلينفت-ليم الممقودعله م أ أوجبه الءمدمفدور عليهللمؤْ اجر م الماياة ١‏ لعد 
ذلك تكون بين المستاً يحرنن محكم ملكيبما وهو نظير الرأهن من رجلين فبو جائز لوجود 
الممقود عليه باعتبارما أونقة الراهن لما فان مات أحد المستاً جرين حتى لطل العقد فى تصيبه 

فقد ذكر الطحاوى عن خالد بن صبيح عن أفى حنيفة رجهم أنه تشسد المقد فى النصف 
الأسخر لان الاجارة ستجدد انمقادها حسب ماتحدث من النفمة فكان هذا فى معنى شيوع 
تفترن بالعقد وى ظاه ر الرواية سق العمّدفى-ق الآ خرلان بجدد الاتمقاد في حق الممقود 
عليه فاما أصل العقد منءقد لازم فى الال وباعتبار هذاالممنى الشيوع طارئ' والطارئ' من 
الشيوع ليس نظير المقارنما فى الهبة اذا وهب لهججيم الدار وسامبام رجم فى أصذباوهذا 
مخلاف الاعارة لانه لايتحقق بها استحقاق التسلبمو لير العجز عن التسابم ذانما يؤر فى المقد 
الذى يتعاق به استحقاق التسليم .رجل تسكارىدارا من ر جل علي عل أن جعل أجرها أن يكوه 
ثلاثة أثواب فهذا فاسد لان المسعى محبول الجذس والصفة والثياب بمطاق التسمية لانصلح 
ظ عوضا فى البيع فلا نصاح أجرة وعليه أجر مثلبا فها سكن لانه استوف المنفعة حكم عقد فاسد 
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ولو تكارى مئزلا كل شبر بدرهم عفلى يينه وين المزل ول يفت له الباب خاء رأس الشبر 
وطلب الاجر فمّال المستأجر ل شتحه ولألزله ذان كان يقدر على را 
لؤكنه من استيفاء الممقود ذأنه في الامتناع بعد الممكن قاصد الي الاضرار بالاخير فيرد عليه 
قصده وان كان لا ندر على فتحه فلا أجر له عليه لانه ماتمكن من ع الاستيفاء وعلى المؤاجر 
أن يمكنه من استيفاء المعقود فلايستوجب الاجر بدوله اذا لم يستوف ولو نكارى مبزلاقن' 
|| داروفى الدار سكان فلي يينه وبين المنزل فلا جاءرأس الشبر طاى الاجر فال ماسكنتهحال 
بنى وبين المئزل فيه فلان السا كن والسا كن مقر بذلك أو 2 فأنه حكم الحال فان كان 
المستأجر فيهوق المالفالا جر عليه وان كان الخاصب ذه فلا لق عليه والقول فيه 4 لان 
الاختلاف وقع بينهبا فيا مغى والمال ».اوم فيرد المجهول الى المعلوم وحم فيه المال 
كالمستأ جر مع رب الرحا اذا اختلفافي التقطاع الماء فى المدة 5 الحال فيهوان لميكن في الازل 
سا كنف الال فالمستأجرضامن الاجر لانه متمكن من استيفاء المنفعة فى الال فذلك دليل 
على أنهكان متمكنا فها مضى فيازمه الاأجر والمانع لابثبت جرد قوله من غير حجة ولو 
تكارى ببتا ولم يسم مايعمل فيه فبو جائز لان المعقود عليه معلوم بالعرف وهو السكنى في 
الببت وذلك لا بماوت فلا حاجة الى تسميته وليس له أنيعمل فيه القصارة ونظائرها لان 
ذلك يضر بالبناء وقسد بين أنه لا يستحقه بمطاق المقد فانسملها فامهدم البيت فهو ضامن لما 
امهدم من “مله لانه متاف متعدى ولا أجر عليه.فها ضمن لان الاجر والغمان لامجتممان 
فانه تلاك المضون بالغمانمستندا الىوقت وجوب الفمان فلا يجي عليه الأأجرفوااستوق 
من منفعة ملك نفسه وان سل فمليه الجر استحسانا وفى القياس لا أجر عليه لانه غاصب فها 
صئع لهذا كان صضباءنا ولاأجر على الغاصب ف المنفعة» وجه الاستحسان أنه استوف الممقود 
ظ عليه وزيادة واعا كان ضامنا باعتيار نلك الزيادة فاذاسلم سمط اعتبار نلك الزيادة <كرافياز مه 
الاجر باستيفاء الممقود عليه واذا انهدم فد وجساعنبار لك الزيادةلا جاب الغمان عايه فلهذا 
لا يازمه الاجر وان قال الستأجر استأجرنه منك للأعمل فيه القصارة وقال رب البيت 
| أكرتك لنير ذلك فالتول قول رب البيت لانه هو اأوجب ولو أنكر الايحاب والاذن 


أصلا كان القول قوله اذا أقر بشيء دون ثييء ولان المستأجر بدمى زيادة فها استحقه بالمقّد 
د اديت ذاه ابا روا زكر فلك اقول قرلا وان سكن وأستن 
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ا فيه موه غيره فلهدم من مك غيره إضمن لاه غير متعدى فا ع وكثرة السا كنين 
ف الدار لاوهن اليناء ولكنبا زيد ف عمارة الدار واذا طابرب البيت ل ما سكن فقال 
السا كن أسكنقنيه بغي رأجر فالةول قوله والبينة بنقربالدار لانه بدعىالاجرفىذمة السا كن 
فعليه اثبانه بالبينة والسا كن مدكر لذلكفالقول قوله مع عينهوهذا مخلا ف المين اذا قال بمته 
منك وقال الآ خر وهبته لى وندهلك فى بده لان العينمتقوم فىفسه ولانسقط قيمتهالا 


| بالايحاب بطريق التبرع ول يوجد فاما التفعة لا سوم الا شرط البدل ولرثبت ذلك وان 
قال السسا كن الدار لىأوقال هى دارفلان وكلنىبالقّيام عليها فالقول قول السا كن لان اليدله 
والبينة ببنة الطالب لانه ثبت ملكه والسا كن خصم لهلظرورها فى بده فلا تندفم الٌأصومة 
]| عنه عمجرد قوله هى دار فلانولازالطال بدىعليه فعلا وهو استيفاؤها منه محلم الاجارة 
وان قال السا كن وهبتها لى لبصدق على المبةلانه أقر بالملك لهوادعى تمليكها عليه ولاأجر 
عليه لانه فى <ق الآخر منكر والبينة بينته ا نأقامها لانه ثبت سبب الملك لنفسه هنا وهو 
المبة فان أقر باصل الكراء وادعى الحبة فدعواه باطل والكراء لازم لاقراره له بابب 
الوجب له الا أن قم البينة على اذى من المياة .رجل تكارى من رجلين منزلا لعشرة 
د ولد أهله فا كروا م ن الأزل نا وايزلزا انسانا بغيرأجر 
فأهدم الأكزل الذي سكنوه فلا مان على الآ خرلان أ كثر ما فيه أنه قاصب والممار لا 
يضمن بالغصب ولاضمان علي المستأجر اثثانى الا أن ينهدم من عمله -فينئذ يكون متلفا واذا 
أهدم من مله وضمنه رجع به على الذى اخرة لالفصارسخرورا من جهن ينقد همان !ا ف 
رجل تكارى منزلا كل شهر بدره ثم طلق اءرأنه وذهب من المصر فلا كراء على المرأة لامها 
إنستأجر ولم تلتزم شيئا من الاجر والكراء علي الزوج لمكنه من الاستيفاء يعن اقامه مقام 
نفسه ففالسكنى ف المنزل ولاتخرج من المنزلحتى مهل الحلال لان المقّد فى الشبر الواحد 
لزم مهذا الافظ فلا ينفرد أحدهما بالفسخ فان تكارى على أن ,ُزلهوحدهلاينزلهغيره وتزوج 
امرأة أوام رأتين ذله ان سنزلها معه وليس الشرط بش" لانه غير مفيد فكل ما كان السكان 
في الدار أ كثر كان ذلك أعمر لما وان حفر ااستأجر ف الداربثرا للماء أوالوضوءفمطب فا 
اسان أوداءة فاحفر باذن رب الدارفلاضمان عليه وان حفر بغير اذنه فبو ضامن لان امسبب 
]اها يضمن اذا كان ا متعدى فاما في افر ب بأذيه 0 
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باطا ا سمي اسسسسسج سس ووساسسسوسسمسمسصاا ااا الاسسسس سيت 


متعديا ولكن ب ءل فمله كفعل رب الدار وان تكارى دارا كل شير لع رة على أنيمدرها. 
ويعطى ير ايا ونوأ-ها فبذا فاسد لانمايعمر به الدارعلىربالد لداروالثانة كذلك عليه 

فهى الجبابة عازلة المراج فبى بجبولة ف دشرط لنفسهشيذا بولا مع المشرة وش المهوول 
الى المعلوم يحمل الكل رولا فاما أجر الحارس فبوعلى السا كن لانه هو النتفع بعملهواذا 
|| سكن الدار فمليه ا مثا مأ بالغا نايلغ لا.هاستوف الندمةامةدفاسد ور بالدارمارة يبالسمى 
حين طم اليه شيئا آخر لنفسه فلهذا لزمه أجر الئل الما ٠‏ |بلغ 0 عي الريك والتننا حر 
|| والمستمير في الحائط الوهى باطل لان الاشباد انما يصم على من تمكن من هدم الحائط فانه 
يطالبه بتفريغ ما اشتغل من الجمواء بالحائط المائل وهؤلاء لام كنون من التف ريغ بالمسدم 
فلاتو جه عليهمالطالبة.ر جل نكارى منزلافيدار وفيالدار سكان غيره فادخدابة في الدار 
وأوقنها علي بأنه فضر بت إنسانأ فات أو هدمث عائطا أو دخل ضيف له على داية فوط' 
انسانا من السكان فلا ضهان على السا كن ولاعلى الضيف لانه غير متعدى فى ادخال الداية 
وانافهافى الدار فان لاسا كن أن بردط دابته فها الا أن.كون هو على الدابة حين أوطأت. 
انسانا ؤينئذ يضمن لانه مباشر للاتلاف وان كاراهاسنة وقبضها لجيكن ارب الدار أنبربط 
فيها دابته.ن غير رضي السا كن لا نالسا كنفها بر جم الى الانتفاع كالمالك والمالك كالاجنبي 
فان فمل فهو امن لما أعيابت لكونهمتمد.ا ف التسيب واو تسكارىدارا يسكنها شب اتخدمة أ 
عبد شبرأ فان كان العبد بغير عينه فالاجارة فاسدة +رالةأحدالءوضين وان كانبعينه فالاجارة 
|| جائزة لاختلاف جنس المنفمةفان مات العبد قبل أن يخدم وسكن الدار فليه أجرمثل الدار 
لانعو ت العبدفاتالمةودعليه من الخخدمة قبل الاستيفاء فيفسد العقد فىحق السكنى وتيت 
|| السكنىمستوفاة بمةدفاسد وكان على البستوفى أجر المثل رجل نكارى دارا سنة عن درهم 
على أن لايسكها ولا.نزل فها فالاجارة فاسدة لانه ننى موجب العقد بالشرط ومثل هذا 
الشرط لا يلائم المّدفانسكنها فليهأجر مثلباولابنق ص مماسمى لان المستأجر التزم المسمى 
]| دون أن يسكلها فالتزامه لما فاذا سكن أظهر ورب الدار انما رضى بال سبعى اذالإيسكنها فعند 
ظ السكنى لا .بكون رايا بها فلهذا أعطاء أجر مثلهابالنا ما بل فان تدكاراها على أن سكبام| 
1 يسكنراولكنه لفيا حيو انا وقال ربالدار ردها على (قل)هذا مر ها فليس له ذلك حت | 
ننقغي المدةلان ماففلمنالسكى لام ي )انه لى 6 كان له أن يحمل يي منالمبو تا ا 





26٠0 

























نفسة مأ .ابناج اليه فبذا ما صارمستحما بعقد الاجارةفلا عنمه رب الدار منهو لالفسخ م المقد 
لاجلهواذا أنزلالستاجر زوج ابنته ممه الدار فلا اتقضتالمدة طالبهيالا جر فلس 3 ولا 
رب الدار أن يأخذ الزوج بشي' من ذلك لان المقّد لم يحر ببنه وبين رب الدار والمستأجر 
أسكنهمن غير أنشرط عليه أجرا ولو أسكنه ملكه لم يطالبه بالاجرفكذلكاذا أسكنه دارا 
يكريهافان تكارى منزلا دار فيبا سكانفأمرهصاح النزل أنيكنس البثر التي فىالدار 
قفمل وطرح ترامها فى الدار فمطب ذلك انسان فلا ذمازعليه لان ذءلهبأمر ربالدار كفعل 
أرب الدار بنفسه وكذلك ان فمله لغير أمر رب الدارلان هذا من توايم السكنى قانتف 
ظ السا كن مرنفق بالبئر ولايتأتى له ذلك الا بالكنس ف يكن متعديا فها صنم ذلهذا لاإضمن 
| الا أن خرج التراب الى الطريق ْينئذهومتعد فى القاء الترابفى الطريقفكان ضامئا . رجل 
[ لاجوز , بناء على الاصل الذى بينا أن جواز الاجارة لطريق ا المنافم جعات كالاعيان القاعة 
ظ واءايكوز ن ذلك اذا انصل اتداء المدة بالعقد وباشتراط الخيار بلعدم ذلك لان اشداء المدة 
| منحين سقط اللخيار وان جعل اتداءالمدة من وقت المقد فشرط الأيار فيه غير ممكن أيضا 
ْ لان الكيار مشروط للفسخ فلا بد من أن ينلف : ى* من اأعمود عليه في مدة الجيار وذلك 
مائم من الفسخ " 6 شرط الخبار في ابيع تابت بالنص مخلاف القياس والاجارة ليتف معناه 
| فلاجوز شرط الخبار فنها ولذا لميحز شرط الخبار فى النكاح فكذلك فى الاجارة و الجامع 

ينهما أنه عقّد معاوضة بتقصد به استيفاء المنفعة «وحجتنا في ذلك أن هذا عمّد معاوضة مال 
ظ عال فيجوز شعرط الميار في هكاليع وتأثير ه أنه لا كان اللقصود امال وقد بقع نفيه قبل أن 
ظ بروى المرء النظر فيه فيو محتاج الى شرط الخيار فيه ليدفم النين عن نفسه والاجارة فىهذا 
ظ | كالييم (ألا رى) أنه فى الرد بالعيب يمل كالبيع فكذلك فى الرد مخيار الشرط وانديجتمل | 
ا الفسخ بالاقالة كالبيعو! بعتمدازومه تا م الر ضا مخلاف النكاح مان كان امداء المدةمن وفت 
| المقد فالنفمة لاتدخل فى ضمان ااستأجر الا بالاستيفاء وما تلف قبل ذلك لف على ضمانه أ 
فلا بمنمه من الفسخ وان اشتغل بالاستيفاء سقط خياره عندنا والمفيقة أن اتداء المدة من 
0 ْ حين رم رضاه ب بالمقد وذلك عند اشتغاله باستيفاء المتفعة أو عند مذي مدة الميار فان سكنها 


١‏ ف المدة ل 0 باشتغاله ردي دولك 0 2 لنفسهة اميا 











نكارى دارا سنة على انهفيها بالحيار ثلاثة أيامفبو جائز عندنا وفى أحد قولالشافى رحهالله 
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ثلاية أيام فال رضما أخذها عانة درهم واذْلم برضبا أغذها خمسين فالاحارة فاسدة ة لمالة ْ 
لاجرة وان سكلها فمليه أجر «ثلبا ولا مان عليهفها الهدم همه اعتبارا امد الفاسدبالمائز 
واذا أجرالو صمي دار اليتهم مدة طورلة جازت الاجارةلانه ُ مما.ه لو كان بالغا في كل عمد 
نظرا له الا أن ينتقص ءنأجر مثلها مالا بتخاين الناس فيه فلا يجوز اعتبارا للاجارة بالبيع 
وهذا لانه ماعو ر بقربان ماله بالاحسن وبا كون أصاح لدقال الله تعالى قل اصلاح لم خير 
ويجوزلو كل الكبير أن يؤاجرها بما قل وكثر فى فول أبى حنيفة رمه الله ولا مجوز فى 
قول أَبى بوسف وحمد رحب |الله الا ما تمان الناس فى هثلهوهو نظير البيم فى ذلك. رجل 





ا 
1 










9 ام 8 بى فى «تزل بكراء فكث معبا سنة فيه م طاب صاحدب النزل الكراء وقد 
ميرك الراة ال وجأن النزل «عها بككراء أولم نخبردفالاجرة على اارأة دون الرجل لاما 
هى أأتى بارت سبب وجوب الاجر وهو الءتقد فان كان قال لهالك على ٠م‏ نماك أجر 
اللنزل كذا وكذا وضمنه اربالنزل فموعليهلانه ضمن دينا واجبا ارب! :زلوانأشيد طاءه أ 
و يضمنه ارب التزل ثم لم يعطها فله ذلك لان الاجر علها لالما نلا يكون هو أضاءنالما 
ذلك بل هذا جنزلة الهبةم:هفان شاء أدعلى وان شاءلم يمط واذا تتكارى دارا لم برها ذله 
الميار اذا راها لان الاجارة كال بيع عاد مه سام الرضا فا لا ١‏ م الرضا فى الببع : قبل الرؤية 
فكذلكءؤ فى الاجارة ورؤءة اأعقودعايه وهو اأتفمة لاتتأنى ولكن ن لعير ذلك ٠.لوما‏ برؤية 
الدارؤن ٠:ف4ة‏ ااسكنى داف باخ:لاف الدار فى اضرق وااس.ة ولهذا لو كان رادا قبل ذلاك 













فلاخيار له فيها الا أن يكون الهدم منها ثتى* بضر بالسكتى فينئذ يتخير للتغير واذا استأجر 
داراسنة كل شبر عاثةدرهم لم يك نلواحدء نما أنيفسخالاجارة قبل كال السنة لا نالصفقة | 
واحسدة بامحاد الءاقدين فبالتفصيل فى ذ كر البدل لاثتفرق الصئةة ولكن هذا التفصيل أ ظ 
وجوده كعدهه فيكون المة -د لازما في جيع السنة لافسخه أحدهها الا مذروان قال || 
المستأجر استأجرتما شرا فالقول توله لانه بشكر الاجارة فمازاد على الشهر ولو أ: نكر أصل ْ 
المقد كان الول تو 6 عينه فكذلك اذا أ نكر ا بادة والبنة بينة اأؤْاجر 1 







فراولا ا ل فا ك وأأ: لشو 59 7 فى ل لم ا ظ 
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الشبر الاول فالقول قوله لا ذكاره وجوب ااغمان والبينة بينة'رب الدارلانه ثبت السبب 
الموجب لاغمان عليه وكذلك ان زادطي الشبر يوما أو بومين لانه غاصب فيا زاد فيستوى 
فيه قليل المدة وكثيرها واذا أجر اليبت هن رجل و-لم اليه المنتاح فا اشضت المدة قال 
| الستأجر ل أقدر علي فتحه ول أسكنه فلتول قول صاحب البيت والبيئة يينته أيضاأماجسل 
| التول قوله لشبادة الظاهرله فاأمتاح مااتذذ الا لفتتح الباب وااظاهر أنه منوسل اليهالفتاح 
ٌْ تمكن من فتم الباب إما بنفسه أو عن يعينه وأما ترجييح ينته فلانه يثبت الاجر في ذمة 
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| المتأجر بائياته الدب الموجب وهو الفكن ءن ا فاء المثفمة بمد الفقد واللستأجر ين 
ذلك واذا تكارى داراشبرا فاقام ممصاحب الدار ذسهاالى آخ رالشهر فال |استأج رلا أعطيك 
| الاجرلانك لمحل ببنى وبين الدار ( قال) عليهمن الاجر ساب ماكان فييدملانه استوفي 
لمض الممةود عليه وهو منفعة المنزلالذى فى بده فليلزمه الاجر شدره اعتبارا للحزء بالكل 
.رجلا استأجر ا حانونا بعملازقيه بأغسهما قفعمد أحد همافاس:أجر خيرا فاقمده فىالحانوت 












وأنىالا خرأن بدءه (قل) له انعد نصيبه منشاء مالم مدخل علي ثسريك» في نصفهضررا 
دنا لان لكل واحد منهما مللك:نفمة الصف فله أن تصرف فها علكه كيف شاء الاانه اذا 
أدخل ضرراعلى شربكه ليخد عنم من ذلك لان نصرفه متعد الى تصيب شريكه وفيه 
- رعليه وكذلك ان كان أحدهناا كثر مماعا من الا خر وان أراد أحدهما أن يينى وسط 
الحانوت حائطا لم كن لهذلكلان البناءنصرف فالعين فان مالك مالك الرقبة وها بعاسكان 
لمنفمة دون الرقبة فان #كارى بيتا ودكانا على بأبه كل شهر ددرهم والدكان فيطريق المسلمين 
غيل بينه وين أن يترفق بالدكان فالكراء جاثز فى الدار ويرفع عنه حساب الدكان لاله 















أضاف المدفيهما الى محله وهو عينء: هم نه ( ألاترى ) أنهلوم.تعرض لهانسان <تىاستوى 
منفعتبما سنة كان عليه الاجر كاملا فاحيل ببنه وبين الترفق بالدكان يرفم عنه بمحسابه .ن 
الأأجركا كانا ببتين ففصس أحدهما غاص. رجلان استأجرا مزلا واشترطافما بينه.ا أن 
ينزل أحدهما فىأقصاه و الأخر ا وإيشترطا ذلك فىأصل الاجارة الاجارة عاقرة 
ولصاحب الافهي أن ينزل فى»قدمه هم صاحبه لان المواضعة التى ينهم بعدما »للك الغمة 
|| بالاجارة عنزلة البارأة والبارأة لاتنكون واجبة فلا يكو نأ حدههما أحق بالانتفاع بالمقدم من 
الآخر واذا نكارى دارا ليرلا نفسه وأهله فر ينزلما ولكن انزل فيا دواب وبقرا 
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فالهدءعت من تمابم فلا ضهان عايه لاف هذا ليس مخلاف منه فان ما فمل من توايم 
السكنى وعليه الأجر وقيل هذا اذا كان .زلا تدخل الدواب مثشل ذلك المنزل عادة 
فان كان مخلاف ذلك فهو غاصب ضامن لما .هدم بعمله واذا مات أحد المكاربين التقضت 
الاجارة عندنا وقال الشافنى رحمه الله لا تقض عونهما ولا عو يت أحدقا الاق خصسل. 
واحسد وهى اذا شمرط علي اللباط أنه خبط ننه فات الخياط وعلى بناء أصله أن المنافم 
نت كالاعيان القاعة م المقد على العين لاسبطل عو 1 احد المتعاقدين فكذلك العقد علي 

1 فمة وهذا لابه لا جعل كالعين ققدم م الاستحةا أق فى الكل فبءوت الاجير لاني رذلك 
لان وارنه مخلفه فيا كان مستحةا له وقاس بالارض المستأجرة اذا زرعرا المستأجرثم ماتفان 
الاجارة لاتنتةض بالانفاق بل مخلفه وارئه فى ترببة 4 ازرع فا الى وقت الادراك ولانهذا 
عد معاوضة بص به استيفاء النفمة فلا بطل عوت الماقد الا أن بتضمن هذا الممقود عليه 
كالذكاحفان زوج أمنتهئممات مولي لا ببطل المقد وعوت أحد الزوجين يرتفعالمنّد لنضمنه 
ذوات المعقود عليه ولمذا تبطل الاجارة يموت اللياط اذا شرط عليه العمل بيده لفوات 
لمقود عليه وتبطل الكتابة موت المكانيءنده لفوات الممقود عليهولا تبطل وت اللولى. 
بالانفاق ولنا ران ( أحدهها) فى موت الاجير فنقول المستحق بالمقّد المنافع التى تنحدث 
على هلك الاجدير وقد فات ذلك عوته فتبطل الاجارة لفوات الود عليه وبيان ذلك أن 
رقبة الدار تنتةل الى الوارث والنفعة حدث على هلك صاحب ارنبة (ألا ترى ) أنه لوباع 
الدار برضاء ال تأجر بطلت الاجارة لاتمال الماك فها الىغيره هتوضيحه أنه فيا تحدث ذا 
ن النععة عد الو ت هو مطيف لامقد الى ملك الغير وليس له ولاية الزام المقد في ملك 
0 وهذا لان الاجارة 'تحدد فى هلك المعقود عليه > مداق من 0 فان (قيل ) 
فملى هذا با. فى أن العمل الاجارة فهاء ن اأورث (قنا ) اما لاتممل اجارته لانهم توقف 
على حقه تند ألك_د فا كأن لحل ونه ذلك أن العقد مضاف الى محل حقه وهذا 
مخلاف النكاح لارن لاك النكاح فى <؟ ملك الين فلا يشت للوارث علك رقنة 
| الامة حق فها هو <ق الزوج 6 لو باءمب! المولى لا يطل التتعاح والطريق الآ آخر 
فى موت المستأجر وهو أنه لو قي العققد لد مونه انعا سق على أن خافه الوارث والتفعة 

|| الحردة لا تورث ( ألائري ) أن المس.تمير اذاءات لامخلف وارئه في المنفمة وقد ببنا أن 
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المستعير مالاك للمنفعة وفى حك التوريث لافرق بين املك ببدل ولغير ددل كالعين ولحذالو 
مات الموصله بالحدمة نبطل الوصية لان النفمة لاتورث والدليل عليه لوأومى برقبة عبده 
لانسانوتخدمة: لخر فرد الموصي له بالجدمة الوصيةكانت الخدمة لصاحب الرقبة دوذ 
وزية الموصي لان المنفمة ا مجردة لا تورث وهذا لان الوارية خلافة فلا بتصور ذلك الافيا 
ببق ليكوز نسللك المورثفيالوقت الاول وافه الوارث فيه في الوق تالثانى والمنفعة الموجودة 
فى<ياة المستأجر لامي وااتى لانحدث لاق لتورث والتى تحدث لعد مونه نه لمكن ماوكه 
له لخلفه الوارث فيب الملكلا يسيق الوجود واذا ثبت انتماء الارث مين بطلان امد فيه 
كعمد النسكاح برتقع عوت الزوج لان واربه لامخافه فيه وفصل الارض المزورعة والسفينة 
اذا كانت في لمة البحر ات صاحب السفيئة فى الّياس تيطل الاجارة فيبما ولكن في || 
الاستحسان لانبطل للحاجة الى دفمالضرر فان .5ل هذه الحاجة لاتعتبر لانيات عفد الاجارة 
اتتداء <تي لومضت والزرع بقل لعةّه بينبماءدتالاجارة الي وقت الادراك لدم الضرر 
فلأ نيوز اقاء استدلدفع هذا الضرر أولى والمستحسن من القياس لا:ورد تقضا على القياس 








اذا عرفنا هذا فول رجلان آخْر] دا رائممات أددها فالعقد يتتقض فى حصته فان رضي 
الؤارك وه كين [نتكون حصته على الاجارة ورضّى ه المستأجر فهو جا* ز لان هذاعقد 
يدها فى حصته بالتراضى وذلك جاز وان كان مشاعا لابه يؤاجر م من شريكه ففى أصبب 
المى مهما القدياق لا بيدا أن التيوع الطارى علا .رقم الاجارة لا زفر رحمهاللهفانهسوى بين 
الشيوع الطارىء والمتارن فقال عوت أحدها سطل الاجارة ذهما وكذلك لو مات أحذ 
المستأجربن فبطلان العقد فى نصيي الآ . خر بنناوبين زفر رحمه الل على الملاف وقد يبنا روابة 












فيه ع نأبى <ثيفة رحمه الله كول زفررحه اللفان نكاري دارا سنة علي أن مجل لهالاجر 
فسكن الدار شبرا قال رب المنزل تمل لى الاج ركما شرطت عليسك فأبى أن يعطيه فاراد 
أذمخرجه قبل السنة(قال)يا خه بالاجر حت بعجله وليس له أن مخرجه حتى تشى السنةلان 
المدّد لاز م كالبيع والمشترى اذا امدنع من أنغاء ان فالبائم يطالبه به ولا تمكن من فسخ 
البيملاجه فكذلك ف الاجارة بعد شرط التسجيل يطالبهبالاجرةولا كن من فسخ الاجارة 


| : 1 ء 






ظ الميران من تنوره أوبعض بوت الدار فلا ضمان عليه لانه غير متمدى فىهذا التسيب فان 
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فيذاك كفعل رب الدار فارت تكاري منزلا شبرا ددره م فسكنه أراما نم خرج وثر 4 





خج: ن غير عذر فعايه أ< رالشه ركاه لان روجه لغير عر جره فق مكنه 
ن أسقيفاء النفعة معقيامالمقد وان خرج لمذرفقدانفسخت الاجارةفلا أجرعليه الالمامغى 
وهذا على رواءة هذا الكتاب أن عند العدر تفرد أخدفنا بالفسسخ من ن غير قضاء القأضى 
لان هذا في المنى امتناع من الالتزام على مابينا أنعمّد الاجارة فى م 1م تحدد فى كل ساعة 
فاماعلى رواية الزيادات لابنفسيخ الانقضاء القاضي عنزلة الرد بالعيب مد ابض فملى نلك 
الرواءة عليه الآ ر اذاخرج مالمهض القاضى 3 إلا 3 إسأعده رب الدار على ذلك 
أن إسكن الدار بنفسه ٠رجل‏ وكل رجلا أن يواجر منزله فاجره من ابن الموكل أوابيه أو 
عبده أومكانه فليا مضت الاجارة وطال بم الوكيسل بالا جر أوا اليه فالاجر واجب 
علييم الاعند الوكل فاه لأجر عي لان عقدالوكيل مم هؤلاء كمقد الموكل بنفسه وهو | 
لس:وجب الاجر لو عقّد معرم بنفسه الافى عبده خاصة وان اأولى لاإستوجب على عبده 
دينا فكذلك اذا عمد وكيله وان كان المولى هو ال_تأجر ورب الدار عبده فلا أجر عليه 
أشا الم يكن على العبد دن لان كسبه ولاه وان كان عليه دين فعلى المولى الاجر لان 
كنبيه الاان لدرماك 'وحقم شمر قل عو الول فالمولى فيه كاجنى 1 اخر مالم سقط 
الدين وان كان المستأجر ابن الوكيل أو أباه ذ ففى قول أبى <نيةة رحمه الله لا يجوز الاجارة 
وقول أبى بوسف ومد رحمبهما الله الاجارة جائزة والوكيل يطال بالاأجر وهذا نظير 
الوكيل بالبيع .بيع من لانحوز شبادته له وقد ييناه ف البييوع وأنأجره الوكيل من أجنى 
أجارة فاسدة فلا مان عليهلان الوكيل يضمن بالملاف لافساد المقّد فليس كل واحدكابى 
حنيفة رحمه الله يعرف الاسباب الفسدة للعقد وعلى امستأجر أجر هثل الدارلان الوكيل ذها 
باشره قائم مقام الموكل فكأن الموكل باشر العقد الفاسدبنفسه والوكيل هو اأذى يستوفي 
لانه وجب المقاده. رح جل دقع داره الى را ل يسكنها وبرمهاولا أجر لما فأجرها من رجل 
فانهدمت الدار من سكنى ال" جر (قل) يضمن رب الدار الستاجر ورج الستأجر يذلك 
ظ على الذى جره مكار أعارها من 0 وليس للمستعير أن وأجر فكان 


وخبر رب الل دىئ دي الشبر فان خرج هن غير عدر قله اخ ينات ماسكن : 





للللة سصصي9ب2ب 22-2 كك عد باتعو سد مي سوب مرجي ب 
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الستأجر فاص.ا لا ضاءئا ا اهدعت >ن سكئاه ورجمنه على الذى اجر ولانه٠غخرزور‏ من 









جبته عباشرة عد الغمان ولا يكون ارب الدار أنوضمن الؤاجر الا فى قول أبى وسف 
الاول وهو قول تمد رجبما الله بناء على غصب الممّار. رجل وكل رجلابأن يؤاجرمئزلا 
له فوهببه الوكبل لرجل أو أعاره اياه فسكنه سنين ثم جاء صاحبه فلا أجر لهعلى الوكيل ولا 
|أعلى الساكن لان كل واحدمنهما غاصب فلوكيل فى الهبة والاعارة خالف ولكن الزممة لا 
تتقوم على الغاصب من غير عمد . رجل استأجر منزلا والتزل «تفل فقال له رب المزلخذ ‏ 
المفتاح وافتحه واسكنه قفتح الرجل النزلوأءطى أجر المداداشح القفل نصف درم فليس 
أن برجم ما أعطى المداد على رب المأزل لانه هو الذىالتزمه بعقد الاجارة ولم يكن فيه 
مأمورا من جبة رب المنزل وان انكس القفل منمءاللهالحداد فالحداد ضامن لقيمته لانه 
عنزلة الاجير المشترك فيكون ضاءنالما جنت يده ولايضمن المستأجر القفل اذا عالمه عا 
يعالإمثله لان صاحب التفل قد أذن له فى فتحه وليس له عوض عَابلة جمله في فتح القفل 
وكذلك ان عالمه الحداد علاجاخفيفا فانكسر بريد بهأذاكان يمل أنالانكسار ل يكن شمله 
وهذا لا زالاجير المشترك لا يضمن عابتاف لابعملهوالله أعم 





هج باب اجارة الخجامات 26 م 











( قال رحمه الله ذ كر عن عمارة بن عدّبة قال قدمت الى عنْهان بن عفان رضي الله عنه 
وسألنى عن مالى فاخيرنه أن لي غلانأ <حامين 4 مغلة وجاما له عله نكره لى ع الحدامين 
: غلة امام وقد تدم الكلام ىكس ب الحجام فاما غلة اجام ققد كرهه بعض العلاء رجهم الله 
أخذا بظاهر الحديث ) قالوا امام بيت الثريطان فسماه رسول التدصلى اللاءايهوسل شر يت 










تكشف فيه العورات وتصب فيه النسالات والاحاساة ومنهم من فصل بين مام الرجان 
وحمامالنساء فققالوا يكرهاتخاذ حمام النساء لاهن منمن من المروج وأمرن بالّرار فىالببوت 
واجماعم قل ماماو عن فتنة وقد روى أن نساء دخان عليعائشة رضي الله عنما فقّالتانآن 
من اللاتى يدخلن المام وأمرت باخراجون والصحيس عندنا أنه لا .بأس باتخاذا ام لارجال 
والنساء رما لاحاجة الى ذلك خصوصا فى ديارنا والحاجة فى حق النساءأظبر لان الرأة 
تحتاج الى الاغتنسال من المميض والتفاس والجنابة ولا 'تمكن من ذلك الافى الانمار 





د/اها)2 


والحياض "ا كن ع مه الرجل ولان المطلوب به معنى الزمنة بازالة الدرن وحاجة النساء فيا 
لجع إلى |( زنة] كر وقد صح فى الحدرث أن ال ى >لى الاطومم دخل ام المدفة 


ريق ماروي من كراهة الدخول اذا كان مكشوف المورة 3 لعد السثر 9 اع 
بدخول الام ولا كراهة في غلة الجامما لا كراهة فى غلة الدور والموائيت واذا | 0 
الرجل ماما مدة مءلومة 0 معلوم فهو جائز لانه عين منتفع ' نه على وجه باح شرعا 
فان كان ماما لأرجال وحماما للنساء وقد جددههما ججيما فسمى فى كتاب الاجارة حماما فهو 
فاسد فى ال.اس لانه انما استا جر ماما واحسدا فان الذكرة فى موضع الانيات مخص. ولا 
بدرى أيهما استأجروهما بتهاوتان فى امود فتتمكن المنازءة سبي هذه الجرلة ولكنى 
أدس القياس وأجيز له الجامين ججيما لعرف الاسان فانه تالحمام فلان وهماجامانوالمروف أ 
بالعرف كاش روط نااتص وأوعازة امام فصاروجه وحوضه ومسيل مانه واصااع اترديل 
رب الجا م لان النفمة القصودة بالا م لاثمالا موذءه الاشمياء وعلى الؤاجرأن عكن ل 
من النتقام ‏ ا أ جره على الوجه الذى هو مةّصوده ولان المرج جع فى هذا الى اميت وف 
العرف صاحب امام هو الذى محصل هذه الاعمال فان اشترط المرمة على الستَأ جر فسدت 
الاجارة لان المرمة علي الا . جر فهذا شرط الف 1ة:ذ ي المقّد ثم المشروط على المستأجر 
ن ذلك أَخَ ره وهو #هول امةدار والحنس والصفة وجبالة الاجرة تسد الاجارة ولو 
اشترط عليه رب انا م عشرة درام م فى كل شهر 1 رمته مع الاجرة واذن له أن هقب عليه 
فهو جائز لابه معلوم 1 دار وقد 1 ناما عن شه فى 32 علي ملك ذهذا بستدا ل أو 
بوسف وخشمد رجبما الله على أ <نيفة رحمداللهفى مسئلة 5 تاب الء 6 اذا قال لدنه أسلى 
مالى عليك فان هناك لم بين له من يشترى منه مايرم عار ومن 0007 ه لذلك ومع هذا 
جوز التوكيل وكدلك ذكر بعد هذا فى اجارة الدواب لو أمرة بافاق نمض الاحرة علي 
الدابة علي علفيا جاز ذلك وهما سواء حتى زعم بءض مشانخنا رحيم الله أن الجراب قرلا 
وفى القياسقول أبى حئيفة رحمه الله لاتجوز ذلك والاصح أنه قول الكل واعا استحسن هنا | ٍ 
أو حنيفة رمه الله للتيسير ذا! -تأجر لاحام يلها لحر ج باستطلاع راع صاحب امام عند 
كل مرة والمستأجر للدابة كذلك * 6 عين له ال حل الذى أمره نعسرف الدن اليه أخردأ ْ 
ذلك 1 مبين “كن ن بباءلتك ار آم ر الدين يا أن فق فق عليعيله من الدين ن الذى له يلاف | ظ 





9 |موله لان المدان ضامن ما في ذمته واشتراط كون الضامن أمينا الف 1 الشرع ذكان 


)ا١وم١‎ 







مسثلة السلم فان قال المستأجر قد أنفمنها عليه لم يصدق الاببينته لان الأجر دين فى ذمته 
والمدين اذا ادعى قضاء الدين لا تقبل ذلك منه الا حجة ويستحاف رب الام على عملهلانه 
لوأقرءه ازمه فاذا أنكر يستحاف لرجاء نكوله ولكن الاستحلاف على فمل ادير يكون 
علي الم وكذلك لواشترط عليه انهأمين فى هذه النفقة وأن التول قوله فيها لجيكن الول 








باطلا ود خيلا ينهما رجلا ّ برا 00 اللمام فال المسثا < ا اليه كرب 
ل و 0 كاقرار 1 ل 5 5 5 د م حسين 0 على ل فمّد ساطه _ 
الاخبار به 3 العدل أمين فما إصل اليه فيكو زالفو 1 قوله فما بدىمن ضياع أوفثة مع نه 
كالمودع وانكان العدل كفيلا بالأجر كان مثل المستأجر غير مؤتمن ولا إصدق لارنف 
الكفيل ضامن لما التزمه في ذمته كالا صيل وليس ارب الام أن عنعه بثرالماء ومسيلماء 
امام أوموضع سرققنه وان م يشترط لان هذا 5 مر اففهو تجامعه ولام الاشتفاع الا به 
| فكان بيما والبيع بصير مذ كورا بذكر الاصل فبو منزلة مدخل الام وفنائه بدخل ف الءتقد 
ؤ من غير شرط ولو اختافا فقدر الممام فهى ارب الممام لامها مركبة فىبنائه ولان الظاهر 
ظ افيبا يشبد ارب الام فان اتخاذ القدر واصلاحه عليهولو 5 ربالجام أن تعد مع السسة تأجر 
ْ أمينا قيض عليه ا يوم 1 يكن لهذلكلان المستاج ر مار ا بالاشماع , ملك اانفمة فليس 

| لاحد أن يتمد معه فى ذلك الموضع شير اذنه لانه ليس ارب الحام من غلة اجام ثى" انما 






ا 


0 



























اللأجر مشعى قؤذمة ة المستأجر فامأ فالثلة فبو وأجنى اخْرسواة ولواشفت مدة الاحارة 
ْ وفيالجام سر قين كثيرا وادعاه كل واحد منهمأ فهو للمستأجر لانه منّول كسار الامتمة 
| ولان الظاهر فيه يشبد لل.ستأجر لان ذلك عليهدون رب الجام وبوامر بندله لان موطعه 
تماوك ارب الحمام ولم ببق للمستأجر فيه حق فمليه أن يفرغ ملك الغير عن ٠‏ متاعه وكذلك 
: | ف الرماد اذا كان منتفعأ به فقال كل واحد منبما هولى وأنا أنتفع به فالقول قول المستأجر ا 
|فان أ:كر ااستأجر أن يكون الرماد من مله فالقول قولهلان رب الممام بدعي لنفسه قبله 
أحمًا وهو تمل ذلك الرماد وشرِغ ذلك الموضع منه فءليه أن ينه بالبيئة والقول قول المستأجر 
جو 0 قل ارما مأد والرلت م ذلك اكز 
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لان ذلك مستحق عليه بمطاق المقّد سواء كان مسيل الماء ظاهرا أو مسقفا لاف لياو عة / 
والكرياس وقد :ا اافرق واذا كان عليه يدون الشرط فلا يزيد بالشر ط الاوكادة وان 
اث-ترط شيئا ٠ن‏ ذلك على رب الحمام فى الاحارة فس.دت الاجارة لانه درط .فيد لاحد ظ 
المتعاقدين ولاخض اأعشيد وذلكمةسد لاوم فكذلك الاجارة ولو قال ربالمما وللمستأجر ظ 
قد ترك تلك أجر شوربن أرمة الما م فهذا لاشسد الاجارة لانه وكله بان 0 ؤ 
من دنه على +اء “كان قالقد فقا 17 الابدينة وهو نظير مابينا من العشرة في كل شهر أ 
|| واذااستأج رحمامين شرورا مسماة كلشبر بكذا فانهدمأحدهما قبلقبض,ما فله أن يترك الباق | 
|| وان امهدم بعد قبضهما قلباق له لازم محصته من الأجر لان نمام الصفقة بض الممام علي 
مابينا ان المين النتفع مها تام عام المنفءة فىاضافة المّد اليه فكذلك فى اتهام الصفقةفىقبضه 
ونف ريق الصفقة قبل الْقام ثبت الميار للعافد بعد الام لايثبت كالواشترى عبدين فهلك 
أحدهمافبل القبض أواستحق كان له الميار في الباقي يخلاف مابمد القبض ولو استأجر يتين 
فانهدم أحدهما بعد البض فلا خيار لدف الباق مخلاف مافبل المبض ولو شرط عليه رب الحمام 
كلشهر عشرة طلاات فالاجارة فاسدة لان النورة التى اشترط عهولة لايعرف مقدارها 
ولامتدار منها فىكل وقت وضم الجهول الى المعلوم بو جب جهالة الكل ولو استأجر ماما 
[| وعبدا وقبضهما فا تالعبد زمه الحام حصتهلان القصود هو الاستفاع بالحمام وعوتالعبد 
لاتمكن فيه نتنصان وقد بينا أن تفرق الصفقة بعد الام لاثبت للعاقد حقالفسخ وانانهدم 
اهام واعااستاجر العبد ليتوم على الممامفىسمله فله أنيترك العبد ان شاء لان استتجارالعبد 
يكن مقصودا لمينه واتما كان لعمل الحمام وقد تمذر بالهدام الحمام فيكون ذلك عذرا 
له فيفسخ الاجارة فى العبدكا استأأجر الرحا ٠م‏ الثور ليطحن بدفالهدم الرحا فانه ييكون له 
الميار ف الثور لمافانا مخلاف ماذا استأجر حامين فاليدم أحدهما بعد القبض لان الانتفاع 
ككل واحد مهما متقصودا ومنفعة أحدهما بمد القبض لان الاننفاع يكل واحد مهما 
اذ متفعة أحدهما غير متصلة عندءة الآ خر واذا استأجر ماما واحدا فالهدم منه يت قبل 
الميض أولعده فله أن تله لان منفعة عض ببوت الما م متتصل العش رج اجيم | ظ 
| نمض البيو تلا تمكن من الاتفاع بالباق من الوجه ا متمكذا من قبل ولوأن ظ 
رجلادخل امام بأجر وأعطى يابه لصاحب الام >ةظبالهفضاءت يكن عليه ضماما هكدا ؤ 





0) 





























روى عن ثس م رحدالل وهدأ لازصاحب الىامفىالثياب أميين كا أودع فانماياخذه أيس يأجر 
على حفظ الثياب ولكنه غلةالام وانما حب طم الملة لالافظ ثياب الناس فلا يكون 
ضامنا فاما الثابى وهو الذى محاظ 'ياب اناس باجر أهو بمزلة الاجسير ااشاترك فى 
الحفظ فلاضمان عليه فما سر قعند أنى حنيفة رجه الله وعندها يضمن وإن لبس انسان 
: و ب اير كر ١‏ السين ماه 5 عنعة لآن ظنه صاحدن الثوب فهو ضامن بالافاق و لانه 
مديع تارك إإدة لط ولا معمبر فته ولو دخل اللمام بدالق عل أن سو ره صاحبت الممام فهو 
فاسد فى انقياس لطبل قدر ماشرط عايه فى النورة لان ذلك مختاف باختلا ف أحوالالناس 
ولكنه ترك القياس فيه لاندتمل الناس وكذاك لو أعطاه فلسا على أن دقل امام فيغتسل 
هو فأس.د قِ الفياس طمالة دار مكاثه و٠قدار‏ مايصب من الماء ولكنه امستحسن وح<وزه 
لابه حمل ااناس وقد أستوس:وه وقد قال دلي الله عله رم اراد أأسامون حسنا هموعند 
الله حسن ولانفياشتراط أعلام عدار ذلك حرجا والأرج مدفوع شرعا ١‏ رجل استأجر 





فلصاحب الام اد لابه 007 امام اليه 3 اللزمه العهد الاجارة والستأجر متمكن “ن 






الانتفاع ,أن يستأجر تدرا آخرفمايه الاجرارب المام مخلاف مااذ كانت القدر ارب المام 
فانكسرت فان هناك السستأجر لاتمكن من الانتفاعكم استحته بمّد الاجارة مالم يصابح 
رب الام قدره ولا اجر لصاحب القدرءن نوم انكسرت تزوال عكنه من الاشفاع 





ا 
ٍْ 
1 ف العدر مساط علي الأستوال من جبة صاحب القدر والله أعم 


م باب اجارة الراي 7م 


(قال رحمه الله واذا استأجر راعيا برعى له عنما ٠.لومامدة‏ مدلوهةفهو جائزلان المقود 
علية معلوم مقدور التساليم ثم الراعى قد يكو نأجير واحد وقد كول مشتر كا ذال شرط 








عليه رب الدْنم أن لابرعي غنمه عم غنم غيرهفهو جائز) لانه يحدله مهذا الشرط أجير واحد 
وتبين أن المقود عليه منافسه فى المدة والشرط الذى بين المعقود عليه لا بزيد المقّد الا 
وكادةفازمات ممما شاة 0 مها لابه أمينفها 6 بده من الم ولا شئص من أجر منحساءها 
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لان الممقود عليه منافمه وملاك عض الم لمكن النقصان من منافعه ولاى نايعا وليس 
له أن برعى معبا شيئًا لان منافعه صارت مدتحفة ة الأول فلا بماك ايجاب الحق فها لغيره 
لان ذلك نرف منه في هلك الغير ولو ضرب. هما شاة قفأ عينها كان منامنا لانه لم,أذن 
ظ له صا مها بسر بها فهو كا لو قتلبا نضشر بته ولو اها من هر فغفرقت شاة مها لم نضمن لابه 
| مأذون في سقيها و»ا تاف بالدمل الأذون فيه لا يذمن أجير الوا_دكا في الدق وكذلك. 
لو عطءت ممها شأة فالرئى أو أ كلب سبع وهو مع .دق فيا هلك مع عينه لانه أمين فها )| 
| في بده والقَول قول الامين مم المين ولو هلك م ن الغم نصفها أو أكثر كان له 00 ناما 
مادام برعأها لان استحقاق الآخجر بنسام " نفسه أذلاك العمل ول_ذا لوكان الراعى مث 
ظ برعى أن شاء على قول أبى حنيفة رحمه أللهوهو ضامن لا ملك شعله منسباق 00 
ؤ غير ذلك لان الاجير المشترك ضامن ا حنت بده وان لم مخالف فى أقامة العمل ظاهرا م6 
| فى التصار اذا دقالاوب فتخرق وما هلك ءن غير فءله موت أو سرقة من غير تضييع أو 
أأكل سباع فلا مان عليه وعلى قول أنى بوسف وممد رحمهما الله هو ضامن مجميع ذلك 
| الا الوت لابه لاعك: ن الاحتراز عنه ولكنه لا يصدق على ما ددعيه من الموتالاببيئة نفام 
أله عي ذلك لان على أصلبما القّبض فى حق الاجير ااشترك بوجبه ضمان العين عايه غدعواه 
| الموت بعد ذلك عمزلةدعوى الرد من حيث أنه بدعى مأيسقط الغمان به عن'فسه فلا يصدق 
فى ذلك الا حجة كالناصب ولو شرط عليه في الاجارة ضمان ما هلك من فمله لم بغسد ذلك 
الاجارة لان ذلك عايه من غير شرط فلا بزيده الشرط الا وكادة وان شرط عليه ضهان 
مامات فالاجارة فاسدة لان هذا الشرط مخالف لمكم الشرع ولاه لازم هذا الشرط 
ماليس فى وسعه وهوالفظ عن اموت واشتراط مالي سف وسع العاقد فى المّد ه مسد للمفد 
وان شرط.عليه الضمان فما سرق من غير مله أو يأ كله الم فمند أبي حنيفةرجمه الله سد 
العقى لانه شرط مخالف لمك, الشرع وعندهما لان ذلك عليه من غير شرط واذا كان الراعى 
أجير واحد فاشتراط هذا عليه مفسدلاممّد لانهلاضمان عليه بدون الملاف واشتراط ااضمان 
على الامين باطل وبطلان الشرط ربطل عمّد الاجارة واذا أتى الرامى الم_ترك بالتئم الى 
أهارا فأ كل السبع منها شاة وهى فى موضمرافلا ضمان عليه لانه بتليءم! الى أهلها يمخرج من 
عبدنها ولان عليه مل الرعي وقد اننهى ذلك حين أفى ره الى أهلا قلا شازط ا بطب 0 





2) 





















لعد ذلك وله أن يبعث الفم مع غلامة وأجيره وولده , اعد أن يكون كبيرافىعياله سواء كان 
م.شتر كا أو خاصا لاند هه ؤلاءفى المفظ والرعى كيده وكذلك في الرد وهذا بالعرف فان 
الراعي لالم حيط اله م عل اليه الذى يكز جم بيه وذلت ليله اآرة ومديق عه 
تارة واذا استأجر راعياشيرا لبرعىلهغا ذ فأراد الراعى أن برعى لذيره إأجر فارب الثم أنعنمه 
من ذلك لانهيداً بذ كر اللدة وذ كرالدةلتقدير المنفعة فيه فتبين أن المعفود عليه مثافعه فيكون 
: أجيراله خاصا إن إبم رب الغم عا فهلهحتى رعى لغيره ذلهالاجر علي الثاتى ويطيم مله ذلك 
ولا بنقص من أجر الاول ثي لانه قد حصل مةصود الاول عكاله وحمل زيادة مشقةفى ش 
الرعى لغيره ة عدي عوض مله فيكون ليا ند تنم هف ار ورك 
بطل من الشبر نوما أو بومين لابرعاها حوسب ذلك من جره عنواء كان من مض أو 
لطالة لانه ستدق! لاجر بتسلم منافمه وذلك عق وعد ايطلة سواء كان يعذر أو الغير 
عر ولو أل راعيا أن برع ى غنمه هذه بدراه, ف الشبر أو قال شبرا فهو جائز وهو مشترك 
لهأن برعى لغيره لانه لما بدا بذكر العمل بين مقدار عمله بان غله ومو الم عرفنا أن العقود ْ 
عليه الععل دوزمنافعه فيكون مشتركا سواء رع لنره أ ل برع وان شرل عليه أن لابرعى 
|| معباشيئا غيرها كان جائز اوكان بمنزلة الياب الاول فى أنهأجير واحد لا نااعا جملناه مشتر كا 
استدلا لا بالبداءةيذ كر العمل وسةط اعتبارهذا الاسةدلالاذا صرح : يخلافه بالشرط ولو دفع 
اليه غنمه برعاها على أن أجره ألبانها وأصوافها فهو فاسد لابه محبول واعلا مالاجر لايد منه 
لصحة الاجارة وان اشترط عليه جبنا معلوما وسمنا لنفسه وما بق لعد ذلك لارأى فهو كله 
فاسد والراعى ضبا.ن لما أصاب من ذلك لانه بتناول ملك الفير فان الزيادة المنفصلة تملك 
علك الاصل وله أجر مث_له لانه أقام العمل قد فاسد ولو أن راعبا مشتركا خاط عنما 
للناس بعضا ببعض ول عرف ذلك 00 الراعى مع عينه لام افى بدهوالقول 
0 فى تعبين للمبوض قول الفابض أمينا كان أو ضمينا كالودع مع الناصب فان قال لا أعرفا 
فهو ضامن لقيمة الفنم كلها لاهلبا لان الخلط على وجه يتعذر ممه القييز اسنهلاك فان كل 
ا 
غم له بالغمان والتقول قوله في قيما يوم خلطها لان العمان عليه فالقول فى مقداره 1 
ؤ 5 0 كان الراعىمشتركا برعى فى المبال فاشترط عليه عام اده 0 





01 


لسمة ماعوت مها والا قو ضاين ٠‏ فهذأ الي طّ غير معتبر لا. ماقد مودق .وضعلاعكنه 


]| أن تا وقد شتمل فها ا السمة أن يأكل عضا لنم ثم أى لسمته وقول | 
قدمات فان السمة لافتاف بالذسم والوت فعر فنا أن هذا الشرط غير مفيد ثم على قول أبى 
<:.فة رحمه الله القول قوله وان ل ,أت بالسمة لانه أمين فى العين عنده وعندهما هو ضاءن 

| وان أفىبالمة الا أن : قيم البينة علي الوتولا بسع الصدق أن يصدق كما مع الراعى حتي 
حضر صاحها لان 2 أخذ الزكة وااز كاة جب علي المالك و تأدى بأداء نه و نيتهوالراعى 
فى ذلك ليس نانب عنه فان أخدذ |الصدق اازكاة من الراعى فلا مان على الراى فى ذلك | 
لان الراعى لاتمكن من أن نم للصدق من ذلك فهو فى قه بمئزلة اللوت وان خاف 
الر لاى على شاة منها فذحا فهو ضامن لتَينها بوم ذنحها لان صاحبها لم يأمره بذنحها ل منمه 

ن ذلك وان اختافا فى عدة ماسامه الى الرامى فالقول قول الراعى لانكاره وض ازيادة 

والبينة بينة صاحب الم 11م اازيادة يليلته لم يكون ضاءه :ادل مج<وده وليس للراعى 
أن سق ء نألبان الثنم ولا يأكل ولا يبيم ولا بقرض لانهأمور بالرمى وهذا ليس »ن 
حمل الرعى فهو فيه كسام ثر الاجانب فيكون ضامناان فسلث شيعا من ذلك ولو أن رب اننم 
باع نصف غلمه فان كان استأجر الراعى شهرا على أن برعى له لم حطه من الاجر * شي ٠لان‏ 
المقود عليه «نافمه وانما يستوجب الاجر بتايم نفسه فى الدة ولو أراد رب الءنم أذيزد 
فالنثم مايطيق الراعى كاله ذلك لانه مالك لمنافعه في المدة فرو عازلةعبده في ذلاك يستعمله 
فى ذلك العمل بقدر طاقته وان استأجر شهرا برعى له هذه الننمباعيانها لم يكن له أن يزيد 
فا بالقياس لان التعبين اذا كان مفيدا يجب اعتباره وااتعبين فى <ق الراى. .فيد لان 
ااشتة عله تختاف باختلاف عدد الثم فهو ما التزم الارعى ماعينه عند المقد فلا يكون لرب 
الثم أن يكلفه شه شيئا آخ رركا لا يكون له أن يكافه عملا آخر ولكنه استحسن ققال له أن بكافه 
من ذلك ,ةدر طافتهلا نالممقود عليه مناقمه قانه بدأ بذ كر المدةوتسينه الاغنام لبيال».|قصد من 
كلك مناؤمه بالاجارة لالقّصر <؟ العمّد عليه فاذا بقّيت منافعه نعد هذا التعبين مستحقة لرب 
لذ كان له أن يكلفه في ذلك تدر طافته ولكن لا يكلف عملا آخر لانه تبين مٌصوده عند 
المقدوهوالرعى ا ليس من عمل الرعى لايكون داخلا فى حك المّدثم قال أرأيت لو ولدت 
0 كان عليهأن برعي أولادها معبا والقياسوالاستحسان 38 لان الولد بعد الانفصال 
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كشاة أخري ولسكن من عادته الاستشهاد بالاوضح فالاوضح ولوليستأجره شهرا ولكنه 
.دفع اليه فمامسماةعلى أن برعى لدكل شور بدرهم يكن لهأن يزيد فها شاة لان المقود عليه 
هنا عمل الرعى وانمالازم اقامة الكل ف الحل الذىءينه فليس له أن يكلفه فوق ذلك واذباع 
|| منماطائفة فانهنقصه من الاجر تحساب ذلكلان امود عليه !! كان هوالعمل فاما يستوجب 
الاجر نشدر ماهم من العمل كاخأياط والقصار واذا ولدتاء مإيكن لدعليه أن برعى أولادها 
معبأ لان الولد العد الافصال يمحل الرعى كشاة أخرى فان كان اشترط عليه حسين دفم 
الننم اليه أن ٠‏ ولدها ورء ى أولادها مها فيو قاد في الف ماس لان الممقود عليه هو العمل 
فلا بد من اعلامه واأعلامه يدان حله وهنا محل العمل عهول لاه لادرى ماأتلد ممم نما و8ة! إد 
وجهالة الممتود عليه مفسدة للعقد ولكنه استحسن ذلك فأجازه لانفتمل اناس ولان هذه 
الجبالة لانفضي الى امنازعة بينهما والجبالة لعينها لا تفسد المقدفكل جبالة لانغضي الى المنازعة 
فهى لانؤثر في الممّد والابل والبمر واللميلواجير واليغال فى ججيع ماذ كرنا كالم وليسللراعى 
ان يسزى على * ان رما لان ذلك ليسمن عمل الراعى فمو فيه كالاجنى ضاءن 
1 لعطب ممما ان فله ولول شعله الراى ولكن الفحل الذى فيا تزى علي لعضبا قعطب فلا 
مان على الرعى فى ذلك لان صاحب الم قد رذي ذلك حين خلط الفحل بالاناث من 
غنمه والراعى لاعكنه المنع من ذلك فلا ذمان عليه في ذلك ولوئدت واحدة ممهانفاف الراعى 
ازباع ماندمنها أن يضيعمابتى فهو فى سمةفار ك ماندمنها لانهابل بلبتينفيختارأهومماولانه 
اوباع ماددء منبا كآن م ضيما لما بق ولا بعل أندهل ندر على أخذ مانداً ولاقدر ولس له أن 
يضيع مافي بددفلهذا كان فىسعةمن ذلك ولاضمان عايه فما ندفيقول أبى حتيفةرجمة الله لآانه 
ما عرد وهو فى ترك اسماعه مقبل على حةظ مالق وليس عضيم لاد وهوضامن فيقول 
أفى وسف وتمد رحمهما الله لانه تاف ما يمك ن التحرز عنه فى الملة وان استأجر .ن نجىء 
| لكالواحدة فهومتطوع في ذلك كغيره من الناس لان صاحبها لم,أمره بالاستئجار وكذلك 
ان تفرقت فرقا فلم يدر على اتباعها كلما فأقبل على فرقة منها ورك ماسواها فهو سعةمن 
ذلك لانه اقيال على حفظ ماهو متمكن هن حفظه ذه ذا وما تقسدم سواء فان كان الراعى 
أجيرا مشتركا فرعاها فى بلد فمطبت فال صاحبها إ! اشترطت عليك أنترعاها فموطع غير أ ظ 
0 ذلك وقال الراتى 2 - الا مايدر- يز قول رب السائمة لان الاذن ستفاد أ 
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توص ولو نكر ه أصلا كان القول قوله مع عبنه والبينة يئة الراى لانه ثبت ت الاثن فى 

هذا الوضع يدم لاضن وقول أنى حنيفة رحمه الل وفى قولما هو ضامن الا أن شم 
بالببنة علي الوت وان كان أجيرا خاصا لمإضمن فى قوم جميعا الا أن مخالف ولا أجر للراعى 
اذا خااف بعد أن تسب انم لانهغاص ب ضامن وبالغمان تملك الغمون هنوقت وجوب | 
الغهان فيتبين أنهفى الرعى كان عاملا لنفسه فلاستوجب الاجر على غيره فا سلمت الم 
استحب نت أن أجمل له الاجر الحصول مقصود رب الم وهو الرعى مم سلاءةأغنامهدوهو هو| 
بتعبين ذلك المكانماقصد الاهذًا فاذا حصل لهذا بمينه ىمكان وجبطليه الاجرواّأعم | 


هج باب أجارة المتاع دم 


( قال رمه الله واذا استاجر ثوبا لبليسه بوما الى الليل بحن مسمى فبو جائر لاندعين | 
منتفع ٠‏ به بطريق مباح ولس له أن بلس غيده), لان العمقود عليه لسه بنفسه وهذالان| 
التعبين متى أفاد اعتبر وهذا ل إن إن مغمد لان اناس يتفاوتون فى ليس اثياب فلد س الدباع | 
والقصار لايكون كابس العطار مخلاف سكن الدار فالناسلا تفاوتو نف ذلك فان أعطاه غيره 
|| فلبسه ذلك اليوم ضمنه ان أصابه ثيء لانه غاصب في الباسه غيره وأن لم يصبه شيء ذ [ 
ا بلسه ففاركون مستوفى لبس غيره لايكون | 
معمّودا عليه واستيفاء غير الود عليه لا بوجي البدل (ألاترى) أنه لوا-تأجر "وبا ينه تم | 
غصب منه نوو 11 اخرولسه ( ملز »هالاجرفكذلك اذا ألبس ذلك الثو ب غيره لا نتعيين اللادس | 
كتبين اللبوس (نأذقيل)هوقد تمكن . ن استيفاء المقّودعليه وذلك ,يكنى لوجو ب الاجر | 
عليه كم لووضعه فى ته ولم بلبسه (قأنا) » كنه من الاسةنماء باعتبار بده واذا وضعه فىيته | 
فيده عليه معتبرة وأذا لوهلك يضمن اما اذا ألبسدخيره فيده عليه ممتبرة حكا (ألاترى) | 
أنه امن وان هلك من غير اللبس وان د اللابس عليه بدمعتيرة حتى ,كون لصاحبه أن أ 
يضضن شد اللاس ولايكون الا بطريق تفوت بده حكيا فلبذا لا.لزمه الاجر وان سم | 
ظ وان استاجره لبلبس بوما الي اللبل ول يسم من بلدمه فالمقد فاسد لحبالة الممقود عليه فان 
| اللبس مختلف باختلاف اللابس وباختلاف اللبوس فكيا أن ترك التعيين فى الملبوس عند 
ظ القد فسد المقد فكذلك ترك تمبين اللابس ( وهذه جبالة )تفضى الي المنازعة لانصاحب 
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|| الثوب يطالبه بالباس أرفق الناس ف اللبس وصانة اللبوس وهو أبى أن ,لبس الا أخشن 
الناس فيذاك ويحتيج كل واحسد منهما بمطاق التسمية ولاتصح التسمية مع فاد المقدوان | 
اختهما فبه قبل اللنس فسدت الاجارة وان ليسه هو وأعطاه ميره فلبسه الى الليل فبو 
جائز وعليه الاأجر استحسانا وفى القّياس عليه أجر المثل وكذلك لو استأجر داب ةلل ركوب 
وق القياس عليه اجر المثل لابه استوقي امتفعة ' عقد فاسد ووحوب الى باعتبار صوة 












التسمية ولانصالتسمية مم ف اد العقد ه وجهالاستحسان أن الفسد وهو الجبالةالتى #غى 
الى اأنازعة قد زال وبانمدام اللة الفسدة ينعدم الفساد وهذا لان الجبالة ف الم ودعايه وعقد 
الاجارة فى حق المقود عليه كالمضاف فاما تحدد اتعقادها عند الاستيفاء ولا جهالة عند 
ذلك ووجوب الاجر عند ذلك أيضًا فلبذا أوجنيا المسمى وجملنا التميين فيالا ثتهاء كالتعيين 
في الاستداء ولا ضمان عليه ان ضاع دنه لانه غير مخالف سواء لبس بنفسه أو ألبس غيره 
مخلاف الاول فدّد عين هناك لبسه عند المّد فيصيرخالها بالباس غيره واذا استأجر قيصا 
ْ ليلبسه نوما الى الليل فوضعه فى متزله حتى جاء الليل فعليه الاجر كاملا لان صاحيه مكينه 
هن استيفاء الممقود عليه ساي الثو ب اليه ومازاد على ذلك ليس فىوسعه وليس له أن بلبسه 
العد ذلك لان العقد انتهى عضي المدة والاذن فىاللس كان يي المقد فلا نبقى لعد انهاء 
العقد وان ارندى به بوما الى الليل كان عليه الاجر كاملا لان هذا لبس ولكنه غير نام فان 
المقصود بال#ميص ستر البدن به ومهذا الطررق حصل اءض الستر وان أرز به الى الايسل 
فبو ضامن ان تخرق لان الاتراز بالقميص غير ممتاد وعطلق التسمية انما تمكن من اللس 
العتاد فكان غاصبا اذا انرز به ضاءنا ان مخرق مخلاف ما اذا ارندى به فان ذلك معتاد فى 
















لض الاوقات * توضيحه ان الاتراز مفسد للقميص فا أنى بهأضر بالثوب مما يتناوله المقّد 

والاتراز غير مفسد بل ضرره كضرر اللبسأو دنهوان سل فعليه الاجر استحسانا وف القياس 
| لاأجر عليه لانه خالفضامن والضمانوالاجر لامجتمعان م لوألدسه غيرههوجهالاستحسان 

أنه متمكن من استيفاء المعةود عليه باعتبار بده وانها كان ضامنا نزبادة ضرر مد للثوب 

فيبتى الاجر عليه لمُكنه من ١‏ تيفاء امود عليه 'مخلاف ما اذاتخرق فبناك لما تقرر عله | 
| الغمان ملك الثوب من حين ضمنه ولايجب الاجر عليه في ملك فسه واذا سْ فهو ا عاك 






زفأورف 










الثوب فيلزمه الاجر لقّكنه من الاستيفاء واذا استأجرت المرأة درعا لتبسه ثلاثة أيام فلها 
أن تلبسه بالنبار وى أول الليل وآخره ما بلبسالناس لان مطلق النسمية الخرد الىالمعتاد 
فى لبس الثوب الصيانة بالنهار ومن 0 اليل الي وقت النوم ون آل خر الليسل أنضا فقد 
بكرو ن خصوصا عند طول الإبالي وان لبست الليل كله فبى ضامئة لامها خالفت فان 
ثوب الصيانة لانام فيه عادة وهو مسد لاثوب فتكون ضامنة ان تمخرق بالايل وانتخرق أ 

من لدسها فى غيرالليل فلا ضمان عامها لان الملاف قد ارقم عجي' النهار واغا كانت ضبأمنة 
بالملاف لابالامساك فان لما أن تمسك الثوب الي اثهاء المدة والامين اذا ضمن بالملاف 
عاد أمينا بترك الملا فكالمودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق فان تخرق من ليسما بالليل فى 
ضبا.نة وليس عليه أجر فى لك الساعة التى ترق فا الثوب وعليها الاجر فما كاذقبل ذلك 
ولعده لاما «ستوفية للمعةود عليه وانسل ولمتخرق فعامها الجر كله لاسشفاء جيع العقود 
عليه وهذا لان ااغمان لا ينافى الءدّد اتداء ونقاء واذا بق المقّد تحةق منها استماء المعقود 
عليه فعلها الاجر الا فى الساءة التيضمنتبالتخرق لامها في تلك الساعة غاصبة عاملة لنفسبا 
ولمذا تفرر عامها الضمان وان كان الدرع ليس بدرع الصيانة انما هو درع بذلة بنام فى مثله 
فلا صْمَان عليه ان تاممت فيه وعايها الاجر لان بمطاق المقد يستحق ماهو المتاد والنوم في 



















مثلة ممتاد فلا تنكون به عخالفة وا ن كانت اسةأجرنه لخ رج رجح فيه بوما بدره فليسته فى 
دما فاها الاجر لاما استوفت المعةود عليه ولبسهافى بدا وادسها اذا خرجت سواء ورعا 
يكون لبسها فى ينها أخف وكذلك لولإتلدس ولم رج لانها تمككنت من اسستيفاء الممقود 
عليه ولو ضاع الدرع منها ذلك اليومنموجدته بمد ذلك فلا أجر عليها اذا صدفبا ربالثوب 
لامالم نكن «تمكنة من اللبس بمد ماضاع الدرع منها وان لبسته فى اليوم الثاتى ضمنته 
لا تهاء الممّد بمغى المدة وان كذبها رب الدرع فان كان الثوب في يدها حين اختلفا فالفول 
قول رب الدرع لان تمكنها من اللدس في الال دليل على أمها كانت متمكنة منه فما مضي 
ولان نسليمه الثوب الها تمكين لما من لبسه وذلك أمر ظأهر وما تدعيه من الضياع عارض 
غير ظاهر فمليها أن تدينهباليينة والقول قول رب الدرع لا ذكاره مع بعينه على علمهلانويحاف 
على الضباع من , نك دوه ولا طريق له الا معرفة حقيقة ذلك فيحاف على علمه وان رق 
مها أ حرق من لبسبا فلا دهان علها وكدلك لو أصابه أ ضفرو حرق نلر أعلمى| 
























ظ سوس والحاصل أنالمستأجرف العين اين لان بده كيدالمالك فانه مر رحق المالكفي الاجر | 
باعتدار نذه ولهذا لوأصايةعبده رجع 4 على الا خر فكالن أمئا فيه كالمودع تخلاف الاجصير ا 
المشترك على قول من يضمنه فانه فى اللفظ عامل لنفسه فأنه كن به ماتقرر حقّه فى الاجر | 
ذكانضامنا ولوأمرت خادمبا أو ابتهافلستهفتخرق كانتضاهنة 6 لو الست أجنبيةأخرى 
ولا أبجرعلهاوان سل الثوب لعد أن صدقبا رب الثوب وان كدها فالقولقول رب الثوب 

معكينه علىعامه وان أجرنهمن تلبسه بفضل أو تمصانفهى ضامنةلاخلاف والاجر لابااغمان 





















وعامها التصدق به الاعند أبى وسف رحمه الله وقد ييناه ولو لبسه خادمها أو ايها بير 
أمرها فلا مان عليبا عنزلة مالو غصيه انسان والاجر علبها ولا ضمان عامها لامهالم مخالف 
وخر ق ءن لبس الحادم كان الغمان في عنق الحادم لامها غاصية وضمان الخصب يجب دينا 
فى عنق المهلوك ولو استأجر قبة لينصما فى بيته وبيت فها شبرا فهو جائز لان القبة من 
المسا كن فان قيل لابمكن استيفاء امود عليه الا مالتناوله الممّد وهو الارض التىمنصب 
|فهاالمبة وذلك عنم الاجارة كا لو استأج رأ حدزوجىالةراض لقَرض الثياب قلناالءتبر كون 
المين منتفما به وأن تمكن المستأجر من استيفاء المعود عليه وذلك موجود فالانسازلا يعدم 
الارض لينصب فما القبة ولان القصود بالقبة الاستظلال ودفم أذى المر والبرد والمطر 
وذلك بالممةود عليه دون الارض وان لم يسم الببوت التى بنصها فيها فالمدّد جائزأيضا لازذلك 
لامختلف باختلاف البيوت وثرك تعيين غير مفيد لابفسد العقد وان سمى يتا فنصها منغيره 
فهو جائز وعليه الاجر لان هذا تعبين غير مفيد فالضر رلاختلف باختلافالبيوت فال نصيها 
في الشمس أو المط ركان علها فى ذلك ضرر فهوضامن لا أصابهامن ذلكلانه عخالف فالشمس | 
تحرقها والمطر يفسدها وانمارضى صاحمما بنصها فى الييت لمن من ذلك واذا وجب عليه 
ألضمان بطل الاجر لان الاجر والغمان لايجتممان ولانه تملكبا بالغمان من حين ضمن وأن 
سلمت القَّبة كان عليه الاجراستحسانا لانه اسئوف المقود عليه حين استظل بالدّبة وانما كان 
طامنا باعتبار زبادة الضررفاذاء لمت سقط اعتبار تلك الزيادة فبلزمه الاجر باستيفاء المعفود 
عليه ولوشرط أن بنصيهافدازه قنصبها فى دار فىقبيلة أخرى فذلك المصر فمليه الاجر ولا 
ضهان عليه لان هذا تعيين فير منيد وليس له أن مخرجبا ءن المدمر لان فيه الزام مؤنة علي, 
| صاحبها وهو مونة الردوهوميلتزم ذلك فان أخرجبا الى السواد فنصيها فسلمت أوانكسرت | 









[' ظ 50) 

فلا أجر عليه لانه غاصب حين أخرجها من المصر ( ألاترى ) انه لو وجب الاجر كن مقن 
لاأجر عليه واذا استأجر رحا يطحن عليه .له فذهب به الى منزله فيا فرغ منه فونة الرد 
على صاحب الرحاولوكانت ذلك عارية كانتء م 4 الرد علي المستعير لان الرد فم مخ لعل النقل 
ذاعا 0 ب الأو نعل من حص ل له مزهعةه 4 أل لل وسواليل ف العاربة لامستعير ف ا 51 عليهدوق 
الاحارة على رب الرحا لان بالتعل شكن الست جر من استناء المتود عليه ونه ب الاحر 
لرب'ارحا داهذا كانتمؤءةااردعليهواذا استأجرمنهعيد ان حجلةأو كسومها مدة م.لومةجاز 


لانه عين منتفم به* والحاصل أن 1 عين منتفع بهمعتاد الاستتحار فيه صيرح و علي هذا استشجار 


البسط والوسائد والصناديق والسرر والقدور والقصاع واو استاحو منه قدوراأ نثير عينبا ل 
يز لان العقود عليه مجبول فان القدور تلفة فى الصغر والكبر والاتتفاع مهاىكي با فانجاءه 
تدر فقبله على الكراءالاول فهو جائز والاجر لهلازم اما لان التميينفى الالتهاء كالتعيين فى 
الاتداءأو لان الاجارةتنمةد بالتعاطى كالبيع وك .ذلك لواستأجرمنه ستورا يعفرا على بأبه وقنا 
مماوما ولو كفل كيل بشي' من هذه الامتءةالاجر عن المستأجر فالكافالةباطلة لان المين 
أمانة فى بد ند اليجنا عن واا-كفالة بالامانات لانصح والاجارة جائزة لان الكدفالة / تكن 

مشروطة فيه واناً عطأه بالاجر كفيلا ذهو حا” ز لانه مضمون ؤذمة الس ستأجروعلي هذا لو 
استأجر ميزايا ليزن بهوالسنجاتوالقبان والكابيل فبذا كاءمتمار ف جارٌ واناس:أجرسرحا 
ليركبه ء شهر أفا نطاه غيره فر كبدفر و ضامن لان هذا مامختلف فيهالناسفن بحسن الر كو بعلي 
السرجلا .يضر نه ركوبهومن لاسن الر كوب عليه يضر به ركوبه واذا اعتبر التميين كان ضمامنا 
باالملاف ولاأجر عله واذا استأجر | كاذا نقل عليه حنطته شهرا فرو جائز و<تطته وحنطة 
غيره سواء والموالق ك ذلك لان هنا تعيين غير مفيد وكذلك استئجار اللحمل الى مكة 
وكذلك الرجل يستأجره ليركب عليه فبو جار وليس لهأنصحمل غيره عليه فان فمل فهو 
ضامن أن أصابهثى* للتفاوت بين الناس فى الاضرار بالرجل عند الر كوب عليهو ك اهلك الغسطاط 
لستأجره ليخرجج به الىمكة فان أسرج فيالميمة أوالفسطاط أوالقبة أوعاق فيه التنديل فلا 
ضمان عايه لان ذلك معتاد وقد بينا أنه يستحق عطاق الممّد الاستمال الممتاد وان اتحخْذ فيه 
مطبخا فهو ضامن لانه غير معتاد الا أن بكون ذلك معدا لذلك العمل وذ كر عن المسين 
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رحمه لله قال لا بأس بأن يستأجر الرج_ل حلى الذهب بالذهب وحلي الفضة بالفضة وبه 


أخذ فال اابدل عها.لة :همه الملل دول اليين ولاربا يعن المفعة وبين الذهب والفضة 9 















الى عين منتفع به واستقداره منتاذ جو واذا قرطت أنتلسهفالبندت غيرها منت ولا | 
أجر عامها كاف الثياب لان الغرر على الى عند للدس تاف باختلاف اللإدن وان قالرب 
الى أنت لبستيه وقد هلك الى فد أبرأها من الغمان والفمان واجب له فّوله مقبول 
في تماطه وريكون لدعامها الجر لان الظاهر شاعد لر ب اللي وقد أقرتهى أن الى كان 
عندها وذلك وجب الأجر علا ولواستأجرنه بوما الى الايل فان بدالما فيسته فل رده 
عشرة أيام فالاجارة عششرة أيام فالاجارة على هذا الشرط فاسدة ف القياس لمهالة امود عليه 
أولتماق المدّد بالحظطر فما بعد اليوم وهو أن بدو لحاوتمليق الاجارة بالاطر لايجوز ولكنى 
أستحسن وأديزها وأجمل عليها الاجر كل بوم نحسابه لان ه..ذًا الشرط متمار ف ممتاج 
ادقن ]اذا فرت الل ولعة أر عرس لاندرى كم تتى هناك فتحتاج الىشهذا الشرط لدفم 
الضرر والضيان عن نفسها ثم تذيقا ان وعوف لان عزيا عه الا جيل ولط قعل 
ذلك فيزول ذلك عند استمالما فلهذا يازءها الاجر لكل بومتحبسه فيه وال أعم 
















(قال رحمه الله واذا استأجر داية لير كمأ الى مكان معلوم ان مسمى ذهو جائز ولس 

له أن مل عاما غيره )لان هذا تعبين »فيد فالناس فهاوون في ركوب الدابة وليس ذلك 
ظ من قبل الثقل وانفة بل ٠ن‏ قبل الس والمهل فالثقيل الذى نمحسن ركوب الداءة بروضما 
) ركوبه والكخفيف الذى لا بحسن ركوما يعدرها ركويه فال مل علما غيره ذهو ضامن ولا 
أجر عليه لانه غاصب غير مستوف للمعةود عليه على مافررنا فى الثوب وان ركب وحملمعه 
ان فسلمت فعلية الكراء كله لانه استوق المقود عليه بكاله وزاد اذا سل سفط اعتبار 
الزيادة فل ه كال الاج رلاستيفاء الممةود عليه وان عطبت نع بلوغبا المكان من ذلك الوقت 


قمأيه الاح ركله لاسدفاء الود عأية فان ركويه للا تاف بان بردف معة غبره أولاردف 






وودوت الاجر باعتبار ركوبه وعليه دهان لصف القبمة لابه خالف حين أردف وشغيل 
نصف الداءة بغيره بحسب ذلك يكون ضامنا وهذا اذا كانت الداءة تطيق اثنين فانكان | 
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" أنما لا نطيق ذلك فهو 0 يع قا اكاك ا وأا اذا كانت تطيق فالتاف 














<هللبر كرةوهوماذون فه ور لوت غيرء وهو غيراذون فيه فيتوزع الغمازعلي ذلك 
نصفين وس-واء كان الرجل الا رأقل هئة أو أخف (قال)لا: نه لا وزن لرجل ف الةبان 
فى هذا ارت لو كان بوزن أوزن قل الطمام أو ةا قبل اللا أو لعده وااعتى مابينا 
أن الغمررعلى الدابة لبسءن تال الرا كب وخفته فاهذا بوزع الذمان نصنمين (فاذقيل) حين 
ت#رر علا ضهان أدف القيمة فقد هلك ندف الداءةمن حين ضمن فيذبنى أن لا.ازمه نصف 
الاجر ( قانا )هو ببذاالغمان لاعلاك شيئا #ايشخله بركوب نفسه وجيع المسمى عمابلة ذلك 
وأعايضدن ماشغله بركوب الغيرولا أجر عمابلة ذلك سقط عنهواذا استأجرها الىالجبانة 
أو الجنازة أو لوشيع علمها رجلاأو رتاقاه فهو فاسد الا أن يسمى موضما ٠.اوما‏ لان امود 
عليه منفعة اكوب وذلك تنفاوت محسب السسافة فاذاسمى موضعامعلوما صار متّدار الممتود 
عليه به معلوما والافهو هوللا 51 ذكره ه من التشييم أو التلتي وان تكاراهامن 
بلد الى السكوفة ليركها فله ادا بلغ علبها متزله بالكوفة استحساناوفي القياس ليس له ذلك || 
لانه لما دخل اننهى النقد 55 0 له أن بركها لعدذاك دوناذن صاحبها ولكنه 
استحسن للعرف فالظاهر أنه يقبلخ المستأجر على الدابة البى.كاراها فى الطريق الى منزله ولا 
شكارى لذلك داءة أخر ى والمعلوم بالعرف كالمشروط بالنص ( ألاثرى) أن الورام المعتادنى 
لعض الاشياء يسمى بالعرف فكذلك هذه الزيادة ورام الطريق فى الاجارة فيس:حق بالعرف 
وكذلك لو استأجرها ليحمل متاعا فان حط المتاع ف تأحيةمر: ن الكوفة وقال هذا منزلى 
فاذا هو أخطأ فأراد أن مله ثائية الى متزله فليس .له ذلك لان المستحق بالعرف قد اننهى 
حين حط رحله وقال هذا منزلى عد ذلك هو مدعى ففقوله قد أخطأت فلا قبل 7 
ولان الورام كان مستحما له لكيلا ممتاجالى حط ر<لهوتّقله اليداءة أخرى وقدزال ذلك 
الى حين حط رحله وكذلك لو تنكارى حمارا من الكوفة بركبه الى الميرة ذاهبا وجائيا ذله 
أن سلم عليه الى أهله بالكوفةاذا رجم كا لوتكارى من الكوفة الى الميرة ذأما اذا كاري 
دابة بالكوفة من موضع كانت فيه الداية الى الكنانسة ذاهيا وجاثنا فأراد أن يتل ى رجعته 
الي أهله ل 3 ن له ذلك واعا له 3 برج عم الىالموضمالذى نكارى عند الداية لا نالاستح<سان 
فى الفصل الاول كان للعرف ولا عرف فماتكاراهاى ا مصر من موصّع الىموضم فيؤخد 
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فتت 


ذه ه القياى د يكون من ذلك ا موضع الى منزلة من المسافة مثل مأسم ى أوأ كثر ولا 
إستحق على سبيل الورام ل المسمى في العقد أو فوقهفيال له اا كتربت من هذا الموضع 
الي الموضم الذى - ميت فأ كتر الدابة من هذا الموضم الي منزلك وان استأجرها الىمكان 
ميلو و سم ما حمل عا. +افان اختصموا رددت الاجارة للهالة امود عليه وان حمل عليها 
أو ركنا 5 ذلك المكان فعليه المسمى استحسانا لان التميين فى الانتباء كالتمبين في الاسّداء 
وقد قررناهذا فى اثثوب وكذلك لو استأجر عبدا ول يسم مااستأجرهله واذا سمى ماتحمل 
علي الدابة مل دليها غير ذلك فهذه المسئلة على أرلمة أوجه وقد بيناها فى كاب العارية 
فالاجارة في ذلك كله قياس العارية الا أن فى كل موضع ذ كرنا هناك أنه لا يصير ضامنا 
فالاحر و اجسعليه هنا وفي كل موضم ذ كر نا هناك أنه يكون ضامنا فلا أجر عايههنا لانه 
غاصب غير مستوف لاممقود عليه فان الةّصود عليه يختاف باختلاف الحمول واناختلفافقال 
رب الدابة أ كرننك من الكوفة الى القصر ب.شرة دراهم و هر وقال المسنتأجرين الى بغدادامششرة 
درا#, و 57 9 كبها نحاافا وترادا لان الاجارة فى احمال فسخ قبل استيماءالتفعة كالبيع 
فالنص الوارد بالتحالف فى البيع يكون واردافى الاجارة وان أقام اليينة فقول أبى حنيفة 


الاول رمه الله شذفى بالكوفة الى لنداد #مسة عر درهها وهو قول زفر رحمه الله * 9 رجع 


وقال الى بغداد بعشرة دراهم وهو قول أبى وسف ود رججبما الله وجه قوله الأول أن 


رب الدابة أثبت ببينته المد من الكوفة الى القصر إمشرة دراهم فوجب القضاء بذلك 
إمنته و انان ببياته أت المّد من القصر الى لنداد تخمسة در اهم وجب قبول بينته 
على ذلك فاذا عملنا بالبينتين كانت لهمن الكوفة الى بنداد مخمسة عشر درهماه وجه قوله 
لاخر انا نفا علي مقدار الاجر وانما اختافا فى مهار الممقود عليه فالمستأجر ,شت 
الزيادة ف ذلك فكانت بينته أولى بالقبو لك لوأقا م الستا عر البنة أنه زاده عقبه الاجير فى 
الكراء الى مكة وان تكارى دابة سرج ليكب عادر خسل علما إكافا فركبها فهوضامن 
در ما زاد وفى الجامع الصخير قال هو ضامن جميع قبها فقول أنى حنيفة رمه الله وى 
قولما يضمن قدرمازاد»#وجه قولما أن الجار بركب ثارة بسرججوارة بارٍكاف والتفاوت بينهما || 
عن حيث الثدّل واللفة ما كان فى كل واحد منبماعادة وفى مث له الضمان بقدر الزيادة هالو 
| استأجرها ليحمل عليها عشرة عخانيم حنطة حمل عليها أحد عشرعتوما وأو حنيفة رحداقه | 
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تقول الاختلاف هنا فى اذ ن من حيث أن الا كاف ,أخذ من ظبر الجا لون ضع الذ 
لا.أخذه السرججفوو نظير مالوا متأخر داءةليحهل عليهاحنطة .ل عليها نينا أ حطاهتوضحه أ 
أن النفاوت ليس من حيث الثّل واللفة ولكن لان الجار الذي لا ,أاف الازكاف يضره أ 
الركوب بأركاف ورعا جرحه ذلك فيكون خالفا فى الكل كلو حمل عليبا هثل و زن المنطة 0 
حدددا وكذلك لو نزغ عن لجار سرجه وأسرجه يسريم برذون لاتسرج عثله امير فهو| 
عنزلة الااكاف وان امن جه لسرج كله او أخف لإضمن لان التسيق اذام يكن مفيدا فلا | 
إمتهر وكاذلك إن استأجره بإ كاف فاوكفه بإ كاف مثله أو أسرجه مكان الا كاف لازن | 
السرج أخف على الار من الاركاف فلا يكون خلافا منه ولو:_كارى حمارا عريانا فأسر جه أ 
أمركبه فبو ضامن له لابه حمل عليه السرجج بغير اذنصا حبه فكان الفا فىذلك قالمشاخنا 
رحممم اللّهوهذا علي أوجه فا ناستأجرهمن باد الىبلد لرإضمن اذا أسرجه لان الجارلابر كِ 
من بلد الى بلد عادة الاب رج أو! كاف والثابت بالعرف كلثابت بالشرط وان استأجره 
| ليركبه في الصر فان كان من ذوى الميئات فكذلك المواب لان مثله لابركب في المصر 
عربانا وان كان منالعوام الذين بركبون اهار فىالمصر عريائا فينقذ يكون ضامنا اذاأسرجه 
شير شرط واذا استأجر داءة لي ركبها الى مكان معلوم ؤاوز ذلك الكان ” مرجع فعطرت 
الداية فلا ضمارتف عليه ل الى يفة الاول رحمه الله ثم رجم فدال هو صامر: ن مالم 
يدفمها الى صاحبما وهو قول أبى بوسف ود رحجبما الله ووجه قوله الاول أنهكان أمينا ظ 
فببا فاذا ضمن بانملاف ثم عاد الى لوفاق عاد أمينا كالمودع ه وجهقولهالآً خر أ + بمدماصار ظ 
ضامنا بالحلاف لابيراً الا بالرد على الك أو على من قامت بده مام بدامالك ودااستأجر ا 
فد نفسة لاانه عسكبا [نفعة نفسه كالستمير فلا تكون بده قائة 3 معام : : امالك ؤلا برأ عن 0 
الغهان وانْ عاد الى ذلك ال كان لانه ينتفع بمأ نفسه ذلك لكا لاف لودع ل بده 
قاع معام يدالمالك وقد طعن عسي رجهالنهى هذا ذال بد الما عر 251 امالك بدليل أنه يدجم | ؤ 
با يلحقّه من الشما نعل امالك كالمو دع لاف المستعير وبدليل أنمكنة نة الردعلي المالك فى الاجارة | 
ظ دو الءاريةولكنا تمول رجوعهبالكمان الغرور المتمكن إسبب عقدالمعاوضةوذلك لادلعل | ْ 
أن بده ليست بيد فسه كالشترى برجم بغمان الغرور فكذلك مؤة الرد عليه لالهمن النفعة | 
زاكترا بد لاستأجر يدفسه والاشكال ل علي هذا الكلامماهدم أن المراً أة اذا م ت 
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وبٍصيانة لتلبسه أياما فلسته بالثيل كانت ضامنه ثم اذا جاء النبار برت منالغمان وبدها 
| يد نفسها ولكنا تفولهناك الغمان عليه بالببس لابالامساك لان لماح قالامساك ليلاونبارا | 

واللبس الذى لم يتناوله المقّد لم ببق اذا جاء النرار وهنا الغمان على المستأجر بالامساك فىغير 
| اللكانالشروط( ألا ترى) أنه لو جاوز بها ذلك المكان ولم بركبها كان ضاءنا ولو حيسها في 
ا المصر أياما ول بركبها كان ضامنا والامساك لاسنعدم وان عاد الى ذلك المكان مادام يمسكبا 
المتفمة نفسه ثم الكلام فى التفصيل بها اذا استأجرها ذاهبا وجائيا أو ذاهبا لاجائيا قد تددم 
ظ فى العارية فهو هثله في الاجارة ولو ل يجاوز المكان ولكنه رما فى السير أو كبحبا باللدام 
| فمطبت فهو ضاءن الا أن يأذن له صاحبها فى ذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أو 














بوسف ود رحم ,ما الله ستحسن أن لايضمنه اذا ل تمد فى ذلك وضرب مأ يضضرب 
| الناس الجار فى موضعهلانه يمطلق الممّد يستفيدالاذن فها هوممتادوالضرب والكبحبالاجام 

فى السير معتاد ورعا لاننقاد الدابة الا به فيكون الاذن فيه نابا بالعرف ولو أذن فيهنصا 

1 لصمن المستاجر 4 فكدذلك اذا كان متعارذاوالمقياس ماقالهاً بو حنيفة رحمه الله لانه ضرها 
١‏ | لغبر اذل مالكها وذلك لعد موجب للغمان وسان أن ااستحق له بالعقد سابر الدابة لا صفة 
الجودة فيه وهو لاتحتاجج الى الضسرب والكبح فى أصل تسيير الدابةوانما يستخرج .ذلك منها 


| »جاب السير والجودة فى ذلك وبوتالاذن عمتتضي المقد فيفتقر على المستحق بالعقد * 
ظ توضيحهأنه وان أببح له الضربفاعا أبيح لنفعة نفسهفان<ق امالك فيال خر بتر رعدونه 
| ومثله نيد بشرط السلامة كتهزبر الزوج زوجتهورى الرجل الى الصيد ومشيه فىالطريق 
| مباح ا م يتقيد بشرط السلامة مخلاف ما اذا أذن له المالك فيبا نصا فان ند الاذن 
| فعله كفمل المالكوان استأجرها ليحمل عليها متاعأ مهاه الى 4 مملوم فأجر هامثل ذلك 
أباكثر ماا ستأجرها بطب لهالفضل الا أن يزيد معباحبلا أو جوالق أو لاما كينت يحمل 
| زيادة الاجر أواء ما زاد ولو علمها ل اطتب ب له الفغ_ل له لان العاف ليس س العسين ينتفع به 
| الستأجر انجمل الزيادة مماباته وان سارها بغير لهام فابئها أو ,لجام فنزعه وأبدله باجام 
| آخر مثله فلا ضمان عليه لان الاجام لا يضر بالداءة واعاسئهعها من حيث أن السير مخف به 
| عليي فم يكن هذا خلافا من المستأجر الااذا أججرابلجام لا باجم مثلما به يكذ يكون طخالنا 
ضامنا واذا عير داية ‏ #وة فساق رب الدابة فرت ا ت الهولة وفس دتوصاحب 











00/0 

انتاع عثى مع رب الداية أوليس معه فالمكارى ضامن لان المكارى أجير مشترك والتاف || 
حصل بجناية بده وكذلك لو اتقطم حبله فسقط اول فهذا من جنابة بده لانه لما شدمحيل | 
لاحتمله كان هو المسقط لاحمل ولو مطرت المماء قنسد المل أو اصاته الك.س ففسد | 
أوسرق من ظهر الدابة فلا ذمان عليه فى قول أبىحنيف ةرجه الله وهو ذ امن فى قولمن أ 
انضمن الاجيرلان التاف <حصل لاشعله على وجه يمكن التحرزعنه وروى لشر عن أنى وسف ا 
رحمبما الله قال اذا كان صاحب الحمل معه فسرق لضن المكارى لانالحمل فى ند صاحبه أ 
والاجير المشترك انما يصير ضامنا عندها باعتبار يده فا دام المتاع فى بد صاحبه لميضمن أ 
الاجير اذا تلف ينير فعله فان حمل عايها عبدا صغيرا فساق يدرب الداءة فمثرت وعطبالعبد | 
فلا ضهان عليه لان هذا جناية ولا يشبه هذا المتاع وممنى هذا الكلام ان مايحب من الضمان | 
اتلاف النفوس ذمان المنانة وذمان انانة ليس من جنس ذمان المقّد( ألائرى ) أنه يحب 
على العاقلة مؤجلا ووجوب ااغمانءلى الاجير المشترك فها جنت بده باعتبار العقّد فلا يازمه | 
ما ليس من جنس إن المقد فاما ضْيان التاع ن جنس غطبان المقد<تى يكون عليه حالا 
دون العافلة وبيان هذا الكلام ان على أحد الطريقين تقيد المّل بصفة السلامة بمقتضي عمد أ 
المعاوضة وعلى الطريق الآ خر العلل مضمون عليهلانهقابله بدلمضمون فمرفنا أن الغمان | 
على الطرتقين باعتبار العقد وكذلك لوجمل علمهاصاحب تناع متاعهور؟.ها ؤساقها رب الدا | 
فمثرت فعطب الرجل وأفسد المتاع لم يضمن رب الدابة شيئا أمالانهلا يضمن نفس صاحي أ 
التاع لان ذلك دهان الجناءة وللا لضمن المناع لان متاعه ى بده مءئأه أن العمل فيه (صير ْ 
مس| منفسه فيخرجح من ضهان رب الداة واذا تكارى من رجل دابة شبرا لعشرة دراهم | 
على أنه سي تى مابداله من ليل اومان حاجة ركيها لاعنمه منبافان كان سمى بالكوفة ناحيةمن ْ 
نواحيها فبو جائز وان لم يكن شمى مكانا فالاجارة فاسدة لان المعقود عليه لا إصير معلوما أ 
يديان المدة اذا لم يكن الركوب مستغرقا جميع المدة وانماإصير معلوما يبيان الكان فالمسين أ 
ذاك لامجوز وان تكاراها وما نذى حوائجه ف المعمر فهو جائز لانالركوبهنا مستدامق 
المدة الى كورة ولاننواحىالصر حم * مكان واحدو هذا جاز عمّد الس اذا شرط الاغاء ٠‏ 
ف الصر وان ليبن موضعا منه فاذا كان نواحى! له ركان واحد كان له أذركب الى أى | 
3 الصرشاء والى المنازة وحوها لان المقابر من فناء 39 وآ ناه أذياز مهالا 





استأجرهالار كو ب فالمصر وان تكاراها الوواسط ,ملفها ذاهبا وجائيا فر كبهاحت أنى واسط 
| فليار جع حمل عليها رجلا معه فمطيت فعليه عو مثلبا فى الذهاب لان الاستتحار تعاقمأ فأسد 
لحوالة الآلدر وقد استوقى منفنتا سقد فاه قله أجل مثلبا في الذهاب ونصف 5 مثلباق 
| الرجوع لانه استوفي ف الرجوغ منفعة نصفها وهو ماشذلبا ركوب نفسهفإذلك بلزم نمف 
| أجر الثل وقد ذ كر قبل هذا فى الاجارة الصحيحه أنهاذا ركبها وأردف فهليه جيم المسمى 


ومن أصحانا رمه اللهمن.قول لان في الاجارة الصحيحة يجب الاجر عجرد الكنوق 
الفاسد لايجب الاجر الا ب| تيماء المنفعة ولهذا يلزمه در مااستوفى ( قال ) رضي الله عنه 
وهذا ليس توىعندي فالموضعين جيما فبالقكن من الاستيفاء يجب أجر المثل وفيالعقد 

الصحيم لا يدتبر التمكن فها شغله بركوب غيره ولكن الصحبح أنه لا فرق فى المميَة نما 
إأحب أجر امثل حسسمااستوفى من النفعة فيتضاعف أجر مثلها اذا أردف فاذا أوجبنا عليه 
نصف أجر مثلها فققد أوجبنا م نأجر المثل جنيع مانحاص ركوبه وكذلك عند حمة المّد فان 
جيع المسمى هناك عقابلة ركوبه فهو نظير نصف أجر المثل هنا ثم يكون ضامنا نصف قيمة 
الدابة وان حمل عاها متاعأ معه فهو ضامن تدر ما زاد لانه مخالفاه فى ذلك ومحسبماعاقها || 
نه لانه علفبا بأذن صاحبها فيستوجب الرجوع به عليه ويكوزةصاصا بما استوجب عليه 
5207 الاجر وان تكارىداءة عذرةأيام كل بوم بدرهم طسبا و بركبها حتى ردها بوم 
العاشر قال بسع صاحبما أن بأخذ الكراء وان كان دراه ار ركبها لانه أتى عا يستحمها با 
هوالستحق عليه بالمقد وهو تسليم الداية اليه وتمكينها من ركومماف المدة فيطرب له الاجر 
كامرأة اذاسلءت نفسها الى زوجبا طاب لها جيع الصداق وان كانت تللم أن زوجبالم 
يطأهاوان 7سكاراها بوما واحدافلا أجر عليه فيا حبسا بعد ذلك وان أنفق علهافهو متطوع 
فى ذلك الا أن يكوت ,أمر صاحبها ولو تنكارى دابة امروس تزف عليها الى يبت زوجبا 
فيس الدابة حتى أصبح ثم ردها ولا بركب فلا كراء عليه لانه لم بوجد تسليم الود عليه 
الممقود عليه خطوآأت الدابة فى الطريق لنقل العروس وذلك لابوجد عند حيس الدابة فى 
ليت وان لوا عليها نير العروس فان نكاراها العروس لعينها فهو ضامن ولا كراء عليه 
لابه غاصب مخالف وان نكاراها لمروس بير عينها فلا ضهان عليه وءايه الكراء استحسانا || 
'لان الا بالمقد قد رق والتعيين فى 0 كالتعبين فى الابتتداء وان تكاراها عل 





١‏ الا 




























أن بركب مع فلان يشيعه لخدسها من غدوة الى انتصاف النهار ثم بدا للرج-ل أذلا مخرج 
فرد الداءة عند القارر فان كان حدسبا قدر ما جدس الناس فلا ضْمان عليه وان حدعبااً كثر 
من ذلك فهو ضنامن لامسا كه |إعافى غير ال كان امه روط الا أن قدر ما حبس الناس صبار 
مستئناله بالعرف ولاأجر عليهفى الوجوبن لانه لم يستوف امود عليه فالءقود عليه خطاوات 
الداية فى الطربق ولا بوجد ذلك اذا حدسبانى لمر ولانسما< الدابة متمكن من أن أسير 
الداة معه إلى الطريق وانركيها عد الحمس ذلا عر علها أضا لادصار ضامنا بالل1_لاف 
فيكون كالخاصب لالز مه الاجر اذا عطبت لاستناد ملكه فيها الى وقت وجوب الغمان عليه 
وان تسكارى دابةبغير عيمما الى حلوان فتتجت ف الطريق وضءفت من حمل الرجل لاجل 
الولادة فملى الكار ى أن بأ بدابة أخرى تحمله ومتاعه لانه نزم بالقسد الممل فى ذمته 
فليه الوفاءما التزم(الا ترى)ان هذه الداءةلو هلكت كان عليهآن يأتى باخرئ فكذلك اذا 
ظ صَعفت الاآن يكو زالكراء وقم على هذه إمينها ينك المةود عليه منافعما و لإتأىا استيفاء 
| ذلك مندابة أخرى بل.يكون عذرا فى فسخ الاجارة وان تكارى ثلاث دواب ثمأن رب 
الدوا بجر داءة من غير وأعار أخرى ووهب أخرى 7 اع فوجداللس:.كرى الدواب فى 
ظ أنديهم فان كان باع منعذر فبيعه جائيز واشّةّصت الاجارة على رواءة هذا الك تاب وقد بناه 
ؤ واذباع من غير عذر فالبيع مردؤة والمككرق اع بالدوابلتقدم عمّده وأبوتاستحماق 
ظ النافم له واليد فى العين ذلك المقد الا أن ماوجده فىند الستمير فلا خصومة بدنهما < 










| حضر رب الدواب لان بد المستعير ليس بيد الحصومة وما وحدهق د الوهوب له فهو 
1" 0 95 








أخصم فها لانه بدعى ملك عنما فيكونخصما لمن يدعي حا فها وأما الاجارة فالستأج رخن 
بها حتى يسستوفي الاجارة وهذا جواب مم فانه لم بين أى المستأجرين أحق بها فن 

ؤ أصحابنا رجهم الله من شول مراده الاول والثاتى يكون خصما له لان الاول بدعى ما بذعم 
ظ | الثانى أنه له فيكون خصما له فى ملكه ولك.. ن الاصح أن ام 5-3 ر الثانى لا يكون 0 
ؤ الأول حتى يحضر رب الداءة عنزلة المستمير لانه لا يدعى ملك عينها لنفسه ولو نكارى 
أغلاما وداية الي البصرة بمشرة دراه ذاهبا وجائيا وقد شرط لم درشا الى الكرفة فأق 
| | الفلام ونفقت الداية فعليه من الايرع مساب ذا ات ب من خدمة ة الفسلام وركوب الداءة 


ألانه رن المقود عليه بذلك القدرثم العدم 1 فكنة دن استيفاء ما اللاله ات نول" 


























كان أمينا هما 59 لمان . عليه 58 استأجر الداية وحدها وقال الحكارى ا 5 رغلاماءنى 
| ى نتبمك وتتبع الدابة وأجره على وأعطاه نفقة بنفق على الدابة قفمل المستأجر وسرفقت 
النفمة من الثلام فان أقام المستأجر الإبنة أنه استأجر الغلام وأقر الغلام بابض لزءالمكارى 
النفعة ضاعت أو : لضع والا فلا ثى* عليه لابه فى استئجار الفلام كل صاحب الداية 
| وقد 9 لبته بالبينة حمل 6 أن صا حب الدابة استأجره . نئفسة م الغلام وكيلاللكارى فىقبض 
النفة منه فافراره بابض كاقرار صاحب الداءة ولو تنكاراها الى بغدادءشرة درامو أعطاه 
الاجر فلا بلغ يداد رد عليه عض الدرام هم وقال هى زيوف أو استوقه فالقول فول رب 
الدابة فى ذلك ان لم يكن أفر بثيء لانه كر استيفاء حةه وان أقر شبض الدراهم فالقول 
قوله فها يزعم أنه زيوف لان الزروف من جنس الدراهم فلا يصير به مناقضا ولا يشبلقوله 
فها بزع أنهأستو ق لانه منافض فى كلامه فالستوق ليس من جنس الدراهم وان كات أقر 
باستيفاء الاجرة أو باستيفاء حقه أو باستيفاء الجياد فلا قول له بمد ذلك فما بدعى لكونه 
مناقضا واذا مات المكارى في الطريق فاستأجر المستكرى رجلا توم على الدابة فالاأجر 
عايسه وهو متطوع فى ذلك فه وم لو أنفق على الدابة وان نفقت الدابة في الطريق فعليه 
من الكراء تدر ماساروا والقّول فى ذلك قوله لانهما تصادقا على أنه لإيستوف جبيعالمعقود 
عليه واعا اختنفافى دار ما استوفى أو فى ٠قّدار‏ ماازمه من الاجر فرب الدابة بدعى 
الزادة والمستكري ٠نكر‏ لذلك وان :كارىداتتّين! حد.مما الي بغداد والاخرى الي حلوان 
فا نكانت التى الي لغداد بعينها والتى اللي حلوان بعينها جاز المدّد لان الممقود عايه معلوموان 
كانت لغير عينها لم بجز إهالة فى المعهود عايه علي وجه شضى الى المنازعة وعليه فهاركب 
|] أجر مثله ولا ضمان عليه اعتبارا للمقد الفاسد بالجائز وان "نكاري بثلا الى بن..داد فأراد 
المككاري أن تحمل متاعا له أو لغيره بكراء مع متاع فللمستكرى أن بمنمه من ذلك لان 
بالممّد ١‏ تحق منافمه وقام هو فى ذلك مام المالك والمالك مام الاجنى فان حمله وبلغ الدابة 
لغداد لم يكن للمستكرى أن نحبس عنه شيئا من الاجر أذلك لانه حصل مقصوده بكناله 
واستوفى مااستحقهبالمقد فاذا اختلف المؤاجران فيمقدارالكراءفالةولقول الستأ جر لانهما || 
بدعيان عليه الزيادة وبد استيفاء النفعة عمد الاجارة لاحتمل الفسخ فكان القول قول |] 
ار للد وا نا م الؤاجر ان البينة ا مامت 0 به شهوده لان 
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كل واحد منهما بثدت حق نفسه وحق صاحبه ويينة كل واحد منهما على أ بتاعت أول ْ 
بالقبول ولان كل واحد مهما مكذب ببينة صاحبه فلا نكون تلاك الببنة ححة فى أصيبه | 1 
وان تنكاراها على أنه بالميار ساعة من مار فركها على ذلك فمطبت فلليه الاجر ولا ضمان أ 
عليه لان ركوه ابإها فى مدة خياره دليل الرضا منه سقوط المار فانه مستوف للمعمود | 
عليه متلف فلزمه الاجر تدر ما استوفى ولا دهان عليه كم لو لولم يكن ف المقد خياله وان |[ 
كان الخيار لصاحب الدابة فالمستكرىضامن ا ولا أجر ايهلانهغاصب فى ركومافبل أن 
نم رضى صاحبها به فاذا شرط الخبار يمدتمامالرضاء. ولو تنكارىحمارا يطحن عليه فأوته 
فى الرحا وساقه الاجير فتمسف عليه الاجير<تى عط عطب من من عمله فالا'جير صبامن لاءه متلف له 
بالتعسف في سيره وم يكن 1 مورا ذلك من جبة المستأج ربمن فمله اليه فلهذًا لاثي' على || 
٠‏ الستأجر منه وان استأجر ورا يطحن عليه كل بوم عشرة 5 أقفذه فوجده لايطحدن .الاجية 3 
أقفدة فالس تأجر باليار لانه يغير عله شرط عقده فاذا شاء أبطل الاحارة عليه فها بق عليه 
وفما حمل من الطحن حساب مال من الايام ولا نحط عنه من ذلك شيئا لان المعقود عليه 
متفعة الثور فى المدة وقداستوفي ذلك واشتراظ عشرة أقذزةفى كل بوم ليس لابراد المقدعلي 
العمل بل لبيان جلادة الثور فى عمل الطحن فلهذا لا ينتصعنه ثى' من الاجر فما مل من 
الايام ٠ولو‏ نكارى داة الي بغداد فوجدها لا صر بالليل و وااو عورا أو تعض فان 
كم ت الدابة لعيما فله الخيار لتغيير شرط العهد عليه وعليه من الاجر محساب ما سار لانه 
استوفي الود عليه تقدره وان كانت بغير عينها فله أن ببلغه الى بغداد على دابة غيرها لانه 
التزم العمل فى ذمته وهذا اذا قامت الببنة على عرب هذه الدابةلان دعوىالمس:أجر العيب 
غيرمقبولة الا حجةولو كاري بميرا ليعمل عليهملا على النصف ( قال) كان أبو حنيفةرحمه 
الله تقول اذا كان ينقّل الل على البعير فالأجر كله لصاحب البعيرلانه بدل متفعة لعيره 
والمدفوع اليه تأثعنه في الا كراء وللذى يممل عليه أجر مثله على صاحب البعير لانه اسنفى 
عن منافمه عوضًا وقد سلمت منافهه لصاحب البعير ولإبلم لدالعوض عتابلته فمليه أجر امثل 
له وان كان الرجل يحمل عليه المتاع لينيمه فا ا كتسب عليه من ثى' فبو له لانه عا لل لنفسه 
فها | كتسب بالبيم والشراء وعليه أجر مثل البمير لان صاحب البمير ابنخى عن منافم دميره 
عوضاو1 كذ ذلك ٠‏ رجل تكارى غلاما يذهب لهيكتاب الى بغداد قال الغلام قد : 
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ذهبت بالكتاب وقال الذى أرسل اليه الكتاب لم ,أتتى به فملى الغلام البيذة على مايدعى لاه 
بد اتماء المقود عليه وان أقام الييدة أنه 6د دفم الكمتات“ليه كان الثابت بالبينة كالتابت 
ازاجم وله الجر لي ال لدون من مل الك.تاب آليه وان قال المرسل اليه أعطيته 
1 جرة عشرة د, رام فعليه البينة على ذلك ما لوكانالرسل هو الذى بدعى اشاء ال جر وان 
أقام الغلام البيئة أنه قد ألى بتداد بالكتاب 0 يجد الرجل فله الأجر لانه أتى : ا استحق 
عليه وهو قطع المساذ. الى بغداد مع الكتاب كما أمر به ثمان كاناستاً جره ينين الكنان 
و أتى بالجو اب ؤله أ جرخحصة الذهاب دونالر جوعلانه في الر جوع غير ممتثل مهولا عامل 
ع1 ن ال ات معه واذا عاد بالكتاب حين جد الرجل فلا أجر لهفى قول أني حنيفة 
وألى وسف رحمبما الله وقال حمد رحمه الله لوماخخقص الذهاب من الاجر لانه فى الذهاب 
عامل لهك أمر نه فتقرر حقه في لين قدر ميا لو ترك الكتاب هناك عند أهل من 
وغل اليه ا مخلاف مااذا استأجره ليحمل طمانا الى بغداد مله 3 لم عاد + لان 
استحقاق الاجر هناك تقل الطعام من م مكان الى مكان وقد تقص ذلك حينعاد بالطمام فم 
ببق لسابم ثي' من المءقود ا ا اذليس للكتاب حل ومؤية 
فلا يصير 3 نأقصا عمله سواء عاد بالكتاب أوم بعد واً او دليفة ة وأو بوسف رجهما 
اللهقولان ثي' من مةصود الامر لم مدل بم دي توجب الاجر عليه م لوذهب من 
جااتب آخر ويان ذلك أن متتصود الامر أن يصل الكتاب الى المرسل اليهدويصل! لو اب | 
اليه وحين عاد بالك.تاب صار الحال كما قبل ذهاءه من حيث أن شيعا من مقصود الامر غير ْ 
حاصل فاما ذا ترك الكتاب هناك فبعض مقصوده حاصل لان المكتوب اليه اذاحضروقف 
علي مافى الكتاب وببعث ث بالمواب ب على ١‏ بد غيره ذال<صول اعض القصود هناك ألزمناهمحصة 
الذهابءن الاجر ٠رجل‏ تكارى داءة الى مكال معلو. ولقلأركها سرج ولا ! كاف ؤاء 
بها المكاريعريانة ف ركمها نسرج أو ! كاف فمطبت (قال )ان كان بركب فى ذلك الطريق مثل || 
تلك الدابةبا كاف أو بسرج فلا ضهان عليه وان كانت لا تركب الابسرج ف ركب با كاف فبو 
ضامن لانه عطلق المقّد ستحقاستيفاء المعقو دعليه علي الوجه اللتعارففاذا خالف ذلك صار 
ضامنا. ولو دكارى من الفرات الى جمفى (وجعق)فبيلتانبالكوفة وم سم أىالتبتين م وأو 
إلى الكناسة ول يسم أى الكناستين أوالى بحيله وم 6 با م والظاهرة أرلياتة فيه ظ 
































شينف 
























|| كان غير مأذون ول يستأجره من ! ش 
حين استعمله بغير اذن مولاه ولاأجر عليه لانه ملكه بالفمان من حين وجب عليه الضمان أ 
وانسلم فمليه الاجر استحسانا وف,القياس لا أجر عله لانهغاصي لهضيامن» وجه الاستحسان | 
ان العقّد الذى باشره اليد يحض منمة اذاسم من العمل لاه أن اعتير وجب الاحروان | 





عتبر ا يجب ثى؟ والعبد ال جور عله مذير نوع ماح ض مزافعة ة قبولالهبةوالصدقةولان ا 
عقّدا كتساب محض اذا سل من العمل فهو كالاحتطاب والاصطياد اذا باشره العبد لير | 
اذن مولاه وهذا لان الحجر لدم الضرر عن امولى وفها لاضرر عليه لاحجر وان تكار 
اللغداد علي إن بلغه الها فلدرضاه فبلغه اليا قال رضاق عش وذدرهما فله أجر -ثلبا لجبالة | 
الاجر عند المقّد واستيفاء المنفعة بمقد فاسد الا أن يكون أجر المشل أ كثر من عشرين 
درهما فلابزاد عليه لانه رضي بهذا القدار وأبرأه عن الزبادة وان نكاراها عثل ما بكارى به 
أصعابه أوعثل ماشكارى به الناس فمليه أجر مثلبا لان السمئ مبول فالناس تفاوتون في 
ذلك فن بين مسامح ومستقهى .وان تكارى دابة .ن الكوفة الى مكان معلوم من فارس 
بدراهم أودنائير فعليه تمد الكونة ووزنها لان السبب الموجب للاجر هو المدّد وان تأخر 
| الوجوب الي استيفاء امود عليه والءّد كان بالكوفة فينمرف مطلق التسميه أى وزن أ 
| الكوفة وتقدها وهذا لان حمل المرف فىتقبيد مطاق التسمية والتسميه عند المقد لاعنه أ 
| استيفاء التفعة فلبا يستبر مكان العد فيه وان تكاراها الي فارس وم يسم مكانا مدنا مها | 
1 فالمقد فاسد طبالة العقود لاسي ولاءة مشتملة علي الامصاز والقرى م سين أ ْ 
| موضعا مها فالمنازة تمكن ب' ينهما ءن حيث أن المكارى يطالبه بالركوب الى أ ادني ذلك | 
| الوضع وهو يريد الركوب الى أقمى نلك الولاية وتحتح كل واحد منهما بمطاق النسسية | 
| ومثله فى ديارنا اذا تكارى داة الى فرغانة أو الى سمد وان نكارى اليالرى وم سم | 
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مديذما ولا رستاقا لعبئة فالعود ؤاسد أنضا وروى هشام عن من رحههما الله أن المقد حا از 
وجءدل الري انما للمديئة خاصة عنزلة مالو تكاراها الى سمر قلد اوأوزختن و كن في ظاهر 
الروأ بة قل اسم الر ي يتناول ل و احيها فاذا لم بين المقصد عكن جهالة فيه شفي الي 
المنازعةفان ركهها الي ادنى الري فلهاجر مثلبا لابز اد على ماسمى لان المكار ى رذي بالمسعى 
الؤأدنى الرى فان ركم الى أقصى 'لري فله أجر مثلبا لابنتقص ماسمى لان المستكرى قد 
ا التزم المسمى الصأقصي الرى فلا بنتقص عنه ويزاد عليه 'ذا كان أجر الئل أكثر من ذلك 
ا لان اللكارى اذا رذى باأسمى الي ادنى الرى فلا يصير راضيا الى اقه ي الرى ومثلهى 
ا ديار نا اذا استأجرها الى مخارى : هوأ م للبلدة ١‏ بنواحمها اول ح<دود يخارى كرمينية وآخره 


ظ فربر ويذهما مسافة بيدة فالتخ رم فيه كتخرج م-كلة الرى وان تكاراها من الكوفة الى 
| لغداد وعللى أنه أدخله بغداد فى ومين فله عشرة والافله درهم فهذا من الس الذى تقدم 


ظ 
ظ 
























ببانه أن عند أبى حنيفة رحه الله النسمية الاولى صيحة والثانية فاسدة وعندهها نصح 
التسميتان وقد بينا ذلك ى الخياط . رجل :كاري دابة من رجل بالكوفة من ااغداة الى 
المثى( قال) بردها عند زوال الشمس لان مابعد الزوالعثى قبل فىنفسير #وله تعالى أن 
سبحوا بكرة وءشيا قبل الزوالوبعد الزوال وكذلك فى قوله نهالي ولا نطرد لذين بدعون 
5 الغداة والمثى أت الغداد قبل الزوال والمثى مابمده وفى الحديث أن النني صلى 
الله عليه وسلم صلى أحد صلانى المشاء إما الظبر أو المصر اذا ثبت هذا فول جعل 
المي غانة والغاية لا ندخل فى الاجارة فان رما بعد الزوال 0 لان الممّد امى بزوال 

| 0 نهو ان 0 عد ذلك وان نكاراها بوما 0 ها من طلوع الفدر الثانى 
الغروث الهس لان اليوم | م لمذأ الوانت( ألائرى ) أن الصوم : مهدر اليم شرعاوكان 
من طلوعاانجر الىيغروب ا وكذلك القياس فما اذا استأجر أجيرا بوماالا أن الاجير 
مال فرغ من الصلاة لايشتغل بالعمل عادة ؤت ركنا الّياس فيه لمذا ولابوجد هذا المنىوق 
استثجار الدابة وان نكاراها ليلة ركها عند غروب الشمس فيردها ءن_د طلوع الفجر فان 
| نروب الشس هذل الايل بدليل حِ الفطر و ليذ كر اذاتكاراها مارا وبعض مشانا 
ارجمم الله تقول انما بركبها من طلوع الشمس الى غر وبالشدس فان النهار اسيم الوقت من 
طاوع الشمى «قالصبل الله عليه وس صبلاة النهار يما »فلادخل ذلك الجر ولا الغرب 












أوائما سمى هارا إريان الشمس فيه كاللهر يسمى نهرا إريان الماء فيه ولكن هذا اذا كان 




























من أهل الاذة يعرف الفرق بين اليوم واللمار فان العوام لادمرفون ذلاك ويستعملون الأفظين 
ابتلا واحدا فالجواب في اللهار كالمو اب فى اليوم وان دكاراها بدرهم يذهب علم الى || 
حاجته ميجز المدّد الا أن بين المكان لان الممقود عليه لابصيرمء_اوما الابذ كر المكان ولا 
ضمان علي المتاجر في الدابة اذا هلكت وهى فى يدهعلي اجارة فاسدة لان الفاسد من المدّد 
#عتيربالجائز ولانهفىالو جبين مستعمل للدابةباذن امالك وان استحقت الدابة من ««المستأجر 
وقد هملكت عنده فضمن قيمتما رجم على الذى أجرها منه لانه مرور من جهته عباشرة 
عمد الضمان فير جع عليه بما يلحقه من الشمان بسببه ولاعلكها المستأجر نضمان القيمة لان 
اللاك فى ااضمون قم أن بتر عليه الغمان وهو الاجر ولاأجر للمستحق على أحد لان 
وجوب الاجر لعقد باشره الاجر فيكون الاجر له خاصة وان كاري دابة يطحن عامها 
كل شور لعشرة درأهم و يسم ع طحن عامها كل بوم فالاجارة جائزة لا نالمةود عليه منفعة 
الدابة فى المدة وذلك معلوم ولا.بضمن ان عطبت من العه_ل الاأن يكون شيئا فاحشا لان 
المستحق عطاق العقد استيفاء المقو د عليه على الوجه المتمارف فاذا جاوز ذلك كان غذالنا 
ضامنا وأن نكاراها الى بذداد وركيها وخالف المكان الذى استأجرهااليه (قال)الكر ا لازم 
له فىمسيره قبل الملاف لاله أستوفي امود عليه فى ذلك القدرك أوجبه الممندوهوضامن 
للدابة فها خالف ولاأجر عليه بعد ما صبار ضامنا لها وان نكاراها ليحمل علها انسانا مل 
امرأة تيلبا برحل أو سرج فعطبت الدابة فلاضهان عليه ولا علي المرأة لانهمستوفى [اممقود 
عليه فالسمى فى المّد انسان وهى انسان وان كانت ثميلة الا أن يكون أن مثل تلك الدابة 
| لابطيق حملبا ند يكون اثلافا موجبا للغمان وقدتطرف فى العبارة حيث وضع هذه 
المسئلة فى النساء دون الرجال لان النقل بهذه الصفة فى الرجال مذموم وف النساء تود 
وان نكارى بوما الى الليل بدرهم فأر اه الدابة على أريها وقال اركمها اذا شت فليا جاءالايل 
اننازما في السكراء والركوب فان كانت الدابة دفمت الى ااستأجر ليه الاجرلان الاجرسل | 
المةودعليه فيتمكن السستأجر من الاسستيفاء وان كانم يدفعها فلا أجر عليهلانهلم يلمأ 
امعقود عليه اليهوعلى رب الدابة اليينة أندقد ركها لانه بدىى استيفاء المتودعليه ووجوب | 
الاجر فمليه أن ثبت ذلك بابينة وان تكاراها الي الميرة فى حاجة له فقال دونك الدابة 
















| فأركمافلا كان فى قدر مابرجم من الميرة فال لم أركبها وم أنطلق الى الميرة (قال)اذاحيسها 
فى قدر .]يذهب الى الميرة ويرجع فلا أجر عليهاذا لم يذهب 1 نينا أنالممةودعليه خطوات 
| الداءةفى طريق الحسيرة ولا تصو ر وجود ذلك اذا كانت الدابة على أرما فى البيت وان 
| دفمبا اليه وقاللم أذهب ما ان علم أنه توجه الى الميرة فال رجءت وم أذهب لم يصدق 
لانه لما عم توجبه الى الميرة ومغي من الزمان بعد ذلك مقدار ها.ذهب من ويجي' فالظاهر 




















| أنه قد أن الميرة فهو فى قوله رجمت بدعى خلاف مابشبد به الظاهر وان ردها من ساعة 
فلا أجر عليه لا نااظاهر شاهد لهفان قيل كيف يستحق رب الدابةالاجربالظاهر والظاهر 
حجة لدفم الاستحاق لا للاستحقاق قلنا استحقافهبالعقد عند تمكن|استأجر من استيفاء 
المفود عليه فاعا شد تبالظاهر لابه .كن وذلكلايكوزاستحماتا بالظاهر ولانهمهدا الظاهر 
يدفم قول الستأجر انى رجمت قبل أن أتّى الميرة ولونكارى دابة من رجل الى بغداد 
على أن لعطيه الا جر اذا رجع من لغداد فات الستأجر منداد فالاجر الى بغداددن في 
ماله لانه استوف المةود عليه فى ذلك القدر م التقضت الاجارة عو نه وسقط الاجل 
| أيضا فكان أجر ذلك اللقدار دنا في تركته كسار الدبون والله أعلم 












9 وليه السادس عثشر أوله باب النقاض الاجارة # 
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د فهر سرك الحز ع آثلامين عدر من كتاب ابسو طّ 4 


هم يبأب قسمة الدور بالدراهم 





| 5 
٠‏ وف باب قسمةه الدور تفضيل مذها على لعضص الغير درأهم 
| 


١‏ باب قسمة ال.وان والعروض 

“م ياب الخبار فيالقسمة 

ا+ة باب الاستحفاق في المسمة 

ٍ ذه باب مالااتقسم 

ٍ هه باب قسمة دار فما طريق لغير اهاها 

ظ وه باب قسمة الدار للميت وعاما دين أووصية 
|54 باب دعوى الغلط فى المة 

ا 5 . . 
5ه الاب قسمة الودصي على اهل الوصية والوزية 
الفا كتاب الاجارات 

باب كل الرجل يستصنم الثى' | 


ْ باسمتى تحب للعامل الاجر [ 





- 
حم 


4 باب السمسار 

باب الكفلة بالاجر 

باب أحارة الظثر 

9 باب اجرة الدور والييوت 
ه٠٠‏ باب اجارة امات 

٠‏ باب أجارة الراى 

٠١‏ باب اجارة المتاع 


اك باب اجارة الدواب 


عن حت سم سح علس ل ع ع ا سم ا م و ا ال 


